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مقدمة 


الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

أما بعد: فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم قدرا وأكثرها نفعاً؛ لما اشتمل عليه من قوانين 
شرعية مستنبطة من الكناب والسنةء وإجماع الأمة» وقواعد أصولية» وفروع فقهية وأحكام 
شر الف ف لاء فا ودي وأول کتاب وصل إلينا ق هذا العلم الشريف هي 
"الرسالة" الي ألفها الإمام محمد بن إدريس الشافعي سك (المتوق سنة ۲٠٤‏ ه» ثم تتابع 
العلماء في الكتابة في هذا الفن» وكان من الذين ألفوا فى الأصول من علماء الحنفية: العلامة 
نظام الدين الشاشي الف هذا الكتاب المسمى ب "أصول الشاشي"» وهو من أحد المتون 
المعتمدة» مختصر مضبوط منقح مهذب» تلقاه العلماء بالقبول» وتناولوه دراسة وشرحاء لاسيما 
في بلاد اند وباكستان وبتجلاديش» وأفغانستان وآسيا الوسطى وما حاورها من البلدان. 
فاحتاج الأمر إلى تحقيق الكتاب وشرحه شرحا جامعا ومفيداً للطلاب» فقامت بعون الله 
وتوفيقه إدارة "مكتبة البشرى" بأداء هذه المهمةء وانتخبت هذا العمل المفيَ محمد مفيض الرحمن 
ن امد سن اااي ورفدرنل جيت لى الى ع اجزاه الله تعالی < ر اراب 


٤‏ مقدمة 


مج العمل في التحقيق والتعليق 
١-اعتمد‏ على "أحسن الحواشي على أصول الشاشي" لشرح بعض مواضع الكتاب 
واستقى من المنابيع الآتية أيضا: 

"الشافي على أصول الشاشي"» و"عمدة الحواشي"» و"حاشية الشيخ أكرم الندوي" وغيرها. 

۲- ورج الأحاديث والآثار من كتب الأحاديث المعتبرة. 

۳- وصحح الأحطاء الإملائية الموجودة في المطبوعات القديمة والحديثة. 

٤-وشكل‏ الكلمات الصعبة. 
أما من ناحية الكتابة والطباعة فاتبعت الإدارة الخطوات التالية: 

-١‏ احتير تكبير الكلمات الحتاحة إلى الشرح والتعليق بدل الأرقام الهندسية. 

- وضع العلامة على الحديث الذي تم تخريجه في الحواشي. 

۳-اللون الأحمر للكلمات الي اخحتيرت للشرح. 
وأحيراً تشكر الإدارة الشيخ المفي محمد انعام الحق حفظه الله أستاذ ومفيَ بجامعة العلوم 
الإسلامية علامة بنوري تاؤن كراتشي حيث ساعد الإدارة في تصحيح هذا الكتاب بجد 


ورغبة» جزاه الله أحسن الحزاء. 
وحسبنا الله ونعم ال وكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أحمعين» والحمد 
رت افا 
إدارة "مكتبة البشرى" لاطباعة والنشر 
کراتشي با کستان. 
١٤۲۸-١-۷‏ من المجرة النبوية 


ترجة المصنف ° 
ترجهمة المصنف 

امه: نظام الدين الشاشي. 
مولده: لم تذكر كتب التراحم سنة ولادته لكنه ولد بعد الستمائة هجرية. 
وفاته: لم أعثر على سنة الوفاة في كتب ارات لكن صاحب "كتاب الحدائق الحنفية" قد 
ذكره في كتابه فيمن مات قي المائة السابعة من علماء الحنفية. 
نسبه: ينسب إلى "شاش" قرية من بلاد الترك. 
عصر الشاشي: لقد كان الشيخ نظام الدين الشاشي من علماء القرن السابع الهمحري» وهذا 
القرن قد حظي بكثير من علماء المسلمين في ختلف المذاهب يفتخر يهم ففي المذهب الحنفي 
ظهر نظام الدين الشاشي صاحب هذا الكتاب» وفي المذهب الشافعي ظهر الآمدي» 
والبيضاوي» وقي المذهب المالكي ظهر ابن الحاحب» والقرافي» وفي المذهب الحنبلي ظهر ابن 
قدامة المقدسي» ق ا الشريعة فأحادوا وأفادوا. 

التعريف بكتاب أصول الشاشي 
أصول الشاشي كتاب في أصول الفقه الإسلامي يعد من المحتصرات في هذا العلم ماه مؤلفه 
"اللخمسين في أصول الدين" يعي أصول الفقه. 
والسبب في ذلك أن مولفه لما اتمه كان عمره مسين سنة» فسمّاه بذلك» وهو من الكتب 
المنهجية ال تداوها العلماء في التدريس حى أدحلوه في مناهجهم المدرسيةء وتلقاه أهل العلم 
بالقبول حاصة في بلاد المند والباكستان. 


شروح الكتاب وحواشيه 
لقد تصدى لشرحه نلة من العلماء: 


٦‏ ترجة المصنف 

-١‏ شرحه المولى محمد بن الحسن الخوارزمي الشهير بشمس الدين الشاشي الذي امه 
سنة. (١۷۸ه)‏ كما ذكره صاحب "الكشضف"» وطبع في لندن. 

| شرحه الشيخ فيض الحسن الكنكوهي› وطبع في اند وباكستان وبيروت»› و ماه 
"عمدة الحواشي على أصول الشاشي". 

-٣‏ شرحه الشيخ المولوي محمد عبد الرشيد» وطبع في المند» وماه 'زبدة الحواشي 
على أصول الشاشي"'. 
وطبع في المندء وس ماه "حصول الحواشي على أصول الشاشي". 

-٥‏ شرحه الشيخ ولي الدين الفرفور بن محمد صالمح» وطبع في دمشق» وس ماه "الشاي 
على أصول الشاشي".  ٠‏ ۰ 

ت شرحه الشيخ محمد أكرم الندوي» وطبع قي بیروت. 

0 شرحه الشيخ محمد ب ركت الله بن الحافظ محمد أحمد الله بن محمد نعمت الل 


وطبع في المند والباكستان» وما "أحسن الحواشي على أصول الشاشي". 


المصادر التي استقى منها الشاشي كتابه الأصول 
لا شك أن المصنفين حينما يكتبون في أي علم من العلوم يرحعون إلى مصدر يستقون منها 
أثناء تصنيفهم» ولقد استقى الشاشي كتابه الأصول من المصادر التالية -حسب ما وقفت عليه 
في نايا قراعن هذا الكتاب. 
١-القرآن‏ الكر. 
۲ السنة. 
۳-إجماع الصحابة والتابعين. 


ترجة المصنف ) ۷ 


. تقوم الأدلة ف أصول الفقه لامام اي زید الدبوسي لله‎ - ٤ 
الكرخحي للامام أي الحسن الكرحي رساد‎ لوصأ-٥‎ 
-الحامع الكبير لالإمام محمد بن الحسن الشيبان سف‎ 
منهج الشاشي في كتابه أصول الشاشي‎ 
وهو منهج‎ e لقد مح الشاشي في كتابه هذا منهج تخريج الفروع على القواعد‎ 
الحنفية قي الأصول عامة» وقد اعتمد في منهجه هذا على الحاور الأتية:‎ 
الأول: النظر في تعليل النص والوقوف على علة الحكم حي يصح إلحاق غيره عليه.‎ 
الثاني: بناء الفرو ع على الأصول وتخريجها على القواعد الشرعية العامة.‎ 
الثالث: الترجيح بين المتعارضين بالنظر إلى قوة الدليل ووجود أسباب الترحيح.‎ 
اصطلاحات الشاشي في كتابة الأصول‎ 
لقد اصطلح الشاشي قي كتابه هذا على الأمور الآتية:‎ 
"قال اأصحابا" يعن الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف وحمدا صلش.‎ :هلوق-١‎ 
-قوله: 'فإن قيل "يعن القائل من الشافعية.‎ 
'قلنا' يعي الحنفية.‎ :هلوق-٣‎ 
-قوله: 'عنده" يعيٰ الإمام الشافعي رل‎ ٤ 
"عندنا" يعن الحنفية.‎ :هلوق-٠٥‎ 
'قال قي الحجامع" يعي الجامع الكبير لالإمام محمد بن الحسن الشيباني سف..‎ :هلوق-٦‎ 
۷-قوله: 'قلنا جميعا" يعن الحنفية والشافعية.‎ 


۸ ترجهة المصنف 
۸-قوله: "قال مشايخنا" يعي مشايخ ما وراء النهر من الحنفية كمشايخ ”مرقند 
وطشقند» وبخارى كأبي منصور الماتريدي» والقاضي أبي زيد الدبوسي. 
۹-قوله: "قال علماؤنا" يعن علماء الحنفية المشتمل على مدرسة ما وراء النهر والكوفة. 
طبقة الشاشي في الجتهدين 
يعد الشاشي من أهل الطبقة الثالثة أصحاب التحريج المتمكنين من تخريج الأحكام على 
نصوص إمامهم» فيتبعون إمامهم فيما انتهى إليه من أصول وفروع» ويعرفون أدلة الأحكام 
ال استنبطها إمامهم» ويعد أبو الحسن الكرخحي والفخر الرازي جا من هذه الطبقة أيضاً. 


ديباجة الكتاب ۹ 

ب اة الخ ااي 
الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكرم خحطابه» ورفع درجة العالمين .معان كاب 
وحص المستبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابهء والصلاة على البي وأصحابه» والسلام 
على أي حنيفة وأحبابه» وبعد: فإن أصول الفقه 


الحمد لله: بدأ به بعد التيمن بالتسمية بحمد الله سبحانه» والحمد هو الوصف بالحميل على الحميل الاحتياري 
حقيقة أو حكما كصفات الباري تعالى. بكرم خطابه: والدليل عليه قوله تعالى: وشم اعون والكرم كل 
شيء كثر حيره ونفعه» يقال: كتاب كرم» ورزق كرع» وأحر كرعم» وذكر صفة الكرم؛ للإحراج خحطاب 
الكفرة مثل قوله تعالى: «إيا ايها الكافرون). 

الستنبطين: أي الجحتهدين الذين عرفوا طاقتهم في استخراج المسائل من النصوص بعبارها ودلالتها وإشارها واقتضائهاء 
وبالقياس على مواضع النصوص. بزيد الإصابة: أي خحصهم منهم بريادة إصابة الحق؛ لأن الخطاً منهم نادرء 
والغالب إصابة الحقء» بخلاف غير الحتهدين من العلماء فام ليسوا كذلك. وثوابه: أي حصهم بزيادة الثواب؛ 
لأم يستحقون الأجر ين عند الإصابةء و حر واحداً عند الخطاي كذا قى "اللتقط". 

والصلاة: إنشاء امتثالا بقوله تعالى: فصل | عل إخ؛ لأنه المبين لقواعد المسائل الشرعية» ومعاقد الأحكام 
فة أو تكلا لله ووي ا مل ايان العم فور را ور كه 0 فلا د ال اي 
ذكر الصلاة على الواسطة؛ ليكون شكرا لله تعالى؛ لأن من لم يشكر الناس ل يشکر الله أو عملا بقوله علكا: 
حصن الله بكرامات إحداها: إذا ذكر ذكرت معه» وهذا تأويل قوله تعالى: فإورفختا لَك ذكرك). 

والسلام: احتلف ي أن الصلاة والسلام على غير الأنبياء جائز أم لا؟ فذهب بعضهم إلى كراهيتهء وبعضهم اى 
تحركه وما ذهب إليه ابحمهورء أنه لا يجوز ابتداء واستقلالاء وإما اتباعا فيجوز أعي يجوز صلى وسلم على محمد 
وأبي حنيفة» ولا يجوز صلى وسلم على أي حنيفة. على أبي حنيفة: ذكره لبراعة الاستهلالء و أردفه بالصحابة 
إشارة إلى أنه من التابعينء وهو الأشبه بالصواب؛ لما لم ختلفوا في رؤيته أنس بن مالك هب وإغا حص أبا حنيفة 
بالدعاء بالسلامة؛ ليعلم أن المصنف بف حنفي المذهب. 

أصول الفقه: أصول جمع أصلء وهو قي اللغة: ما بتي عليه غيره» وني الشريعة: هو العلم بالقواعد الكلية 
ومعرفة أحواطا الى تؤدي إلى معرفة الفرو ع الفقهية المتحرحة عليها. وقد تطلق هذه الكلمة وهي:"أصول الفقه" 
ويراد بها أحيانا قواعد الفقه أو أدلة الفقه. [الشافي على أصول الشاشي: ص ]٣٤‏ 


البحث الأول في كتاب الله ۱۰ فصل في الخاص والعام 
أربعة: :کناب الله تعالی› وسنه رسوله و وإجهاع الأمة والقياس» فلا بد من البحث 


| الأقسا لك الأحكا 
1 واحد من هذ 9 ؛ ليعلم بذلك طرية تخریج 
في کل ۴ J ۰ ٠‏ 1 یی کے 8 
الببحث الأول ف کتاب الله تعالی: 


فالخاص: أفظ وضع لعنى معلوم» e‏ على الانفراد» کقولنا: ف خصیص 
الفرد: زيدء وني تخصيص النوع: رحلء وني تخصيص اججدس: إنسان» 


أربعة: وحه الانحصار قي الأربعة: إن الحكم إما أن يثبت بالوحي» أو بغيره» والأول: إما حلي وهو الكتاب» أو 
حفي وهو السنة. والثان: إما اجتهاد أو غيره» فالأول: إما احتهاد جميع البجتهدين وهو الإجماع» أو اجتهاد 
البعض وهو القياس» وإما غير الاجتهاد فليس بحجة. [عمدة الحواشي: ص۲ ]١‏ 

كتاب الله: أي القرآن الكرع: وهو كلام الله تعالى المنسزل على نبينا محمد ب المكتوب بين دفي الصحف» 
امنقول إلينا نقلاً متواترا لا شبهة فيه. [الشاني: ص٤۳]‏ المراد بالقرآن بقدر مس مائة آية ما يتعلق بالأحكاب 
وكذا المراد بالسنة بقدر مس مائة ألف 

وسنة رسوله: وهي كل ما صدر عن الني ب من قول أو فعل أو تقرير. [الشاني: ص٤۳]‏ إجا ع الأمة: وهو الفاق اجتهدين 
من أمة سيدنا محمد 45 في عصر على حكم شرعي:[الشافي: ص ]۳١‏ والقياس: في اللغة: التقدير» وني الشرع: تقدير 
الفر ع بالأصل ني الحكم والعلة. (نور الأنوار) طريق تخريج الأحكام: أي طريق تخريج الحتهد الأحكام. 

في الخاص والعام: لما جمعهما في فصل واحد؛ لاشتراكهما في كون كل واحد منهما موضوعا لعن واحد لكن 
ا لعن الواحد قي الخاص منفرد عن الأفراد» وقي العام مشتمل على الأفرادء ولاشتراكهما في كون كل واحد منهما 
٠‏ يوحب الحكم قطعاء بخلاف المشترك والمؤول» وقدم الخاص على العام؛ لأنه منزلة ال ركب والخاص بمنزلة 
امغرد» والمفرد مقدم على ال ركب» ولأن حكمه متفق عليه بين ال لجحمهور» وحكم العام مختلف فيه. 

لمعنى معلوم: كالعلم والجهل وغيرهما من المعاني. (حاشية الشيخ أكرم الندوي) على الانفراد: والمراد بالانفراد: 
كون اللفظ متناولاً لمعن واحد مع قطع النظر عن أن تكون في الخارج هذا اللفظ أفراد اوم تكن. [عمدة 
ا لحواشي: ص۳١[‏ تخصيص الفرد: المراد من تخصيص الفرد: تخصيص "العين' وهو ما کان له معن واحد لا غير 
الال الذي ذكره لصتف يك [الشان: ص ۳۹] ت ee‏ المراد من النو ع هنا: ما کان مشتملاً = 


البحث الأول في كتاب الله ۱۱ فصل في الخاص والعام 
و د و ٍ ۶ 

a‏ إمّا لفظا كقولنا: مسلمون» ومشركون. وإِمّا 

مع كقولنا: مر وما 

وحکم ا من وجوب العمل به لا محالةء فإن قابله حبر الواحد أو 


عارضه ظاهر ۱ 
القياسُ فان یا وی ا فا وإلا يعمل 
بالكتاب ويتركٌ ما يقابله. ‏ 
مثاله: فی قوله تعالی: رمن بافسهن اة روء فإن لفظة "الثلائة" حاص في 
تعریف عدد معلوم» فيجب العمل به ولو حُمل "الأ قراء" على الأطهار كما ذهب 
ira‏ انتقص العدد من الثلائة 

نتقص العدد من 

- على كثيرين متفقين في الحكم الشرعي مثل: رحل. [الشاي: ص ۳۹] تخصيص الجدس: المراد من الجنس هنا: 
ما کان مشتملا على کثيرين متفاوتين في أحكام الشرع مثل: "إنسان" ثم إن نما ينبغي أن يعلم أن تقسيم 
المصنف رل للحاص إغا هو عند الأصوليين لا عند المناطقة. [الشافی: ص ۳۹] 
ينتظم: أي يشتمل احتراز عن المشترك؛ فإنه لا يشتمل معنيين أو أكثرء بل يحتمل كل واحد منهما على السوية 
بطريق البدلية. معا احتراز عن الخاص؛ فإنه ينتظم فردا واحدا» وعن التثنية وأسماء الأعداد؛ لاما ينتظم جعا أيضا 
لكن من الأجزاء لا من الأفراد. وجوب العمل به إل: هذا مذهب مشايخ العراق والقاضي أبي زيد والشيخين 
ومن تابعهم؟ لان المقصود من وضع الألفاظ للمعان ان ندل عليها» وإلا م تكن للوضع فائدة» وقال مشایخ 
سمرقند وأصحاب الشافعي رلهه: لا يثبت الحكم به قطعا؛ لأن كل لفظ يحتمل أن يراد به غير موضوعه جازاء 
والحواب منا: إن هذا الاحتمال م ينشاء عن دليل» فلا يقدح في القطع» فمن قام تحت حائط لا ميل فيه لا یلام؛ 
لانتفاء دليل السقوط بخلاف من قام تحته إذا كان فيه ميل؛ فإنه يلام لوجود دليل السقوط. 
وإلا يعمل بالكتاب: لأن الكتاب أقوى منهما؛ لأنه قطعي وما ظنيان؛ لأن قي الخبر الواحد شبهة الانقطاع عنه عك 
والقياس مبناه على الرأي وهو يحتمل الغلط. اة قروء: جمع قر وهو مشترك بین الحيض والطهرء ولذلك 
احتلف فيه» فبعضهم أرادوا يما الحيض كما هو مذهبناء وهو قول الخلفاء الأربعة» والعبادلة الثلالة» وكثير من 
الصحابة مى وقال أحمد: كنت أقول بالأطهار ثم وقفت بقول الأكابر» وبعضهم أرادوا ما الأطهار كما ذهب 
إليه الشافعي رللك» وهم كانوا أهل اللسان» فثبت أنه مشترك» ودلائل الفريقين في المطولات لا تسعهما هذه 
الوريقات. عدد معلوم: وهي الثلاثة الكوامل الأفرادء وإغا يعمل ها إذا أريد ما الحيض دون الطهر.- 


البحث الأول في كتاب الله ۱۲ فصل في الخاص والعام 
ليه الشافعئ سمه باعتبار أن اهر مذکر دون الحيض» وقد ورد الكتاب في الحمع بافظ 
یٹ دل على أنه جع الذكر وهو الط أرمٌ ترك العمل بمذا الخاص؛ e‏ 
على الطهر لا يوحب ثلاثة أطهار بل طهرن و الطادق. 


بعض الثالث 


فرج على هذا: ES‏ ا e‏ یح نکاح الغير 
E‏ 


اة وحکم إل والإطلاق» واللسكن والإنفاق»› والخلع والطلاق» وروج الزوج 

بأحتها وأربع سواهاء وأحكام الميراث مع كثرة تعدادها. 

وكذلك قوله تعاى: ققد عَلمتا ما فرضتا عَليهم في ازواحه حاص فى التقدير 
: ا 2 


- فيجب العمل به: أي وإذا ثبت أنه حاص فيجب العمل به» وذلك إنغا يتحقق إذا حمل الأقراء على الحيض؛ 
لأن طلاق السنة إنما يكون فى الطهرء فإذا طلقها في الطهر يجب التربص بثلاثة حيض» فتصير العدة ثلاثة قرء 
کوامل. فيخرج على هذا: أي LI‏ ويتفرع على هذا الخلاف» فيجوز الرحعة في الثالث عندنا لا عنده 
ويصح فيه نكاح الغير عنده لختم العدةء لا عندناء وتجلس بحبس العدة عندنا لا عنده» ويجب على الزوج السكى 
والنفقة عندنا لبقاء العدة لا عنده» وكذا يصح إيقاع طلاق آحر واللخلع في الثالث عندنا لبقاء العدة لا عنده» ولا 
يجوز فيه التروج بأحتها للزوم المحمع بين الأحتين» وكذا تزوج أربع سواها للزوم الخمس به بالنظر إلى العدة عندنا 
لا عنده. أحكام الميراث: فإذا مات الزو ج في الحيضة الثالثة ورثت المطلقة وبطل ها الوصية عندنا لا عنده. 

قد علمنا: أي قد علم الله ما تحب فرضه على المؤمنين في الأزواج كذا في "الكشاف'» وف "التبيين" أي ما أوجبنا 

من المهور في أمتك في أزواحهم» ومن العوض في إمائهم. 

ما فرضنا: فقوله تعالى: إفرَضناي حاص في التقدير الشرعي؛ لأنه أضاف الفرض وهو .معن التقدير إلى نفسه» 
فكان المهر مقدراً شرعاً بحيث لا يحوز النقصان منه إلا أنه في تعيين المقدار بحمل» فألحقت السنة بيانا له» وهي ما 
روی حابر بن عبد الله فاه عن البي علتل أنه قال: لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوحن إلا من الأكفاء ولا 
مهر لأقل من عشرة دراهم» وهو مذهب علي» وابن عمر» وعائشة» وعامر» وإبراهيم ون قال العييْ: إذا روي 
من طرق مفرداتا ضعيفة يصير حسنا ويحتج به» على أن الاحتياط أيضا في مذهبناء وباقي الأحاديث إما مؤولة أو 
ة: فشارت :اة قا لار والشافعي نم جعله قر ا ج کر ل آل رای روخن انيدل 
العقود عليه وهو البضع فصار كأعواض العقود الالية أي: البيع والإجارة وهو فيما يثبت على تراضي المتبايعين» 
فكذا هذاء لكنا نقول: بهذا ترك الخاص من الكتاب فلا يصح. 


البحث الأول في كتاب الله ۳ فصل في الخاص والعام 


الشرعي» فلا ترك العَمَل به باعتبار أنه عقا مالي فيعتبر بالعقود الالية» فيكون تقدير 
الال فیه موکولا إل رأي الزوحين كما ذكره الشافعي بف 


وفرع على هذا: - أن اللي لنفل العبادة فضل من الاشتغال بالنکاح. ۲- وباج 
إبطال بالطلاق کیف ما شاء ازوج من مع وتفريق. ۳- رسال اللات جل 


وة ؛- وحمل عقد النكاح قبلا للفسخ املح 

كلك قوله تعال؛ فی تنکح روجا عير حاص في وجود النکاح من المرأةء فلا 

ار "يما امرأة كحت نفسها بغير إذن وها 
کابنھا وأبیها وحیها 

فنکاحُها باطل باطل باطلٌ".* 


وفرع على هذا: أي فرع الشافعي رف هذه الأشياء المذكورة على قاعدة 'النكاح عقد يجري جحرى العقود 
المالية". [الشا:١٠٠٤]‏ أفضل: لأن ناح من ع المعاملات كسائر العقود الالية» وحن نتمسك بستته ي حيث 
احتاره على التخلي مع ما ورد منه الحث عليه باكد أمر بألفاظ محتلفة والاعتصام ديه عل أولى من احتيار سيرة 
بجی بن زکريا ءج . من مع وتفریق: فال جمع: أن يوقع ثلاث في طهر واحد» والتفريق: أن يفرق الثلاث في ثلاثة 
أطهارء ويباح إرسال الثلاث جملة أي دفعة واحدة» وبلفظ واحد كما حاز فسخ البيع مطلقاء وعندنا الحمع بين 
الطلقتين والثلاث في طهر واحد, أو كلمة واحدة بدعة؛ لأنه مخالف السنة؛ لأن النكاح سنة يتعلق به المصالح الدينية 
والدنيوية» فيكره إبطاله إلا على قدر الحاحة إلى الخلاص. 

في وجود النكاح: قال أبو حنيفة سلفه: يجوز إنكاحها نفسها بالغة بغير ولي» وقال محمد سله: ينعقد موقوفاء 
وعن ابي يوسف مشه لا ينعقد إلا بولي» ثم رحع وقال: ينعقد مطلقا» ویروی رحوع محمد ر إلى قوهماء = 


* رواه ابو داود رقم: ۰۲۰۸۳ باب في الولي» والترمذي» رقم: ١٠١۲‏ باب ما حاء لا نكاح إلا بولي» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وابن ماحه» رقم: ۱۸۷۹ء باب لا نكاح إلا بولي» وأحمد 
رقم:١٠٠٤۲» ۲٤٤١۷‏ والحاكم في "مستد ركه" ۱٦۸/۲‏ والدارمي في باب النهي عن النكاح بغير 
ولي» عن عائشة ان . 


البحث الأول في كتاب الله ٤‏ فصل في الخاص والعام 
ویتفرً ع منه: الخلااف ف حل الوطي وزوح الھں والنفقة» ولك ووقوع الطلاق» 
والنكاح بعد الطلقات الثلاث على ما ذهب إليه قدماء أصحابهء بخلاف ما اختاره 


الشافعى 
المتأحرون منهم. 
وأما العام فنوعان: -١‏ عام حص عنه البعض ۲- وعام لم بخص عنه شيء» فالعام 
ا أي بعض أفراده 


= وروى الحسن عن أبي حنيفة ك ينعقد في الكفؤ لا في غيره» ومثله عن أبي يوسف به وبه أحذ أكثر 
الشايخ وهو المختار للفتوى» وقال مالك والشافعي نجها: لا ينعقد بعبارهن. 

أا إ: هو من حديث عائشة مرفوعاء وئي آخره: "فنكاحها باطل قنكاحها باطل فنكاحها باطل» فن دحل ما 
فلها المهر .ما استحل من فرحهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" أحرجه الشافعي وأحمد وأبوداود 
والترمذي» وحسنه ابن ماجه وأبوعوانة والطحاوي والحاكم وابن حبان» وله وجوه آخر» ولنا: أيضاً وحوه إن 
شت الإطلاع عليهما فليرحع إلى المطولات. ) ) 

باطل باطل إخ: والتكرار لدفع التجوز وهو أن يراد بالباطل غير الكاملء أو لاهتمام المتكلم با لمعن المدلول عليه 
أقول: إن التكرار ثلاث مرات على ما يفهم من عبارة الخيالي يكون في موضع العتاب والزحر كما في قوله عل#: 
"أي عبد تزو ج بغير إذن مولاه فهو عاهر عاهر عاهر" أي زان؛ لتمرده على مولاه بإنكاح نفسه بغير إذنه» وكذا 
قوله ءل في السرقة: "فإن عاد فاقطعوه فاقطعوه"» فقوله عل#: أي امرأة إل من هنا القبيل.إعمدة الحواشي ر [۱۷-1٦‏ 
وتفرع منه: من أن النكاح ينعقد بعبارة النساء. 

والنكاح: أي إذا طلق الروج ثلاثا هذه المرأة ال نكحت بغرر الإذن» فيجوز نكاحها بعد الثلاث عند الشافعي سلك؛ 
لأن النكاح الأول نم ينعقد عنده كذا قيل. قدماء أصحابه: كاللمزي والبويطي وأمثاهما. [الشافي: ص ]٤١‏ 
ما اختاره المتأحرون: فإمُم لم يجوزوا.النكاح بعد الثلاث احتياطا نظرا إلى اشتباه وقوعها على تقدير حواز هذا 
النکاح» وبحوازه أيضا وجوه هما قوة ماء وإن م يجوزوه ما أيضا احتياطا في حل الفرج. 

وأما العام: اعلم أن حكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف حن يقوم دليل عموم وحصوص» وعند الثلحي 
والحبائي: الحرم با لخصوص كالواحد في الحجنس والثلائة في الحمع» والتوقف فيما فوق ذلك» وعند جمهور 
العلماء: إثبات الحكم فيما يتناوله من الأفراد قطعا ويقينا عند مشايخ العراق وعامة المتأحرين» وظنا عند جمهور 
الفقهاء والمتكلمين» وهو مذهب الشافعي بك والمختار عند مشايخ ”مرقند حن يفيد وحوب العمل دون 
الاعتقادء ويصح تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد والقياس هذا»ء ومتمسكات كل فريق قي المطولات. 


البحث الأول في كتاب الله ٥‏ فصل في الخاض والعام 


aa E 
وعلى هذا قلا: ذا قطع يد السارق بعد ما هلك السروق عنده لا يجب عليه‎ 


السارق 


الضمان؛ لأن القطعَ حزاءُ جميع ما اكتسبه السارق» فإن كلمة "ما" عامة يتناول جميع 
ما وج من السارق» وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو اجموع» ولا يترك 
عمل به بالقاس على الغصب. 


والدلیل على أن كلمة "ا" ا کرو ستيه إذا قال المولى طماريته: "إن كان ما 
في بطنك غلاما فأنت حرة"» فولدت غلاماً وحارية لا تعتق. 


لزوم العَمَل به: وكذا لزوم العلم به ویتناوله حكما كل ما يتناوله» وقد شاع الاحتجاج به سلفاً وخلفاً من 
الصدر الأول والآحرء وقال الشافعي شه: ظيْ لا يعارض الخاص بل يخص به؛ e‏ 
البعض» وهذه الكلية ممنوعة عندنا كذا يي 'الفصول". 

وعلى هذا: أي أن العام يلزم العمل به قطعاء بناء على أن العام الذي لم بخص منه شيء قطعي في دلالته 
على أفراده.[الشافي: ص ]٤١‏ لا جب عليه الضمان: تفريع على أن العام يازم العمل به قطعاً؛ فإنه إذا 
هلك المسروق عند السارق بعة القطع أو قبله أو استهلك لا يضمن كما لو تلف خمراً وهو ظاهر المذهب» 
وروى الحسن عن أبي حنيفة به أنه يضمن إذا استهلك وقال الشافعي سسثه: يضمن السارق المسروق كما 
إذا غصب عينا فهلك عند الخاصب؛ غإنه جب عليه الضمان؛ لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه فكذا ههناء ولنا: 
أن كلمة "ما" ثي قوله تعالى: لتاقطعوا يديهم راء با كسا عامة موجبة أن يكون القطع جزاء جميع ما 
و موحد ا ا وبتقدير إيجاب الضمان يكون القطع جزاء لبعض افعاله فکان 
ترك العمل بالعام من الكتاب بالقياس» وذلك لا يجوز» كذا قي "الفصول". كلمة ما عامَة: أي في قوله تعالى: 
فإْحَرّاء بَا كباج وبتقدير إيجاب الضمان يكون القطع جزاء بعض أفعاله» فكان ترك العمل بالعام من 
الكتاب بالقياس» و ذا لا ججوز. 

إنجاب الضمان: أي إيجاب الشارع ضمان المسروق على السارق كما قال الشافعي. [إعمدة الحواشي: ص ]١۸‏ 
بالقياس على الغصب: فإن الغاصب يضمن إذا عجز عن تسليم عون المخصوب إلى امالك باعتبار أنه تعدى على 
حق الغير والسارق كذلك» فيقاس عليه في حكمه وهو الضمان. [عمدة الحواشي: ص ]١۸‏ 


البحث الأول في كتاب الله ۱٦‏ فصل في الخاص والعام 
وعغله نقول في قوله تعالى: ([اقرأوا ما تسر م من القَرًآنِ فإنه عام في جميع ما 
یسر من القرّآن. 

o‏ ا a‏ 0 ت 
ومن ضرورته: عدم توقف الحواز على قراءة الفاتحة» وجاء في الخبر أنه قال: "لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب"* فعملنا مما جو لا یر به حکم الکتاب بان نحمل | 

E e‏ يتعیر أي قوله:؛ ما تيسر بر 

وعتله: آي .مثل ما مر من ان العسام الذي م بخص منه البعض .منزلة الخاص في لزوم العمل وترك ما 
يقابله. [إعمدة الحواشي: ص ۱۸] قروا a‏ وردت في الصلاة بدلالة سياق الكلام أي فاقرأوا في الصلاة جميع 
آيات تيسرت من القرآن فاتحة كانت أو غيرهاء فيقتضي أن يكون الأمور به الجزء العام من القرآن» والأمر يدل 
عن ا انارو به دل لی عل ان ان ءا کان شرا 
إلا بفاتحة الكتاب: وبظاهره قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور وداود: إا فرض تفسد بفوقًا الصلاة 
وقال أبوحنيفة والثوري والأوزاعي: إن ترکھا عامدا وقراً غيرها أجزأته على احتلاف عن الأوزاعي» وقال 
الطبري: يقرؤها في كل ركعة» وإلا لم جز إلا .مثلها من القرآن عدد آياتما وحروفها كذا في "الاستذكار'. 
فعملنا جما: فإن الآية وردت في الصلاةء وكلمة "ما" عامة في جميع ما تير فاتحة كانت أو غيرهاء فيقتضي أن 
یکون الأمور به الجزء العام من القرآن» والأمر يدل على أجزاء الفعل المأمور به» فدل على أنه أي: حزء قرأه كان 
یل ومن ضرورته: عدم توقف الجواز على قرا الفاتحة» وقد الخبر أنه علتا قال: "لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب ot‏ ' لنقي الوجود» فيقتضصي ان لا يوجحد الصلاة شرعا إلا مع فاتحة الكتاب» ومن صرورته: توقف 
الحواز على قرأة الفاتحة. فإذا تقابلا عملنا مما على وجه لا يتغيّر به حكم الكتاب بأن يحمل الخبر على نفي 
الكمال» ويجعل معناه: لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب» فيجحوز الصلاة . طاق رة لکن سكن فها صان 
بترك الواحب» وفيه تقرير فرضية القراءة كما هو موحب الكتاب» وإيجاب الفاتحة عملا بابر فتدبر. 


* صحيح البخاري» رقم: ۷۲۳ باب وجحوب القراءة للإامام والمأموم في الصلوات كلهاء والصحيح للإمام 
مسلم» رقم: ٤‏ ۳۹» باب وجحوب قراءة الفاتحة» والسنن لأب داود» رقم: ۸۲۲ باب من ترك القراءة في صلانه 
بفاتحة الكتاب» والسنن للنسائي» رقم: 4٠٠١‏ باب إيجحاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاةء وجامع الترمذي» رقم: 
۷ باب ما حاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والسنن لابن ماجحه» رقم: ۸۳۷ باب القراءة حلف الإما» 
والدارمي في باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عن عبادة بن الصامت فجنه. 


البحث الأول في كتاب الله ۷ .۰1 فصل في الخاص والعام 
على نفي الكمال» حى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب» وقراءةً الفاتحة واجحبة 
سكم الخبر. وقلنا ذلك فی قوله تعای: دولا الوا مما لبذ کر | سم الل علي إنه 
يو حب حرمة متروك التسمية عامدا. sS O‏ 


عامدا فقال ع: "كلوه فان تسمية الله تعالى في قلب كل امر! فلم کن 
التوفيق بينهما؛ لاہ لو ثبت الحل بر کھا غامد ّت ال بتر که ناسیاء 
الآيةوالحيو حلي الد 


الآية والخبر 
على نفي الكمال: أي لا صلاة كاملة أي: بفاتحة الكتاب لا على نفي الحواز كما حمل الشافعي بك. 
وله أكلوامًا َم يُذكر: وإنه لفسق أي: أكله بغير الضرورة معصية» واستحلاله على إنكار التزيل كفرء فا 
نزلت مع آيات قبلها في الكفار وهم كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله أحق 
أن تأكلوا ما قتاتم أنتم» فقيل للمسلمین: إن کنتم متحققین بالإبمان فکلوا ما ذکر اسم الله عليه إن کنتم بآیاته 
مؤمنين دون ما ذكر عليه اسم غيره من الآهةء أو مات حتف أنفه» فعلم أن كلمة "ما" في "ما لم يذكر" عبارة عن 
المذبوحات بدلالة السياق» أو بدلالته أن مذكورة التسمية أو متر وكها يقع على المذ كى في اتفاقهم وإنما بعمومها 
توخب حرمة متروك التسمية من ذبيحة المسلم والكافرء هذا ترك .عقابلته حبر الواحد كذا في"الفصول". 
متروك التسمية عامداً: وأما الناسي فإنه ذاكر حكماء فلم يكن العام مخصوصاء وقد احتلف العلماء في 
حكم التسمية على الذبيحة» فذهب الحنفية إلى أن التسمية على الذبيحة فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان» وبه 
قال مالك وسفيان الثوري» وذهب أهل الظاهر وابن عمر والشعي وابن سيرين إلى أا فرض على 
الإطلاق. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]۲١‏ 
لأنه لو ثبت إخ: معناه: لو ثبت الحل في العمد لكان الكتاب مترو كا في حق بعض الأفراد وهو غير جائز 
فكيف وأنه نسخ الكتاب بالكلية بهذا الخبر؛ لأن ثبوت الحل في العمد يستلزم بوته في النسيان» فيثبت الحل ق 
الصورتين بهذا الخبر» والكتاب لا يتناول إلا القبيلتين العامد والناسي» فإذا حصا منه جميعا لا يبقى تحت الكتاب 
فرد» فیرتفع حینئذ حكم الکتاب بخبر الواحدى وذا لا يجوز. بتركها ناسيا: هذا الخبر بطريق الأولى؛ لأن عذر 
الناسي دون عذر العامد؛ لأن النسيان منسوب إلى صاحب الشرع» فلا يمكن الاحتراز عن وقوعه قال علك: 
"رفع عن أميَ الخطاء والنسيان". 


* رواه الدار قطي ۲۹۰/٤‏ عن ابن عباس درء وأحرج عبد الرزاق قي في "المصنفض" ما في معناه .٤۸۰-٤۷۹/٤‏ 


البحث الأول في كتاب الله ۱۸ فصل في الخاص والعام 
فحينئذ يرتفع حكم الكتاب» فيترك الخبر. 


ر 3 ا 
المرضعة» وقد جاء ق ابر ل تحرم اللصة ولا اللصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان* 
فلم يعكن التوفيق ينهماء فيترك | لبر . 

الكتاب واخ 


لمعارضة الكتاب 
وأما العام الذي خص عه البعض» فحكمه: آنه يجب العمل به ني الباقي مع الاحتمال 
ا الذي لم بخص 


يرتفع حكم الكتاب: هذا إشارة إلى حواب اعتراض الخصم: وهو أن الناسي حص من هذا النص فجاز 
تخصيص الباقي بالخبر؛ لأن العام اللخحصوص مه البعض حاز أن يعارضه خبر الوحد بالتخحصيص أي متروك 
التسمية عامداء فأحاب بأنه إذا حص منه العامد يرفع حكم الكتاب بالكلية؛ لما قررناء وإنما جوز التحصيص إلى 
أن يبقى تحته» أدن ما يطلق عليه اسم العام؛ كيلا يكون نسخاء وذا لا يجوز بخير الواحد كما تقرر في محله. 
رأمَهَثْكَمٌ إ: قليل الرضاع وكثيره سواء عندنا في التحرم» ورواه محمد في "الموطاً" عن ابن المسيب ولو مصة 
واحدة» وكذلك مروي عن جميع الصحابة» وقال ابن قدامة في "المغيْ": عن الليث أنه قال: أجمع المسلمون على 
أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد كما يفطر الصائم» وهو قول مالك في روايةء وقال الشافعي: لا يثبت 
الحرم بلا همس رضعات» وبه قال أحمد تب في ظاهر الرواية وإسحاق وعن أحمد ثلاث» وعنه واحدة» وقيل: 
ظاهر المذهب وجهان: أحدها كقول أبي حنيفة بف والثاني ثلاث رضعات» واحتاره مشايخه وهو قول زيد بن 
ثابت فيه كذا في "الحصول". خص عنه البعض: التخصيص لغة: تمييز بعض عن الحملة بجكي واصطلاحا: 
قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن له» واحترز بقولنا: "مستقل" عن الصفة والاستثناء والغاية 
وبقولنا: 'مقارن" عن النسخ. 

مع الاحتمال: أي مع احتمال التحصيص في باقي الأفراد» سواء كان المخصص معلوما أو ججهولاًء ثم اعلم امم 
احتلفوا في أن العام الذي حص عنه البعض هل يبقى حجة بعد التحصيص أم لاء فمذهب الشيخ أبي الحسن - 
* رواه ابن حبان في "صحیحه" رقم: ٤۲۲۹‏ هذا اللفظ حديثا واحدا عن عبد الله بن الزبير ف ورواه مسلم قي باب 
في الصة والصتان رقم: »١ ٠٠١‏ عن عائشة طن بلفظ: "لا تحرم اللصة وللصتان"» وعن أم الفضل يا رقم: ٤١١‏ 
بلفظ: لا تحرم الإملاجحة والإملاحتان» وكذلك أبوداود في باب هل يحرم ما دون مس رضعات رقم: »۲٠٠٦۳‏ 
وحامع الترمذي في باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان رقم: ٠٠٠١‏ والنسائي في باب القدر الذي يحرم من 
الرضاعة رقم: ۳۳۰۸» والدارمي في باب کم رضعة تحرم رقم: ۲٠٣۱‏ واحمد رقم: .۲٤۲۰۷۲ »۲٤۹۸۸ ›۱٦۱٦۲‏ 


البحث الأول في كتاب الله ۱۹ فصل في الخاص والعام 
فإذا .قام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقی 
لثلاث وبعد ذلك لا يجوزء فيجب العمل به» وإغا جاز ذلك؛ لأن المخصّص الذي 
أنحرَج يعض عن الحملة أو أحرج بعضا مجهولا ج شت الاحتمال نی کل فرد معین» فجاز أن 
EEE o‏ 


أفراد العا من أفراد العام ۶ 
Il‏ أنه لا ييقى حجة بعد التحصيص بل يجب التوقف فيه 
سواء كان المحصوص معلوماً كما يقال: "اقتلوا امش ركين ولا تقتلوا أهل الذمة" أو بحهولاً كما لو قيل: "اقتلوا 
امش ركين ولا تقتلوا بعضهم" إلا أنه جب أحص الخصوص إذا كان معلوماء وقال عامتهم: إن كان المخحصص 
جهو سقط سکم لصوم ی لا ی ححا ساقي ریقف إل لیانء ود کان سلو ييقى العام فيما 
وراءه على ما کان اعتبارا باستثناء الجهول والمعلوم كذا في "الفصول"'. 
تخصيصه جير الواحد إلخ: مثال تخصيص العام جخبر الواحد والقياس» أن قوله تعالی: الوا اشر كين نص 
عام ظي الدلالة بعد تخصيصه بالمستأمن فيخص بخبر الواحد وهو قوله علي "لا و 
وليدا" [أحرجه الطحاوي في "معاني الآثار" ۲۲٠/۳‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ]4١/۹‏ كما أنه بخص الزمن 
ضا بالقياس على المستأمن بعلة العجز عن القتالء وهكذا إلى أن ييقى من العام مقدار ما يصلح إطلاق لفظ العام 

عليه وهو الثلاثة في المجمع؛ لأن أقل الحمع ثلاة. [الشاني: ص ٠ ]٤٠‏ 
لا جوز: التحصيص إلى بقاء ثلاثة أفراد؛ لأنه لا يجوز إلا ما يجوز به النسخ» > وأدق الحمع الثلائة بإجماع أهل 
EOE‏ اثنان لا ييقى العام حقيقة بل يصير نسحا وإبطالاُ ونسخ العام من الكتاب بخبر 
الواحد أو القياس لا يجوز كذا في "الفصول". لأن المخصص: [من آية أو حديث مشهور أو إجماع] بيانه: أن 
الحصوص من العام إذا كان بعضا بحهولا كقول الأمير: "اقتلوا بي فلان ولا تقتلوا بعضهم" احتمل كل فرد 
معين أن يكون باقياً تحت العام» وأن يكون داحلا تحت دليل الخصوص, فإذا قام الدليل: على أنه من جملة ما 
دحل تحت دليل الخصوص ترحح جانب تخصيصه» وإذا كان بعضا معلوماء فالظاهر أنه معلول بعلة؛ لأن الأصل 
في النصوص التعليل» وتلك العلة احتملت أن يوجد اي بعض الأفراد الباقية» فثبت الاحتمال قر كل فرد معين» 
فإذا قام الدليل على وجود تلك العلة في هذا الفرد ترحح جانب تخصيصه» فثبت أن العام و 
على التقديرين» فجاز تخصيصه بالآحاد والقياس كذا في "الفصول". 
بعضا جهولا: كقوله تعالی: فواحل اله ليع حرم ابا الآية فإن قوله تعالى :فاو حرم ابا خصوص جحهول 
قبل .البيان بالأشياء الستة؛ لأن الربا قي اللغة الفضلء ونفس الفضل غير مراد بالإجماع؛ لأن البيع ما شرع إلا 
للاسترباح» فالراد من الربا هو الشرعي و كان جحهولاً كذا قي "المعدن". 


البحث الأول في كتاب الله ۲۰ فصل في المطلق والمقيد 
SN‏ العاي وخاز أن ا ۱ فاستو ی 
a‏ 


الطرفان في حت العينء فإذا قام ا 


دخحولا وحروجا 2 


الخصرص ٠‏ حانب تخصيصه. وإ کان ا احرج بعضاً معلوماً عن اإجملة 


رجا عن کنر 


SE E‏ » فإذا قام الدليل الشرعي على وجود 
تلك العلة في غير هذا الفرد امعين ترح جهة تخصيصهء عمل به مع وجود الاحتمال 


فصل في المطلق والمقيد 
ذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن فا يإطلاقه فالزيادة عليه 


وكا عن ال افر 

فإذا قام الدليل إل: ا کان کندک ا ن رة 0 پا أن الربا لما كان بجهولا سره الشارع 
في الأشياء الستة بقوله عءلتا: "ا لحنطة بالحنطة لخ" فقيل: بيان الشارع يثبت الاجتمال في كل من أفراد البيع؛ 
لاحتمال أن يكون داحلا تحت العام» وأن يكون' داحلا تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق العين» 
ولكن لا يعلم حال ما سوى الأشياء الستة» وهذا قال عمر طء: حرج البي علي عنا ولم بين لنا أبواب الربا 
أي: بيانا شافياء فاحاج العلماء إلى التعليل والاستبناط» فعلل أبو حنيفة فك بالقدر والجحنس» والشافعي هه بالطعم 
والثمنية» ومالك ثيه بالإقنيات والإدحار» فعمل كل .عقتضى تعليله في تحرم أشياء وتحليل أشياء على ما يأ في 
باب القياس إن شاء الله تعالى كذا في "المعدن" وغيره. 

عن الحملة: أي جلة أفراد العام كقوله علية: "اقتلوا المش ركين ولا تقتلوا بعضهم".[عمدة الحواشي: ص ]۲١‏ 
معلو لا بعلة إ: كخروج أهل الذمة قي قوله: "اقتلوا امش ركين ولا تقتلوا أهل الذمة"؛ فإنه معلول بعلة عدم 
الحاربة والمقاتلة منهم. [عمدة الحواشي: ص ]۲١‏ تلك العلة: الي تكون في الأفراد المخصوصة. 

فيعّمل به: أي على أنه حجة ظنية توحب العمل لا العلم. [الشاني: ص ]٤٦‏ فصل في المطلق إخ: تعريف المطلق: هو 
لفظ حاص يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيو ع» ولم يتقيد بصفة من الصفات كرقبة في قوله تعالى في 
كفارة اليمين: أو تَحريْرُ رة الآية. تعريف المقيد: هو لمعا احص يدل غا ورد شائع مقيد بصفة من 
الصفات كرقبة مؤمنة في قوله تعالى في كفارة قنل الخطاً: رر رة مُؤمتة الآية.[حاشية الشيخ أكرم 
الندوي: ص ۲۸] فعندنا المطلق يجري على إطلاقه» ولا يتقيد بوصف» أو قيد من قبل الرأي والسمع» ولا يحمل 
على المقيد أيْضل إلا إذا تعذرال حمع» وعند الشافعي ثيه يحمل عليه» كذا في "الحصول". 


البحث الأول في كتاب اله ۲١‏ فصل ف المطلق والقيد 
خبر الواحد والقياس لا تجوز. ) 
ا ي قول تعالی: لإفاغسلوا و a‏ حوھک» فالمأمورٌ به هو العَّسّل على الإطلاق» 


ا 
فاا یزاد ع شرط النية» والترتیب» والموالاة والتسمية با بر ولکن يعمل بالخبر 


لی رجہ لا عل ری الكتاب» فیقال: الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب» وانية 


بخبر الواحد إل: لأن الإطلاق 'وصف مقصود في كلامهم والزيادة عليه تكون نسخا ورفعا بوصف الإطلاقء 
فلا يجوز نسخ الكتاب أصله أو وصفه بخبر الواحد أو بالقياس؛ لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد والقياس ظن حلاف 
للشافعي سه؛ فإنه يجوز الزيادة جخبر الواحد والقياس»› ويجعل بيانا للمطلق من الكتاب؛ لأن المطلق يحتمل التقييد بالبيانء 
قلنا: إن البيان يقتضي سابقية الإجمال» ولا إجمال قي المطلق لإمكان العمل به كذا ق "الفصول". 

على الإطلاق: أي سواء كان مع النية أو بدومماء ومع الترتيب أو بدونه» وكذا سائر السنن فلو شرط شيء من 
النية والترتيب ونحوهما للاحتيار الواردة فيها لا يكون مطلق الغسل» ويكون نسخ إطلاق الكتاب بأخبار الآحادء 
وذا لا يجوز كذا في "المعدن". شرط النية: كما ذهب إليه الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود جلمر؛ لقوله علتة: 
"إنما الأعمال بالنيات" الحديث المشهور. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ۲۸] 

والترتيب: كما هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي عبيد جس وسبب الاحتلاف أمران: أحدهما: هل تفيد واو 
العطف في آية الوضوء الترتيب أم لا؟ والأمر الثان: احتلافهم ق أفعاله ءل هل هي محمولة على الوحوب أو على 
الندب؟ فإن الي ب لم يتوضا إلا مرتباً..[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ۲۹-۲۸] والموالاة: وهو قول مالك 
بله؛ لأن البي ي واظب على الموالاة. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ۲۹] والتسمية: وهو مذهب أصحاب 
الظواهر؛ لقوله ءلت: "لا وضوء لن م يسم".[حاشية الشیخ کرم الندوي: ص ۲۹] 

بالخبر: وهو في النية قوله علكلا: "إنغا الأعمال بالنيات» وإنغا لامرء ما نوى» فمن كان هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" وني 
الترتيب حديث: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" وكان ا وفي المولاة حديث: "وأمره رحلا 
صلى وفي قدمه لمعة بإعادة الوضوء والصلاة" رواه أبوداودء وفي التسمية حديث: "لا وضوء لمن یذ کر اسم الله 
عليه" رواه أبو داود وأحمد وغيرهما كذا في شروح "الحسامي". 


البحث الأول في كناب الل___ ۲١ ٠‏ فصل في الطلق والقيد 


وكذلك قلنا في قوله تعالی: رة ت والراني ادوا كل واحد نُا مه نة إن 


اة واا 7 
الكتاب خعل حلد للائة حدًا للزناء فلا يراد عليه التغريب حدًا؛ لقوله ءلك#: "البكر 
النفي والإحلاء 


بالبكر جلد مائة وتغريب عام" بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغيرٌ به حكم الكتاب» 
فیکون الد حلا شرعیا حكم الکتاب» والنغريبُ مشروعاً سياسة بحكم الخبر 


لكمال الزجر 
وكذلك: أي.مثل ما أحرينا الغسل والمسح على إطلاقها وت ركنا الخبر مقابلة مطلق الكتاب» قلنا في قوله تعالى: 
إالرًانية والرّاني) الآية. الرًانية وَالرّاني: أي غير المحصنة وغير الحصن؛ لأن حكمها ثابت بقوله تعالى: الشيخ 
والشيخحة اذا زنيا فار جمو شما نکال من الله أو الحديث أو الإجماع» وإما قدم الزانية على الراني؛ لأن الزنا ينبعث 
عن الشهوة وهي في النساء أوفر» وقدم السارق على السارقة؛ لأن السرقة من الحرأة وهي قي الرحال أكثر. 
حَدًا للزنا: لأنه مقرون بفاء الحراء؛ إذ تقديره: الزانية والزان إذا زنيا فاحلدوا وهو عقوبة زاجرة فكان حدا؛ لأن 
ادهو القرية فإذا كان الد حداً وهو مطلق قتضي أن کن ال عا ی کر ایا رعا سوام کان 
مع التغريب أو بدونه» فلو حعل التغريب حدًا بالخبر لا يكون الحلد الخالي عن التغريب حدًاء لأن الزراحر حينذ 
هو احمو ع» فلا يكون بعضه زاحراء والحد هو الزاحر فإذا کن اد ق ذلك نسخاً لاإطلاق کما مر 
قي المثال السابق فافهم. 
الیکر بالبكر إل: أي عقوبة زناء البكر بالبكر أي الذكر الذي م یروج بعد بالاشی اي ۾ تروچ والراد بالبکر: 
غير المحصن» فان جاه ار ی ا و اھا با رجلا ار اغراف 
والآحر محصناء فالبكر يجلد وامحصن يرحم. 
وتغريب عام: أي سنة واحدة أي يجوز في عقوبة الحناية الأمران المذكوران أعئ اباد وتغریب عل فعطف التغريب على 
جلد يقتضي كون احموع حل فلا جوز الاكفاء باحدها بنص القرآن يقتضي كفاية الحلد وحده» فصار هو جحائرا فرضا 
وبقي غریب جار اصطلاحاء وهو ما استوی فعله و ټرکه, 


* أحرحه مسلم في "صحيحه" برقم: ٠۱1۹ء‏ باب حد الزناء والترمذي رقم: ٤١٤٠ء‏ باب ما حاء في الرحم 
على الثيب» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وأبو داودء برقم: ٤٤٠٠١‏ باب في الرحم» وابن ماحه» 
رقم: »۲٠٠۰‏ باب حد الزناء والدارمي في باب ني تفسير أو عل الله له ن سيلا الآية» والصحيح لابن 
حبان رقم: ٤٤٠١‏ عن عبادة بن الصامت فجه. 


البحث الأول في كتاب الله ۲۳ فصل في المطلق والمقيد 
وكذلك قوله تعالى: «إوليطوفوا : ليت العتيق) ملق في مسمى الطواف بالبيت» 
لا برا عليه شر الوضوء باخبر» بل سمل ب ي 
ان بكرن مطاى الطراف: فضا بحکم لكاب ا واا بحكم الخبر» فيجبر 
التقصان اللازمُ بترك الوضوء الواحب بالدّم. 
وكذلك قوله تعالی: ووا كرا ع اکن مطل ي مستي الرکوع فلا تراد عله 
شرط اتعدیل بحکم الخبر» ولکن بُعمل بالخبر علی وجه لا نر به حکمٌ الکناب 
فيكون مطلق ال ركو ع فرضا بحكم الكتاب» والتعديل واجباً بحكم البر. 

وعلی هذا قلنا: تجوز توصي بماء اازعفران وبکل ماء حا شيءَ طاهر فر اح أوصافه؛ 


.الت لْتيق: أي القدم من حمر عتيق أي: قم ماه قلرما؛ لأنه أول بيت وضع للناس» أو عتيق عن أيدي 
ا اا ر کف ااب بأصحاب الفيل» أو عن عتيق الطير إذا قوي» لأنه شدید 
البناء أو لأمنه عن التخحريب كذا قالوا. ) 
في مسمى الطواف: إذ الطواف هو الدوران حول البيت سواء کان مع اضوع أو بدو فيقتضي ان يکون 
الآ عطلق الطواف آتيا بالمأمور به» فلا يزاد عليه شرط الوضوء بخبر الواحد وهو قوله علت: "الطواف بالبيت 
صلاة" كذا في "المعدن". 8 
شرطً الوضوء: كما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي بجا.[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]٠٠‏ 
با خبر: وهو حديث رواه ابن حبان في "صحيحه": الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله تعالى قد أحل فيه النطق» 
فمن نطق فيه لا ينطق إلا بخير» وأنحرجه الحاكم أيضا في "مستد ركه" وسكت عنه» والطبران والبيهقي عنه» 
وأحرجه الترمذي أيضا بلفظ الطواف حول البيت مثل الصلاة كذا في"الحصول". 

مسمى ال ركو ع: وهو الميلان عن الاستواء عا يقع اسم الاستواءء يقال:٠‏ ركعت النخلة إلى الأرض إذا مالت إلى 
الأرض» فلا يزاد عليه شرط التعديل كما زاد أبويوسف يه بالخبر» وهو قوله ل لأعراي حفف ال ركوع 
والسجود: اقم فصل فإنك م تصل؛ ما قلنا: من أن الزيادة نسخ فيجعل مطلق ال ركو ع فرضا بحكم الكناب» 
والتعديل واجبا عطلق الخبر. وعلى هذا: أي أن المطلق يجري على إطلاقه. 


البحث الأول في كتاب الله ٤‏ فصل في المطلق والمقيد 
لأن شرط امصير إلى لتيمُم عدم مطلق الما وهذا قد بقي ماء مطلقاء فإن قيد الإضافة 
ما e‏ الماء ل قررهء فيدحل تحت حكم مطلق الما وکان شرط بقائه على 
صفة النرل من السماء قينا هذا الطلق. 

وبه ينرج حکم ماء الزعفرانء والصابون» والأشنان» وأمثاله» وخر ج عن هذه القضية: 


يعلم ویعرف 
لأن شرط إل: اعلم أن لقي بااضافة أو الصيف فد بكرن مرا لع الطلى ورجا لقن قن طبة 
الأصلية كنور الإمان» وظلمة الكفرء وماء الوردء وماء الشجرء ومثالماء وقد يكون مقيداً خصوص فيه باقاً ذلك 
الطلق على طبعه وحقيقته كغلام زيد» وماء البغر» وماء السماء والعين» والماء السخين» وماء الزعفران» والصابون» 
والأشنان من هذا القبيل كماء حالطه التراب عند الشافعي به أيضا مطلق لم يخرج عن إطلاقه وطبعه» فهو باق 
على إطلاق المستفاد من قوله تعالى: «إوترلتا من السَمَاء مَاء هرا الآية» فهو على صفة المنسزل من السماي 
والتقييد لم يناف إطلاقه» ثم المراد بإطلاقه إطلاق مطل الشيء لا إطلاق الشيء المطلق» ولذا عبر عنه المصنف بل 
بعدم مطلق الماءء فهذا العموم والإطلاق لا يناي الخصوص والتقييد كذا في "الحصول". 
قد بقي ماء مطلقاً: لأن الاء الطلق ما يسبق إلى الإفهام عند إطلاق لفظ الماءء وهذه لياه كذلك» فإذا قيل: هات الماء 
فجاء المخحاطبة .اء الزعفران لا يخطاً لغة بخلاف ماء الورد وماء المرق وماء الباقلى كذا تي "المعدن". 
اسم الماء: e‏ من أن ماء الزعفران و امثاله ماء مقیده فلا یکون داحلا تحت قوله تعال: 
فان جوا الآية» فلابد من أن يكون للماء ا على صفة المنسزل من السماء ومحصول الجواب: أن قيد 
الإضافة ما زال عنه اسم الماء؛ لأنه مفهوم عند إطلاق لفظ الماءء فإنه إذا قيل: هات الماء فجاء .اء الزعفران لا يخطاً 
لغةء بخلاف ما لوحاء اء الورد أو ماء الباقلىء فإنه يخطاًء فصار إضافته إلى الزعفران كالإضافة إلى الئر؛ فإنه ليخرج 
عن مطلق الماء بممذه الإضافة» فكذا لا يخرج عن مطلق الماء بمذه الإضافةء فكذا لا يخرج عن مطلق الماء بإضافته إلى 
ازعفران» فيجوز التوضي به» وشرط بقائه على صفة الننزل من السماء تقييد للكناب» وذلك غير حائز كنا في "الفصول. 
وبه: أي .عا ذكرنا من أن المطلق يجري على إطلاقه» وأن قيد الإضافة ما أزال عن ماء الزعفران وأمثاله اسم الماء عندنا 
حلاف له.[إعمدة الحواشي: ص ]۲٠١‏ | 
وخرج إڂ: حواب عما يرد علينا من أن الماء النبحس داحل قي الماء المطلق أيضاء فلم جز اتوضي به» وحلاصة الحواب: 
أن امقصود بالنوضي إنغا هو الطهارة كما قال الله تعالى: لوك بريد يمر ك الآيةء واماء انجس لا يفيد الطهارةء 
فلم یکن داحلا تحت قوله تعالی: ف إن لم دوا مء الآيةء فكان النص مطلقاً في لاء الطاهر كنا في كتب الأصول. 


البحث الأول في كناب الله ۲0 فصلل ني المطلق والمقيد 
اماء التحس؛ لقوله تعالی: وکن بريد لير "كمي والنحس لا فيد الطهارة. وهذه 
الإشارة عُلم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود 
الحدث عال. 

قال ابو حنيفة ك: المظاهر إذا حامَعَ امرأته ني حلال الإطعام لا يَستأنف الإطعام؛ لأن 
الكتاب مطلق في حت الإطعام» فلا يزاد عليه شط عدم al‏ بالقياس على الصوم 
بل المطلق يجري على إطلاقهء والمقيد على تقييده. ۰ 

وكذلك قلا الرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة فلا ُزاد عليه شرط ايعان 


عن قيد الإبعان 
الإشارة: أي بإشارة هذا النص» وهو قوله تعالی :لامر کہ أن الحدث شر طٌ إ: أي لا يجب الوضوء على 
التوضي الذي أدى صلاته ولم يلحقه حدث حن حاء وقت صلاة أحرى. 
بدون وجود الحدث إخ: فإن قيل: هذا يشكل بتجديد الوضوء على الوضوء قيل: بحديد الوضوء إنما هو لزيادة 
الفضيلة لا لتحصيل الطهارةء أو نقول: إنه من باب الطهارة عن دنس اللمم والإثم» وهو بمنزلة النجاسة» 
ويؤيده ما ذكره في "شرح السنة": المستحب أن يتوضاً بكل صلاة وإن كان على الطهارة؛ لأنه رعا حرى على ٠‏ 
لسانه كذب أو غيبة أو شيء ما يأثم به» فينبغي أن يتجدد الوضوء لرفع ذلك الحدث كما يتوضا لرفع الحدث 
الظاهر كذا في "المعدن'. الظاهر: اسم فاعل من الظهار» وهو قي اللغة: قول الرحل لامرأته: أنت علي كظهر 
أمي» وني الشرع: عبارة عن تشبيه المنكوحة بامحرمة على سبيل التأبيد» فيحرم عليه الاقتراب منها حى 
يكفر. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص۳۲] لا يَستأنف الإطعام: هذا عندناء وقال مالك والشافعي وأحمد طال: 
يستأنف واعتبروا بالصوم» قلت: قيده تي القرآن بعدم 'المسيس ثي التحرير والصوم لا ي الإطعام» وقد كرره في 
الصوم بعد ذكره ي التحرير» فلو كان تي الإطعام مراداً أيضا لأعاده ني الإطعام أيضاء ولو كان ذكر عدم المسيس 
في التحرير مفيدا وکافیا لإرادته في الإطعام يعد به في الصوم أيضا كذا في "الفصول". 
بالقياس على الصوم: كما زاد مالك حيث قال: إذا حامع تي خلال الإطعام ييطل ما مضى» ويستأنف الإطعام 
كما يستأنف الصوم إذا تخلله الحماع» ولنا: أن النص قي الإطعام مطلق سواء تخلله الجحماع أو لاء فلو شرط عدم 
المسيس فيه بالقياس على الصوم يلزم تقييد المطلق من الكتاب بالقياس وذا لا جوز كذا في "المعدن". = 


بالقياس على كفارة القتل. فإن قيل: إن الكتاب في مسح الرأس يوحب مسح مطلق 


البعض وقد اة عقدار الناصية با خبر» 
وهو ربع الرأس 


والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح» وقد قيدتموه بالدحول بحديث امرأة 
رفاعة. قلنا: إن الكتاب ليس .عطلق قي باب المسح؛ فإن حكم المطلق أن يكون الآ 
بي فرد کان آتيا با مور به والآتي بأي بعض کان هھنا لیس بآت بالمأمور به» فانه لو 


= وكذلك قلنا إل: فإن الرقبة في كفارة الظهار وكذلك في كفارة اليمين مطلقة عن قيد الإبعان» وي كفارة 
القتل مقيدة بقيد الإبعان» فقاس الشافعي سء وقيد الرقبة بالإبمان ني. كفارة الظهار واليمين؛ لأن الكفارات كلها 
حنس واحد» ونحن نقول: المطلق يجري على إطلاقه ولا يقيد بقيد الإبعان؛ لأن الزيادة نسخ» فلا يجوز في 
الكتاب بالقياس كذا في "الفصول". 
الرقة في كفارة إخ: قال تعالى: في كفارة الظهار : لفتحرير رقبة الآية مطلقة عن قيد الإمانء وقال تعالى قي 
كفارة اليمين: لأر رر ربت الآية مطلة أيضاً عن قيد الإمان؛ فلا يصح حملها على كفارة لقتل القيد بقيد 
الإبعان» وهي قوله تعالى: رر رقبة مومة الآية بطريق القياس؛ لأن فيه إبطالا للإطلاق الثابت بالنص 
المطلق. [الشاني: ص ]٥۳‏ بقدار إل: و هوم روي عن الغيرة بن شعبة أن البي #5 ئى سباطة قوم فبال 
وتوضأء ومسح على الناصية وخفيه وعلى العمامة» رواه مسلم» وعن أنس مرفوعا: فمسح مقدم رأسه أخرجه 
آبوداود والحاكم. بالخبر إل: المراد بالخبر السنة من قبيل إطلاق الأحص على الأعم 
بحديث امرأة رفاعة: رواه الحماعة عن عائشة مر قالت امرأة رفاعة: كنت عند رفاعة القرظي فطلقَي ثلاث 
فتزوحت بعده عبد الرحمن بن الزبير فلم أحد معه إلا كهدبة ثوبي هذاء فقال علت#: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة 
فقالت: نعم» فقال: لا حى تذوقي من عسيلته» ويذوق هو من عسيلتك. أقول: استفاد من الحديث أحكام: 
احدها: وقوع التطليقات الغلاث مطلقاً مال وغیره حیث قالت: طلقئ ثلاث من غير ذكر امال ولا عدمه» وثانیهما: 
) ثبوت الحرمة الغليظة حي لا يحل للأول قبل دول الزوج اثاني. وثالتها: اتتهاء الحرمة الغليظة بدحول الثاني حيث 
- قال عة: لا حن تذوقي إل؛ لأن حكم الغاية يخالف حكم المغياء ورابعها: عدم اشتراط الإنزال مطلقا: : وتذوقي 
إشارة إلى أن الشبع وهو الإنزال ليس بشرط وكذا التصغير إشارة إلى أن القدر القليل كاف كذا في "الحصول". 
آتيا بالأمور به: حاصله: أن علامة الطلق أن يصدق حكمه على كل فرد منه على السوية» والحكم ههنا وهو 
لفرض لا يصدق على أداء كل بعض كالنصف والثلثين وإلا لكان كل منها فرضا ضرورة صدقه عليه. 


البحث الأول في كناب الل ۷ فصل في المشترك والمؤول 
ا رر 2 ۴ م 
مسح على النصف أو على الثلثين لا يكون الكل فرضاء وبه فارق المطلق الجمل. 
وأما قيد الدحول» فقد قال البعض: إن النكاح في النص حمل على. الوطء؛ إذ العقد 


2 العقد“ 


مستفاد من لفظ الزوج» وهنا يزول ا وقال البعض: قيد الدحول بت بالخبر» 
إذ لا يطلق علي 


وحَملوه من الشاهير فل برهم تيد الكماب خر الواحد. 
فصل في المشترك والمؤول 


وقال البعض: هذا حواب آحر للنقض الثاني أي قال بعض أصحابنا وهو مذهب الحمهور: قيد الدحول يثبت 
با خير وهو من المشاهير فحينعذ لا يلزم تقييد الكتاب بخبر الواحد بل بالخبر المشهور. 

الملشترك إل: الفرق بين العام والمشترك: ن العام يدل على جميع ما يشتمل عليه اللفظ بوضع واحد وقي حالة 
واحدة» والمشترك يدل على أكثر من معى واحد بأوضاع مختلفة على سبيل التبادل. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: 
ص [۳١‏ المؤول قسم من المشترك بحسب الظاهر؛ إذ هو المشترك المصروف إلى أحد معانيه المرحح إرادته بحو 
من التأويل» وضرب من الاجتهاد» ولعل التحقيق: أنه قسيم له» والفرق في حلي النظر بحسب الاعتبار» فاللفظ 
الواحد قبل الترحح مشترك وبعده مؤول» أو من حيث الاشتراك وتساويها وضعا مشترك» ومن حيث صرفه 
وتأويله إلى أحدها مؤول»› ان ي رمان أيضا كا اجتمعا على لرل :ق لفظ وغل رواحت ون دقيق النظر 
بحسب الذات؛ إذ المشترك أمر كلي ومفهوم عام يعرض الألفاظ الخاصة وكذا المؤول»ء وهذان المفهومان متبائنان 
طبعا وحقيقة؛ إذ طبيعة أحدهما مغايرة بالذات للطبيعة الآحر وإن م يكونا متبائنين بالذات كالعرضيات مع 
المعروضات» أو مع العرضيات الأحر كالضاحك والكاتب والإنسان» ثم تعريفه ما وضع إل ليس على ظاهرهء 
بل مراده ما أطلق أو استعمل في عرف به التحاطب في معنيين مختلفين أي مرادين منه سواء كان احتلافهما ناشيا 
من تعدد وضعه» أو كان متجدين في مفهوم هو الموضوع له محتلفين في عدم احتماعهما في الإرادة أو كانا 
ختلفين باحتلاف الاحتمالين في مدلوله المقصود منه» وإن كان معناه واحد كما في كنايات الطلاق بائن وبتةء 
ومن ههنا يظهر أنه ليس مشترك الأصولي ما هو المشهور في العرف واللغة والصناعات الجر المعتبر فيه تعدد الوضحع 
الأصلي» وقد يستبين هذا من الأمثلة الآنية أيضا كذا في "الحصول". ما ضع إل: أي وضعا مكرراً مرة لمعن 


أو معان مختلفة الحقائق. مثاله: قولنا: "حارية" فإها تتناول الأمة والسفينة» و"المشتري" فإنه 


يتناول قابل عقد ابيع e‏ السماء. وقولنا: "با" HH‏ يحتمل البين والبيان. 
القابل المبائع 1 0 : 
وحكم المشترك: أله إذا تعين الوح مرادا به: سقط اعتبارٌ إرادة غيره. و هذا أجمع 


= وأحرى لآحر» وثم إما لنسيان الواضع الأول» أو لتعدد الوضعين» أما الوضع للكل بدفعة واحدة فلا يليق 
أصلا. [عمدة الحواشي: ص ۲۸] 

لعنييّن إل: أي المفهومين محتلفين سواء كانا عينين كال مارية والمشتري» أو عرضين كالنهل للري والعطش» 
والبيع لإزالة ملك البيع .عقابلة الثمن وإزالة الثمن يإزالة المبيع» والشراء لإزالة ملك الثمن .عقابلة البيع وإزالة ملك 
المبيع .عقابلة اللمن» والبائن يحتمل الفصل والظهور كذا قيل. 

محتلفة الحقائق: كالعين للباصرة والينبو ع والشمس والذهب والمال وا لجاسوس وغير ذلك.[عمدة الحواشي: ص ۲۸] 
حكم المشتَرّك: وذلك؛ لأن إرادة امعان إنغا هي بالأوضاع وهي متلفة متبائنة» فلا يتصور اعتبار الحميع في 
لفظ واحد في قصد واحد» وقد تكلم عليه التفتازاني في "التلويح"» والأولى أن يقال: إنه غير واقع بحسب 
الاستعمال بناء على أن الذهن لا يلتفت إلا إلى واحد» وتعدد القضاء الملاحظة إنغا يكون بتعدد الذريعة 
والوصلةء وهي اللفظ فعند توحده مع توحد الزمان لا تختلف الإرادة» ولا تتكثر الملاحظةء وأيضاً من أحكامه 
التوقف إلى تبيين المراد تصريحا أو تأويلا بالقرينة والاجتهادء ومنها: الظن بحكمه بعد التأويل لكن الحكم 
يضاف إليه لا إلى التأويل كما في حكم المهمل بعد البيان» غير أن الحكم وإن أضيف إلى الكتاب فهو ظيْ؛ 
لعدم التصريح كذا في "الأصول". 

سقط إل: لا احتلاف في جواز إرادة معن يعم المعنيين على وجه الاشتراك المعنوي» أو بتأويل مسمى اللفظ على 
مط الإطلاق ابجازي» وهو عموم الحازء ولا في جواز إرادة الحموع حيث الحموع من اعتبار الحزء الصوري 
والصورة الواحدانية؛ لأنه مغائر لكل منهماء والواحد معين منهماء ولرتبة الكثرة أيضاء فيجوز على التجوز 
بعلاقة الكلية والحزئية» ولا في عدم جواز إرادة أحدها أنه موضو ع له» فاللفظ فيه حقيقة إرادة 
الآحر من حيث أنه يناسبه» فهو فيه جحاز؛ لأنه جمع بين الحقيقة واجاز» ولا في عدم جواز المتضادين كالطهر 
و ال كذا في "الفصول". 


العلماء جف على أن لفظ "القروء" المذكور في كتاب الله تعالى حمول إما على الحيض 
كما هو منْهَباء أو على الطهر كما هو منْحَبُ الشافعي بد وقال محمد ممه: "إذا 


أوصی لوال بي فلا - ولب فلان موا من أعلى وموال من أسفل- فمات» بطلت 
ر الى بالك وهو المع بالفتحم 


الوصيّة فى حق الفريقين؛ لاستحالة الحمع بينهماء وعدم الرجحان". 
وقال أبو حنيفة سك: إذا قال لزوحته: "أنت على مثل أمي" لا يكون مظاهراً؛ لأن 


اللفظ مشترك بين الكرامة والحرمة فلا حح جهة الحرمة إلا بالية. 
جهة الكرامة 


إما على الحيض: كما هو مذهبنا إخ؛ لأنه لما أجعوا على حله على أحد المعنيين مع إمكان هله على كلا 
المعنيين بأن يكون العدة عضي ثلاث حيضات وثلاث أطهار دل على أن إرادة كلا المعنيين باطل؛ لأن الآية إذا 
احتلفت على أقوال كان اجماعاً منهم على أن ماعداها باطل» فكذلك هذا الاحتلاف يدل على أن إرادقما من 
لفظ القرء باطل بإجماعهم؛ لأن الحق لا يعدوهم لما تقرر في محله» فهذه الصورة من الإحماع تدل على أن المشترك 
لا يستعمل للمعنيين؛ لأنه لو كان مستعملاً مما معا لما هجروا المعن الثاني بعد أن كان مدلول اللفظ مع المع 
الأول كيف والباب باب الاحتياط فلا سبيل إلى ترك أحدهماء وهذا هو معن دلالة الإجماع كذا في "الشرح". 
وقال محمد يله إم: عطف على قوله: أجمع أي ومذا قال محمد بك وني بعض النسخ وقع بغير الواو» فيكون 
تعليلاً على عدم جواز عموم المشترك, أو استينافا لبيان أن هذا الأصل مذهب أصحابنا مر استشهاداً عسائلهي 
وإنغا حص محمدا سك مع أنه قول أبي حنيفة بف أيضاً؛ لأنه راو عنه. 

بينهما: أي المولى الأعلى والأسفل؛ لأن المشترك لا عموم له. وعدم الرجحان إل: لأن مقاصد الناس مختلفة» 
فمنهم من يقصد الأعلى جازاة لإنعامه وشكرا لإحسانه قال ع#با: من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومنهم من 
يقصد الأسفل تتميماً للإحسان» فلذلك بطلت الوصية. 

لأن اللفظ إل: فإن قيل: لا نسلم أن لفظ امحل مشترك بل هو حاص؛ لأنه وضع لمعن واحد واحتلاف جهة 
المماثلة لا يوحب الاشتراك, قيل: أراد أن لفظ المثل .منزلة المشترك أي: مشترك حكما في استحالة إرادة جه 
المماثلة قي مثل شيء»ء وهذا تأييد تام لعدم حواز عموم المشترك؛ لأنه لما لم جز المحمع فيما هو في حكم المشترك 
ففي المشترك الحقيقي أولى 


البحث الأول في كتاب الله ٣٠١‏ فصل في المشترك والمؤول 
وعلى هذا قلنا: لا يجب النظير قي جزاء الصید؛ لقوله تعالى: لإفجراء مثل ما ل من 
انع الآية؛ لأن امل مشترك بين الممل صورة وبين الثل معئ وهو لا 


ا 
الثل من حيث المعن ممذا فا لصي ل اكم رالمور ورم بالاتفاق» فلا یراد الثل 
وهو القيمة المذكور 
من حيث الصورة؛ إذ لا عموم للمشترك أصلا ف ا 
لا حقيقة ولا ازا 


ثم إذا ترحح بعض وجوه الشترك بغالب الرأي يصير موولا. 


لا يجب النظير إل: أي خحلقة» وقد قال بوجوبه الشاقعي ومالك وأحمد وغيرهم صاش وحمد بن الحسن لبه من 
أصحابنا حيث قالوا: يجب النظير فيما له نظير في الخلقة» ففي الظبي الشاة» وقي الأرنب عناق» وعند إمامنا 
الأعظم بفه: يجب الئل معن وهي القيمة» وبيانه: إذا قتل الحرم صيداً فجزاؤه أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل 
فيه» أو في أقرب المواضع إذا كان في بر فيقومه ذوا عدل ثم هو يخيرء إن شاء ابتاع مما هديا وذبحه إن بلغت 
هدیا وإن شاء اشتری مما طعاما ویتصدق على کل مسکین نصف صاع من بر» أو صاعا من تمر أو شعيرء وإن 
شاء صام على ما ذكر في موضعه. لا عمومً للمشترّك: المراد بعموم المشترك: أن يشمل جميع معانيه» وهذا منعه 
الحنفية وجمهور الأصوليين وجيع أهل اللغة» وبعض الحققين من أصحاب الشافعي» وقال الشافعية وبعض 
الأصوليين: إن الأصل هو أن المشترك لا يدل إلا على معن واحد» ولكن يجوز أن يطلق على كل معانيه بطريق 
الحقيقة إذا صح المحمع بينهما. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ۳۸] 

بغالب الرأي: أي الظن الحاصل بالقياس أو حبر الواحد أو القرائن الأحرى في النصوص» وأما مثال النقود في 
الحكميات فمبن على ما عرفت من أن المشترك لا يجب تعدد الوضع بل يكفيه تعدد المختلفات أيضاً ولو في 
معن واحد من جهة احتلاف المصاديق أو تكثر الموارد أو غيرهماء واللراد بغالب نقد البلسد أي: بلد البائع 
لا المتبايعين: ما هو الأروج فيه والأرحح على غيره من الأنمان بالتعارف» ومزيد الاستعمال وهو إحدى قرائن 
الإرادة وأمارتاء فيكون كالقياس والخبر في إيراث الظن» وقوله: مختلفة أي: مختلفة الماليةء والمراد به: أن يكون 
الكل سواء في الرواج كذا في "الهداية". ۰ 
يصير موَوَلاً إخ: المؤول مأحوذ من آل يؤل إذا رحع وأولته إذا رحعته وصرفته؛ لأنك مي تأملت ني اللفظ 
وصرفته عما يحتمل من الوجحوه انحتملة إلى وحه فقد رجعته إليه» واللراد به ههنا: هو المؤول من المشترك لا 


ومثاله: في الحكميّات ما قلنا: إذا طاق الثم في البيع كان على غالب نقد اللّدء وذلك 
بين القدر دون الصفة تعيين غالب نقد البلد 


بطريق التأويل» ولو كانت ا فسد البيع؛ لما ذکرنا. وهل الأقرآء على 


الحيض› و حمل النکاح ي الآية LL‏ اط وهل الكنايات حال مذاكرة الطلاق على 
المشترك بين العقد والوطء عن الطلاة 


الطلاق من هذا القبيلء وعلی هذا قلا الدين مانم من ال زكاة يصرف إلى ايسر 
أي التأويل 
مالين قضاء لدین 


وفرع محمد به على هذا فقال: ا ات EE‏ 


مبهم من نصاب الزكاة 
= الؤول مطلقاً فافهم. مع احتمال الخطاً: ما ئی تأويله؛ لن التأویل لا یکون إلا بأمر ظيٰ» وهو یستلزم احتمال 
الغلط؛ لأن انجتهد يخطئ ويصيب» وني بعض النسخ: لفظه "على" بدل "مع" لكن يكون "على" حينئذ معن "مه" 
كما يقال: فلان بحر قي العلوم على صغر سنه أي مع صغر سنه. 
فسد البيع إخ: لاستحالة الحمع وعدم الرححان إلا إذا بين أحدهما فحينعذ ترتفع الحهالة المفضية إلى ا ا 
والفساد إنغا كان لأجلها. وحمل الأقراء: أي: في آية التربص وهو قوله تعالى: #إوالمطلقات يربص بألفسهن : 
لاه روء الآية .[الشافي: ص 1۳] وهل الكنايات: أي في قول الرحل لزوحته: أنت بائن. [الشاف: ص [٦۳‏ 
من هذا القبيل: أي من قبيل التأويل؛ وذلك لأن القروء مشترك بين الحيض والطهرء والنكاح مشترك بين الوطء 
والعقدء وألفاظ الكنايات كالبائن مثلا مشترك يحتمل أن يكون من البيان أو من البين» فإذا حمل القروء على 
ا لحيض» والنكاح على الوطء وكنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق على أن للمراد ما الانقطاع من وصلة 
النکاح کان ذلك تأویلاً کذا في "الشروح". 
وعلى هذا: أي أن امحتمل للشيئين يصرف إلى أحد عتمليه بدليل يفيد غلبة الظن كما فى الألفاظ المشتركة. 
إلى أيسر الماليّن: أي إذا كان لرحل نصب من الدراهم والدنانير والعروض والسوائ» وعليه دين يستغرق بعضه 
يصرف أولاً إلى النقود؛ لأن قضاء الدين منه أيسر؛ لعدم الانحتياج فيه إلى البيع» ثم إلى العروض؛ لأا عرضة مم 
إلى السوائم؛ لاما فاضلة عن الحاحةء ثم إلى المشغول بحاجحة كدار السكئء» وثياب البدن» ودواب الركوب» 
وعبيد اللخدمة وغيرها. 


البحث الأول في كناب الله_____ ٣۴١‏ فصللي القيقة وانجاز 


a‏ اھا اول ب 
از کاة عنده فی نصاب الخنم» ولا تجب في الدراهم. 


أي عمد 


ولو ترح بعضْ وجوه الشترك بیان من قبل اكلم کان مفسرً. وحکمه: أنه جب 
العمل به يقينا. 

مثاله: إذا قال: الفلان علي“ عشرة درام من نقد بخاری" فقوله: "من نقد جخاری" 
تفسيرٌ له» فلولا ذلك لكان منصرفا إلى غالب نقد البلد بطريق التأويل» فيترحَح المفسر 


اذ كور شن الذرا 


بل جب نقد جخاری 
8 
كل لفظ وه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له. 


اق ال لأنما أيسر قضاء للسدين؛ لعسدم الاحتياج فيها إلى البيع؛ جخلاف الغنم أو البقسر مثلا. 
ولا تجب في الدراهم: و بدين المهر» والمشغول به ينع وجوب الزكاة» وهو نص على أن دين المهر 
منعه معجلاً کان أو مۇجلا. کان مفسرًا: سمي به؛ لأن e‏ المشترك عرف بدليل قاطع؛ إذ 
التفسير هو الكشف التام الذي لا شبهة فيه» ثم هو مأحوذ من قوم: أسفر الصبح إذا شاع فير ظيرءًا 
منتشراً لا شبهة فيه» وهذا الع موجود في المغسر؛ لأنه عرف بدليل قاطع. 

الحقيقة: وهي إما فعيل معن فاعل من حق الشيء إذا ثبت» وإما معن مفعول من حققت الشيء إذا أثبته 
فيكون معناها الثابتة أو الثبتة في موضعها الأصلي» والتاء على هذا للنقل من الوصفية إلى الاسمية كذا وجدته في 
"رأة الأصول"» وعند صاحب "المفتاح" للتأنيث. وإنما جمعهما في فصل واحد لابتناء اهاز على الحقيقةء 
أو لاشتراكهما في وجود ما أريد فاضا کات ار اا أو لتحقق التقابل بينهما. [إعمدة الحواشي: ص ]٣۲‏ 
كل لفظ وَضَعَه إ: والوضع تعيين اللفظ يإزاء لمعن بنفسه ليدل عليه بنفسه بلا واسطة قرينة كالأسد؛ فإنه 
موضع للهيكل المخصوص بحيث يدل عليه عند الإطلاق بلا انضمام قرينة» فكان حقيقة فيه» ولو استعمل في 
الرحل الشجاع كان جازا. 


البحث الأول في كتاب الله ۳۳ فصل في الحقيقة واجاز 
ولو اسُعْملّ ني غيره يكون جازاً لا حقيقة. ثم الحقيقة مع ابحاز لا بجتمعان إرادة من 
لفظ واحد في حالة واحدة. 

وهسذا قلنا: لما أريد ما يدل في الصاع بقوله علكة: "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمينء 


لامتناء احتماعهما 


ولا الصاع بالصاعين"* 


لا جتمعان: لأن أهل اللغة لم يستعملوا اللفظ الواحد في المعن الحقيقي وابجازي معا أصلا فكان استعماله فيهما 
حارحا عن لغتهم» فلا يجوزء والشافعي بف ومن المعتزلة عبد المبار والجحبائي ذهبوا إلى أُما يجتمعان» واستدلوا 
فيه بأن لا مانع من إرادة العنيين المختلفين جميعاء فإنا نجد في أنفسنا إرادة المعنيين من إرادة واحدة» ومن أنكر 
ذلك فقد أنكر البداهة ألا ترى أنه لو قال: لا تنكح ما نكح أبوك وأراد الوطء والعقد؛ فإنه صحيح من غير 
استحالة» وقال أصحابنا: إن القرينة الصارفة عن المعن الحقيقي شرط للمجاز» فإرادة المعى الحقيقي مع تلك 
القرينة حال؛ لأنه حلف عنها والخلف لا يثبت إلا بعد فوت الأصل عقلا وأيضاً أن الحقيقة مستقرة في محله» 
وابجاز متجاوز عنه» والشيء الواحد يستحيل أن يستقر في محله ويتجاوز عنه قي حالة واحدةء فاستحال الجحميع 
كا استحال أن يكرن الوت الواجد على اللاي ملكا وعارية كتاف "المد" 

وهذا: أي لأحل أما لا مجتمعان أجمعوا على أن نفس الصاع (وهو النشبة المنقورة) جاز بيعه متفاضلا بجنسه؛ 
لعدم دحوله تحت النهي وهو قوله عك#: "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين" الحديث. 

لا تبیعوا إڂ: م نحده هذا اللفظ عن ابن عمر ما لكن روى الطحاوي عن عثمان ذه مرفوعا: "لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمون" وروى هو والحاكم تي "مستد ركه" عن ابن عمر ا "الدينار بالدينار 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" إل ثم اللحديث المذكور أحرجه الزيلعي» وأحرج مسلم عن الخدري كنا نرزق 
ترا امحمع فكنا نبيع الصاعين بالصاع» فبلغ ذلك رسول الله ي فقال: "لا تبيعوا صاعي تمر بصاع» ولا 
صاعي حنطة بصاع» ولا درهما بدرهین» وروی ابن ماجه وغیره عنه بلفظ: "لا باع صاع تمر بصاعین» ولا 
درهم بدرهمين" كذا في "الفصول . 


* أحرجه أحمد في "مسنده" رقم: ٠0۹/۲ ٥۸۸٥‏ وعبد الرزاق في "مصنفه" ۳۳/۸ وجحمع الزوائد 
٤‏ عن ابن عمر سه وفيه أبو حناب وهو ثقة ولكنه مدلس. 


r 


الل مَسمَة» سقط اعتبارٌ إرادة المس باليد. 


رم رل دون مول سر ود الس الک ا e‏ 


المو صي 


لا تدخل الأحدادُ ف الأمان» ولو استأمنوا على أمهاتمم لا يشت الأمان في حق الحدًات". 
وعلى هذا قلنا: دا أوصی لأبکار بي فلان لاتدخل المصابة بالفجحور ف حکم الو صية. 


ا لحقيقة و الجاز لا جتمعان 
oro 4‏ 


ولو أوصى لب فلان» وله بنون وو به كانت الوصيّة لبه دون بني بنیه. 


آية الملامَسّة: وهو هذه ران ن کشم با فاصوا وإن کشم مَرْضی أو على سر أو حا اح منك منَ لاط 
ارو اا کجدوا ا صعيدا طا الآية. له تدخل إ: لأمم ليسوا آباء حقيقة بل بجازا 
بتوسط کوفُم آباء للآبای فإذا أُرید به الأباء الحقيقية لا تراد الأحداد؛ لامتناع الحمع بين الحقيقة واججازء وإغا 
تدحل أبناء الأبناء تي أمان الأبناء لا لأن الأبناء يشملهم جمعأء بل لأن ظاهر الاسم يشملهم عرفا كما في بي أد» 
وبي اسرائيل» وبي هاشم فالشبهة بشمول ظاهر الاسم عرفا كفت قي حقن الدم وحفظه» فيدخلون تبعاء وهو 
بالفرو ع أليق؛ إذ الأصل لا يتبع الفر ع» وهو يتبعه» فلا تدحل الأجداد؛ لأمُم أصول الآباء. 

ولو استأمنوا: لأن اسم الأب والأم حقيقة في الوالد والوالدةء وإغا يقال للجد: أب» وللجدة أم على سبيل ابجازء 
وقد أريد الآباء والأمهات في الاستعمان عليهم» فلا يكون الأحداد والجحدات مرادة؛ للا يلزم الجحمع بين الحقيقة 
واجاز. لا تدخل المصابة إل لأن البكر حقيقة غير المصابةء وإنغا سمي المصابة بالزنا بكرا؛ لأنما م تزروج وإغا 
قيدت بالفجور؛ لأنه لو زالت بوثبة أو حيضة أو تعنيس أو جراحة ونحوها تدحل في الوصية؛ لأا بكر حقيقة. 
في حكم الوصية: لأن حقيقة E N‏ 

دون بني بنيه: أي إذا أوصى أحد لأبناء زيد مثلاء وله بنون وبنو بينه يدحل في الوصية الأبناء ولا يدحل فيه 
أبناء الأبناء؛ لأن لفظ الابن حقيقة لي الابن وجحاز في ابن الابنء» فلا جتمع مع الحقيقة» وقالا: يدحل أبناء الأبناء 
أيضاً؛ لأن اللفظ يطلق عليهم» فيتناونمم باعتبار الظاهر كذا في "نور الأنوار". 


البحث الأول في كتاب الله ۳o‏ فصل في الحقيقة وامجاز 
قال اأصحابنا جس: "لو حَلف لا فلانة وه أحنّة» كان ذلك عل العقد 
ر کح و : ا e‏ 
لوزن ما لا يحتٹ. ولئن قال: إذا حلف لا يض قَدَمةُ ني دار فلان يحتث لو دخلا 
أعدم إرادة الوطء بالنکا م 


حافيا أو متتعلا أو راكبا. وكذلك لو حلف لا یسک دار فلان يحتّث لو كانت الدار 
ملكا لفلان او کانت بأجرة أو عارية'» وذلك جع بين الحقيقة والبجاز. 

وکذلك لو قال: "عبده حر يوم دم فلان» فقدم فلان ليلا أو مارا بحنث". 

قلنا: وضع القدم صار جحازأ عن الدحول بحكم العرف» 


على العقد إخ: قلت: هذا مناف لما سبق منه من حمل النكاح على الوطء قي قوله تعالى: حى تلكح روجا 
عَيري» ولا قدمنا في قوله تعالى: لما تكح آباء ك حي حرمنا مزنية الأب وأمته المؤطوة أيضاء ولذا أورد 
بعض الفضلاء بأن المقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية لا العكس» ولا حاجة في الآية إلى مله على الوطي قلنا: 
هذا وإن كان جحازا شرعيا وحقيقة لغوية فهو جاز متعارف» وهو كير في النصوص شائع ومستفيض فيهما كما 
لا بخفى على الفاحص التفطن» فيمكن إرادته عند حواز إرادة العقد أيضا كذا في "الفصول". 

ولئن إل: لما فرغ عن بيان الأصل وهو: أن المحمع بين الحقيقة وابجاز مستحيل شرع في بيان النقوض الواردة 
على هذا الأصل. إذا حلف إل: حاصل السوال: وحود المحمع بينهما عندكم في هذه الأمثلة؛ لأن حقيقة وضع 
القدم قي دحوها حافياً لا راكبا» وحقيقة إضافة الدار إلى فلان كونا ملكا له» وحاصل الحواب: أنه ليس جمعا 
ينهما بل هو عموم الحاز؛ لقرينة العرف القاضي على اللغة فافهم كذا في "الفصول". يحتث لو دَخلَّها إ: هذا 
فا بك له يه وار رى بخن سلف أن لا بن لنم يها خاي لها راك ل سودق دبا 
وقضناء»؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وهذه حقيقة مستعملة غير مهجورة. 

دار فلان: وللإضافة إلى فلان بالملك حقيقة؛ لأا .عع اللام» وهي للملك» وبغيره جاز؛ لصحة النفي وهو من 
أمارات الجاز. وذلك جع إل: أي كون الحنث في الدحول حافياً أو راكباء وكون الدار ملكا أو عارية أو 
إحارة. يحنث: وهذا أيضاً جمع بينهما؛ لأن اليوم للنهار حقيقة» والليل جماز. بحكم العرف إل: أي بطريق إطلاق 
اسم السبب على المسبب؛ لأن وضع القدم سبب للدحول» وإنما ت ركت حقيقة بدلالة العرف والعادة؛ لأن 
مقصود الحالف الامتناع عن الدحول لا عن نفس وضع القدم» فكأنه قال: لا دحل دار فلان. 


البحث الأول في كتاب الله في الحقيقة واجاز 


والدحول لا يتفاوّت في الفصلين» ودار فلان صار ججازا عن دار مسكونة له» وذلك 

لا یتفاوت بين آن یکون ملکا له» او کانت بأجرة له واليوم في مسألة القدوم عباره 
« 8 م E‏ 2 ۰« و رت . 

عن مطلق الوقت؛ لأن اليومٌ إذا أضيف إلى فعل لا يمد يكون عبارة عن مطلق الوقت 


من غير تقیید بالامتداد من غير تقييد 


كما عرف» فكان الحئث هذا الطريق» لا بطريق الحمع بين الحقيقة وايجاز. 
م الحقيقة أنوا ع ثلالة: متعذرة 


لا يتفاوّت إ: سواء کان يوجد حافيا ومتنعلاً أو راكباء فيعم الحنث بعموم احاز لا بطريق احمع يين الحقيقة والجاز. 
عن دار مسكونة إ: وعكن الحواب أيضا بان الإضافة لا يستزم الملك بل مطلق التعلق واللابسة» وف أمثال 
الدار والكتاب وغررهما مطلق القبض كما يقال: بيت عائشة وغير ذلك كذا في "الفصول". 

الوقت: وهو الحزء من الزمان ليلا كان أو مارا لأن ذكر اليوم لظرفية الفعل المقترن به» فإذا كان غير متد 
كالدحول والخروج يكفي له نفس الظرف وهو مطلق الوقت» ولوقت كما يطاى على اهار يلق على اليل 
عن مطلق الوقت: بخلاف ما إذا نسب إلى فعل ممتد كاللبس وال ركوب ونحوهماء فإنه يقال: لبست يوما أو يومين» 
و رکبت i‏ أو يومين فحيئذ» يكون اليوم عبارة عن بياض النهار؛ رعاية للتناسب بين الظرف والظروف» فكما 
أن ال ركوب واللبس فيهما امتداد كذلك في النهار امتداد. 

ثم الحقيقة أنواعٌ إخ: وجه الحصر: أن المعئ الحقيقي إما أن لا يكون مستعملاً أي: لم تحر العادة الفاشية لعامة 
آهل العرف والاستعمال باستعماله في نفسه» فصار ذلك منشأ لترك إرادته من لفظه كأكل الشجرة» أو باستعماله 
من لفظه لا في نفسه كحلف وضع القدم» وكل منهما إما مطلقا عموماً أو في حصوص مادة الكلام كما ني 
الحلف حيث يراد الحقيقة في غير مادته كما ف الإثبات» أو يكون مستعملاء فعلى الثاني الحقيقة مستعملة» وعلى 
الأول إما أن يمتنع إرادة الحقيقي امتناعا عاديا بالتعذر أو التعسر إما في نفسه أو في الإرادة من اللفظ عموماً أو 
حصوصا في مادة الكلام» أو لا عتنع ولا يقع بالنظر إلى العرف بالفعل» فعلى الأول متعذرة» وعلى الثاني 
مهجورة» ثم المستعملة إما نادرة الاستعمال قليلة والبجاز شائعة وفاشية» فاجاز هو الراحح التعين للإرادة في 
المتعذرة والمهجورة اتفاقاء والحقيقة هي المقدمة المتعينة عند كوا مستعملة استعمالا فاشيا اتفاقاء ونما الخلاف في 
انادرة الشاذة مع كون ابجحاز متعارفاء فعنده الحقيقة أولى وعندهما لجاز أول. متعذرة: هي ما لا يتوصل إليها إلا عشقة 
كأ كل الشجرة في الال الآن. [الشانی: ص 1۹] 


البحث الأول في كتاب الله ۷ فصل في الحقيقة واججاز 
ومهجورة ومستعملة. وني القسمين الأولين يضار إلى احاز بالاتفاق. ونظير ا 
إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرةء أو من هذه إلقذر فإن كل الشجرة والقدر متعذر 


أي عينها عادة ولو أمكن عقَلاً 
و وال ما بحل اقدر حن لو کل من عي شیرق 
وعلى هذا قلنا: إا حل لا رب من هذه اتر صرف ذلك إلى الاخترافب حى او 
فرضنا انه لو کرع نوع تکلفء ا E‏ 
قدمه فی دار فلان» فان إرادة و ۰ مهجورة عادة. 


ن فد لر وال راف 

ومهجورة: هي ما تيسر الوصول إليهاء لكن الناس تركوهاء وذلك كوضع القدم في دار فلان في الخال 
السابق.[الشااي: ص 1۹] ومستعملة: هي ما كان الاستعمال فيها غالباً عند الناس» وذلك كمن حلف لا 
يشرب من هذه البئر ينصرف إلى الاستعمال ني الال الآن.[الشاق: ص 1۹] وعلى هذا: تفريع على ترك 
الحقيقة والصرف إلى ابجاز. 

إلى الاغتراف: هسنا إذا لم تكن البئر مليئةء فإن كانت مليئة فيمينه تقع على الكرع عند أبي حنيفة بى لا 
على الاغتراف» وعند أبي يوسف ومحمد تقع على الاغتراف.[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]٤٦‏ 
دون الكر ع: وهو تناول الماء بفمه» وإن كان حقيقة الشرب هو الكرع؛ لأن "من" لابتداء الغاية» فيقتضي أن 
يكون ابتداء شربه من البئر» وذلك لا يتأتى إلا بالكرع حاصة لكنه متعذر فيترك الحقيقة حى لو كرع بنوع 
مشقة لا يحنث» فيراد به الاغتراف أو الشرب بالإناء محازأ» فيحنث بوجود أحدها. 

فان إرادة إل: فيه إشارة إلى أن المجران إنما يعتبر في الإرادة لا في العمل حى لو كان معتبرا في العمل لا يستقيم 
إيراد وضع القدم في مثاها لإمكان وضع القدم تي الدار. مهجورة عادةً: حى لو وضع القدم من غير دحول 
لا بحنث. التو كيل بنفس الخصومة: : بن قال لرجل: وكلتك بالخصومةء أو قال: أنت وكيلي با لنصومة في هذه 
الدعوى وخحوهما. نضرف إلى إخ: ارا فن ا رة فت هر فر فل اك هاا : ولا ازعو - 


ل وکیل آن کیب "نعم ' کما یسغه ان یجیب بے" لا"؛ لأن الت وكيل بنفس الخصومة 

مهجورٌ شرعا وعادة. 

ولو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن ها جاز متعارف» احقيقة أول بلا حلاف» 

فإن كان ها ماز متعارف» فا حقيقة أولى عند أبي حنيفة له وعندهما: ك 

بعموم احاز أولى. 

مثاله: لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة ينصرف ذلك إلى عينها عنده حن لو أكل من 
الحنطة 


= والمهحور شرعاً کالمھجور عادة؛ لأن الظاهر من حال المسلمين أن تنعوا عن مهحور الشرع لديانتهم 
وعقلهم» فالت وكيل بتفس الخصومة ينصرف إلى مطلتق الحواب الحتوي على الرد والإقرار» حى لو أقر على موكله 
بشيء حاز حلاف للشافعي وزفر نچا من اأصحابنا. 

أن يجيب بلا: أي بإنكار ما ادعاه الخصي فإن حقيقة الخصومة» وهي الإنكار محقا كان المدعي أو مبطلا 
حرام شرعا. مهجورٌ شرعا وعادة: اما شرعا؛ فلقوله ءت: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا"» وهذا تکون 
حقيقة الذات المقيدة بصفة الصبا مهجورة شرع فيصار إلى الجاز» وهو مطلق الذات فيحنث» وأما عادة: 
فلأن المهجحور شرعاً مهجورة عادة» ولذا ينصرف إلى مطلق ا بالإقرار أو الإنكار بحازا؛ 
هجران الحقيقة. [الشافي: ص ]۷٠‏ ماز متعارف: أي أغلب وأكثر استعمالا في التفاهم بل كانت الحقيقة 
والجاز كلاهما مستعملين على السواء أو كانت الحقيقة أكثر استعمالاً من الجاز» فالحقيقة أولى؛ لأن الأصل 
في الكلام الحقيقة و لم يوحد ما يعارضه» فوجحب العمل به بلا حلاف. احتلفوا في تفسير المتعارف: قال مشايخ 
بلخ: المراد به التعارف بالتعاملء وقال مشايخ العراق: المراد بالتعارف التفاهم» وقال مشايخ ماوراء النهر: إن 
ما قاله مشايخ العراق قول أبي حنيفة رل» وما قاله مشايخ بلخ قوطماء بدليل ما إذا حلف لا يأكل لحما فأكل 
لحم الآدمي أو الخنزير يحنث عنده؛ لأن التفاهم يقع عينه؛ فإنه يسمى لحماء ولا يحنث عندهما؛ لأن التعامل 
لا يقع عليهما؛ لأن لحمهما لا يۇ كل عادة. 

أي حنيفة: لأن العمل بالأصل ممكن فلا يصار إلى الخلف عند وحوده إلا بدليل. أولى: لأن المقصود هو العن» 
والمعن احجازي ههنا أرحح؛ لأنه اشتمل لدحول حكم الحقيقة تحت عمومه» و كان أولى. إلى عينها: فإن حقيقته = 


البحث الأول في كتاب الله ۳۹ فصل في الحقيقة وامجاز 
ايز الحاصل منها لا بحنث عند وعندهما: قضرفت إل ما مضه النطة رة 
عموم اهاز فیحتث باکلهاء وباک طبر الحاصل متها 

وکذا لو حلف "لا یشرب من الفرات" صرف إلى الشرب منها كرعا 
وعندهما: إلى الجاز المنعارف» و بأي طریق کان, 

ثم لجاز عند أي حنيفة قال و ع 


= أن يأكل من عين هذه الحنطة» وهذا الْعئ الحقيقي مستعمل في العرف؛ لأا تغلى وتقلى وتوكل قصماء 
ولكن المعى الجازي هو أكل الخبز المتخحذ منها غالب الاستعمال في العادة» فعنده لا يحنث بغير أكل عين الحنطة» 
وعندهما يحنث بأكل انيز أو بأكل الخبز وعين الحنطة على سبيل عموم الجاز. 

وکذا: أي مثل الحقيقة واإاز امنعارف ني المسألة السابقة ة الحقيقة والحاز في مسألة الشرب. كرعا: فهذه الحقيقة 
مستعملة وإن کان قلیا؛ لأن أهل البوادي والقرى يشربون كذلك فينصرف اللفظ إليه» وقد روي عنه 3 هل 
عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا كذا في "المعدن". إلى اجاز المتعارف: لأنه هو المتعارف من الكلام يقال: 
بنو فلان يشرب من الوادي ومن الفرات» ويراد به شرب مائها على الإطلاق» سواء كان بالكرع أو الاغتراف 
او لاتا فمل عله لذلالة ارف زاكر ه مار اة برمه كذا في "المعدن". 

ثم لجاز إخ: اعلم أنه لا حلاف في أن اجاز حلف عن الحقيقة بدليل أنه لا يثبت إلا عند فوات معن الحقيقة» 
وتعذر العمل مماء وف أنه لابد لثبوت الخلف من تصور الأصل» وفي أن الحقيقة واجاز من أوصاف اللفظ لا من 
أوصاف المعن» ومهذا قالوا: الحقيقة لفظ استعمل في كذاء واجاز لفظ استعمل في كذا» توضيحه: أن عند 
أي حنيفة بف التكلم بقوله: هذا أسد للشجاع خحلف عن التكلم بقوله: هذا أسد للهيكل المعلوم من غير نظر 
في بوت الخلفية إلى الحكم وهو الشجاعة» ثم يثبت الحكم بناء على صحة التكلم كما يثبت الحقيقة بناء علسى 
صحة التكلم» وعندهما: هذا أسد للشجحاع حلف قي إثبات الشجاعة عن قوله: هذا أسد للهيكل في إثبات 
الأسدية» هذا هو المراد من خلفية حكم البجاز عن حكم الحقيقة عندهماء لما تقرر اما من أوصاف اللفظ لا من 
أوصاف المعن اتفاقا» وليس المراد أن شجاعة الشجاع خحلف عن أسدية ميكل هذا ما احتاره الحققون في تفسير 
الخلفية على القولينء هما: أن الحكم هو المقصود لا نفس العبارةء واعتبار الخلفية والإصالة فيما هو المقسصود 
أولى من اعتباره في غيره» ولأبي حنيفة بفه: أن الحقيقة والبجاز من جنس الألفاظ بإجماع أهل اللغة» فكان - 


البحث الأول في كتاب الله ٤٠‏ فصل في اللحقيقة واجاز 
الحقيقة في حق الحك» حى لو كانت الحقيقة مكنة ني نفسها إلا أنه امتنع العمل ل 
انع يصار إلى امجاز» وإلا صار الكلام لغوا. وعنده يصار إلى البجاز وإن م تكن الحقيقة 
مكنة في نفسها. مثاله: إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا ابني" لا يُصارٌ إلى الجاز 
عندهما؛ لاستحالة الحقيقةء وعنده يصار إلى الحجاز» حن يعتق العبد. 

وعلى هذا يحرج الحكم في قوله: "له علي ألف". أو "على هذا الجدار"» وقوله: 


- الجاز لفظ تخلف عن لفظ الحقيقة» ويظهر ثمرة الخلاف قي أنه يشترط لثبوت الجاز إمكان الحقيقة في نفسها 
عندهما حي لو لم تكن ممكنة لا يصار إلى اجازء وصار الكلام لغوا وعنده يصار إلى اجاز وإن م تكن الحقيقة 
ممكنة في نفسها كذا في "الفصول". في حق اللفظ: يعي ترتب حكم انجاز يقتضي صحة الكلام بحسب العربية 
من الاشتمال على البتدأ والخبرء والتوافق تذكيرا وتأنيثاً وإفرادا وتعدداً مع قطع النظر صححه عن إمكان ترتب 
حکم الحقيقة فيه. هذا ابني إخ: فقوله: "هذا ابي" مراد به الحرية حلف عن "هذا ابي" مراد به البنوة» فيعتق العبد 
عنده؛ لأنه قد وحد ما يصح الاستعارة بمذا الكلا» وهو استقامة الأصل من حيث العربية؛ لأن هذا الكلام 
صحيح بعبارة من حيث كونه مبتدأ وحبرأ موضوعاً لإثبات الحكم وقد تعذر العمل بالحقيقة؛ لاستحالة أن 
يكون الولد أكبر سنا من والده فتعين الجازء فيراد به العتق بطريق ذكر ال زوم وإرادة اللازم» وعندهما: البجاز 
حلف عن الحقيقة في حق الحكم أي حكم هذا ابي مراد به الحرية حلف عن حكمه مراد به البنوة» فينبغي أن 
يكون الأصل ني موضعه صحيحا موجبا للحكم على الاحتمال» ولكن تعذر العمل به بعارض» فيصار إلى البجحاز» 
فعندهما هذا الكلام لغو لا يعتق به العبد؛ لأن إمكان المعى الحقيقي الذي شرط لصحة الجاز لا يوجد في هذا 
الكلام؛ لأن الأكبر سنا لا بعكن أن يكون ابنا للأصغرء فلا يحمل على احاز الذي هو العتق» فتذكر. 

يعتق العبد: لأن الحاز حلف منها في التكل وقوله: هذا ابي كلام صحيح موضع لثبوت العف بصيغة وهو 
البنوةء إلا أنه امتنع الحقيقة ههناء فيصار إلى ابجاز وهو العتق؛ لأنه لازم الف فيعتق. وعلى هذا: أي بناء على 
الأصل المذكور آنفا: وهو أن الحاز حلف عن الحقيقة في حق التكلم عنده» وقي حق الحكم عندهما تتفر غ الفروع 
التالية. [الشافي: ص ۷۳] 

على هذا الجدار: فعندهما: يصير الكلام لغوا؛ لأن حقيقة الكلام لزوم الألف على أحدها بلا تعين وهو غير 
ممكنة في نفسها؛ لأن أحدهما ليس محل» وعنده يصار إلى الجاز وأن يراد به ما يحتمله الحرية ولزوم الألف. 


البحث الأول في كتاب الله ٤١‏ فصل في تعريف طريق الاستعارة 
دی ار چاری ج ولا ازم على هذا إذا قال لامرأته: "هذه ابت" وما نسب 
معروف من غيره» حيث لا تحرم عليه» ولا عل ذلك جحازا عن الطلاق» سواء كانت 
اا سنا منه أو أكير؛ لأن هذا اللفظ لو صح معناه لكان منافياً لانكاح» فيكون 
منافيا لحکمه و هو الطلاق» ولا استعارة مع وحود التناني» بخلاف قوله: "هذا ابي" فإن 
رة لاا ثبوت املك للأب بل يث لا له تم يعت عليه. 


الأب 


الموصل eT‏ 
اعلم أن الاستعارة ب الشرع مُطردة بطريقين: 


لأن هذا إ: حواب عن الإيراد المذكور» ومحصوله: أن قوله: هذه ابن لا يبعكن أن يجعل ججحازا عن الطلاق؛ لأن 
حقيقة البنتية منافية للنكاح» فكانت منافية لحكمه أيضا وهو الطلاق» فلا يراد بذكرها الطلاق؛ للتناني بينهما. 
لو صح: ليس المراد بالصحة ههنا: ما يقابل الفساد بل هو .معن الثبوت أي لو ثبت مؤيده وهو البنتية» والصحة 
ععى الثبوت حجاءت في لغة العرب كما قال الشاعر: صح عند الناس إن عاشق» وقامه: 


يا صبيح الوجه يا رطب البدن يا قريب العهد من شرب اللبن 
صسح عند الناس إني عاشق غير أن لم يعرفوا عشقي لمن 
روحه روحي وروحي روحه من رای روحين حلا ٿي البدن 


بخلاف إل: يرد عليه بأن البنوة مناف للملك فيكون منافياً لحكمه وهو العتق كما أن البتتية مناف للنكاح» 
فيكون منافياً لحكمه وهو الطلاق» فكيف يصح استعارة البنوة للعتق في قوله: "هذا ابي" فأحاب بقوله: بخلاف 
هذا إخ. فصل إل: لا فرغ المصنف عن التفريعات شرع في بيان علاقات ابحاز فقال: فصل في تعريف طريق 
الاستعارة» وهو في عرف الأصوليين يرادف ابحجاز» وعند أهل البيان قسم من الجازء فإن اجاز عندهم إن كانت 
فيه علاقة التشبيه يسمى استعارة بأقسامهاء وإن كانت فيه علاقة غير التشبية من علاقات الخمس والعشرين مثل 
السببية والمسببية» والحال والحل» واللازم والمروم وغيرها يسمى جازا مرسلاً كنا في "نور الأنوار". - 


البحث الأول في كتاب الله 4۲ فصل في تعريف طريق الاستعارة 
احدهما: لوجود الاتصال ین العلة ا والثاني: لوجحود الاتصال یں السبب 
احضٍ والحكم» فالأول منهما وھ صحّة الاستعارة من الطرفينء والثان يوحب 


الاتصالر بين العلة والحكم الأتضال ن السجب والحكم 


صكتها من أحد الطرفينء وهو استعارة الأصنْل للفرع. 


= الاستعارة: الاستعارة استعمال اللفظ للمعن الجازي لاتصال ومناسبة بين الحقيقة واجاز» والمناسبة قد يكون من 
حيث الع كالشحاع يسمى أسدا وجرد ال الان السك وهو الجاغة وقد کون من یت الذات کا 
يسمى الحدث غائطا E‏ العرب: : لكان المطمثن من الأرض» ولكن بينهما اتصال من حيث الذات؛ 
لأن کل من أراد الحدث يختار مكانا مطمئنا» فيسمى باسم الغائط لاتصال ذاتمما جحاورة» ثم الاستعارة وايجاز على 
نوعين: لغوي وعقلي» أما اللغوي فهو استعمال في غير ما وضع له» والعقلي هو نسبة الحكم إلى غير من هي له 
كما يقال: أنبت الرييع البقل» ثم اللغوي على نوعين: مستعار ومرسل» فالمستعار: استعمال اللفظ في غير ما وضع 
له لعلاقة التشبيه» والمرسل استعمال اللفظ في غير الموضوع له لعلاقة غير التشبيه» ثم المستعار على أربعة أوجه: 
مصرحة: وهي ذكر المشبه به وإرادة المشبه نحو أسد قي الحمام وكناية: وهي ان يذ كر المشبه و يراد به المشبه به 
أي عكس المصرحةء وتخييلية: وهي إثبات لازم المشبه به المتروك للمشبه المذكور» وترشيحية: وهي ذكر ملائم 
المستعار منه» مثال هذه الثلانة في قول الشاعر: 
وإذ المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تيمة لم ينفع. 

فذكر المنية وإراده السبع مثال الكناية وزكر اللوازم وھ الألففاظ مال التحييلية» وذکر الشفت وهو الملائم 
E‏ السبب انحض: ys‏ 
فإنه يفضي إلى ثبوت ملك التعة إذا صادف الحواري وإن یکن وشوا له» ومثل الإعتاق؛ فإنه يفضي إلى 
E‏ إذا صادف الجواري وإن م یکن موضوعا له وأكد الفبب امحض؛ لان السبب قد يطلق على 
من الطرفين: أي من الحانبين حن حاز ذكر العلة وإرادة الحكم» وأن يذكر الحكم وتراد به العلة؛ لأن كل واحد 
منهما مفتقر إلى الآحسر؛ إذ الحكم لا يثبت إلا بالعلة» فيكون مضافا إليها وتابعا ها من حيث الوحود» والعلة 
م تشرع إلا لحكمها حي لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحكم فيه نحو: بيع الخمر ونكاح الحار» 
فكانت مفتقرة إلى الحكم تابعة له من حيث الغرض» وإذا كان كذلك استوى اتصال كل واحد منهما بالآحرء 


البحث الأول في كتاب الله ٤۳‏ فصل في تعريف طريق الاستعارة 
مثال الأول: فيما إذا قال: "إن ملكت عبدا فهو حر"» فملك نصف العبد فباعه غم 
ملك النصف الآحر م ر عتق؛ إذ لم يتمع في ملكه كل العبد. ولو قال: إن ا شتریت عبدا 


من العبد المذ كور في وقت واحد 


فهو حر فاشتری نصض العبد فباع ثم اشتر ترى النصف ال ااي ولو 
عى بالملك الشراى أو بالشراء الك صحت نيته بطريق الجاز؛ لأن الشراء عله اماك 
والملك حكمهء فعمّت الاستعارة ي يين العلة والمعلول من الطرفينء› إلا آنه فیما یون تحقيفاً في 


وهى الشراء وهو املك 
= وهو استعارة الأصْل إل: أي السبب للحكم دون عكسه» بأن يقول: أنت حرة يريد به أنت طالق» 
أو تقول: بعت نفسي منك وتريد به النكاح» ولا يجوز أن يقول: أنت طالق ويريد به أنت حرة» وأن يقول: 
نكحتك ويريد بعتك؛ لأن المسبب معتاج إلى السبب من حيث الثبوت» والمسبب لا يحتاج إليه من حيث 
الشرعية؛ لأن العتاق لم يشرع إلا لأحل زوال ملك الرقبةء وزوال ملك المتعة إا حصل معه اتفاقاً في بعض 
الأحيان» وكذا البيع إنغا شرع للك الرقبةء وحل الوطء إنغا حصل معه اتفاقا في بعض الأحوال أي فيما إذا كان 
ا فلا يجوز أن يذكر المسبب ويراد به السبب» إلا إذا كان المسبب ختصا بالسبب کقوله تعالی: فزي 
اني أعَصرُ ر مرا الآت فإن الخمر لا يكون إلا من العنب» فيبىء الافتقار من الحانبين كذا في "نور الأنوار". 
إذ م مع إخ: لأنه بعد ملك النصف الآحر لا يوصف .ملك العبدء ولا يقال: OTT‏ 
زلا يقول: والله ما ملكت مائيٍ درهم قط ولعله ملكها وزيادة متفرقة» لكن لا لم يجتمع في ملكه مائتا درهم 
يكون صادقا كذا في "المعدن". 
عتق الصف الغا إل: ومدار الفرق بين هاتين المسألتين على أصل متقرر في الشرع» وهو أن المطلق قد يتقيد 
بدلالة العرف والعادة أيضا كمطلق اسم الدرهم يتقيد بنقد البلدء فمطلق الملك يتقيد بالإجماع بحكم العرف 
أيضاء وقي الشراء لم يوحد مثل هذا العرف» فيبقى على إطلاقه فافهم. 
صحت نيه: يعن إن عن بالك الشراء لا يشترط احتماع النصفين في ملكه» فيعتق النصف ويصدق ديانة 
وقضاء؛ لأنه استعارة الحكم للعلة فيجوز» وفيه تغليظ عليه فيصدقه القاضي. وإن عى بالشراء الملك يشترط 
الاحتماع فيه أي: في ملكه» فلا يعتق النصف الباقي» ويصدق ديانة؛ لأنه استعارة العلة لحكمها فيجوز» ولكن لا 
يصدقه القاضي؛ لأنه نوى ما فيه تخفيف عليه» فلا يقبل قوله؛ للتهمة لا لعدم صحة الاستعارة كما ذكره 
اللصنف رف.. [الشافي: ص ]۷٦‏ 


البحث الأول في كتاب الله E:‏ فصل في تعريف طريق الاستعارة 
حقه لا بُصدق ف حق القضاء حاصة لعن الهمة لا لعدم صحة الاستعارة. 


ومثال الثان: إذا قال لامراته له 'حررئك ونوی به الطلاق يصح؟ لأن التحربرَ بحقيقته 
الاستعارة بين الريب والحكم 
يو حب زوال ملك ر بواسطة زوال ملك الرقيةء فکان سیا محضا ' لزوال ملك 
^٣ ۶‏ هي عضو ارید به ا 


ثم فجاز أن تار عن الطلدق الي هو مزل لك العم ولا ثقال: لو حمل جار 
عن الطلاق لوحب أن يكون الطلاق الواقع به رہ جعي كصريح الطلاق؛ أن نقول: ل 
عله بحازا عن الطلاق» بل عن ازيل للك النعةء وذلك ني ابائن؛ إذ الرجعيء لا زيل 


لفظ الطلاق الصريح 


ملك المتعة عندنا. 


لا يُصَدّق إل: ني دعوى الاستعارة؛ لما فيه خفيف عليه ولأنه ادعی حلاف الظاهرء وهو وإن کان آمینا مقبول 
القول في إظهار أمر مبطن» لكنه مع هذا متهم فيه؛ لأن البحث فيما يتضرر هو على تقدير إبقاء اللفظ على 
الحقيقة» وقول المتهم غير مقبول. 

لأن التحرير بحقيقته إلخ: : يعني أن التحرير بحقيقته يوحب زوال ملك الرقبة» وبواسطة زوال الرقبة يوحب زوال 
ملك البضع» فكان التحرير سبباً محضاً لزوال ملك المتعة؛ لكونه مفضياً إليه لا علة له؛ لأن العلة هي الي لا يتخلل 
بينها وبين الحكم واسطةء ولأن العلة لا تنفك عن الحكم» والتحرير قد يوحد بدون زوال ملك المتعة كتحرير 
العبد» والأحت من الرضاعة ونحوهما كذا في "المعدن". 

فجاز أن يُستعار إل على طريق ذكر السبب وإرادة المسبب» وإغا يتاج إلى النية؛ لأن امحل المضاف إليه غير 
متعين هذا امحازء فهو يحتمل حقيقة وصف الندمة إلى النية لتعيين البجازء بخلاف استعارة ألفاظ التمليك للنكاح» فإن 
إضافتها إلى الحرة لا تدل إلا على النكاح» وكذا استعارة هذا ابيْ؛ لأن إضافته إلى العبد لا تدل إلا على الحرية. 

ولا قال ا حاصل الإيراد: هو توهم أنه أي قوله: "حررتك" استعارة للطلاق» فيكون اللفظ آي قوله: 
"حررتك" نائبا مناب "طلقتك" والنائب له حکم انوب عنه» وهو الطلاق الصريح» وبه يقع الرحعي دون 
البائنء فيلزم أن يصح الرحعة مع أا لا تصح» ومحصول الجواب: أن المسبب ليس هو الطلاق الصريح حى يقع 
به الرحعي» بل زوال ملك المتعة» فيكون استعارة عن معن المزيل لملك المتعة» ولا يخفى أنه مصداقه إنغا هو 
الطلاق البائن» فيؤول الأمر إلى أنه أي "حررتك" مستعار للبائن؛ لأنه هو المسزيل للك التعة لا الرحعي؛ لأنه 
لا يزيل ملك المتعة للزرو ج وإلا لم يصح الرجعة له» فمنشاء الاشتباه فاسد فكذا هو مبيٰ عليه كذا في "الفصول". 


لبحث الأول فى كتاب الله 
ن 1 N Ault‏ م ٤‏ 
ولو قال لأمته: "طلقتك a‏ لأن الأصل جاز أن يثبت به 
وهو ههنا السيب 
الفر ع» وأما الفر ع فلا يجوز أن يثبت به الأصل. 


وهو الحكم أي السبب 
وعلى هذا نقول: ينعقدٌ النكاح بلفظ المبة والتمليك والبيع؛ EE‏ 


ملك الرقبة وملك الرقبة يوحب ملك التعة فى الإمَّاءء فكانت افبة سيباً مخضا بوت 
ملك المتعة» فجاز أن يستعارَ عن النكا 


ا ا بان راد بالية النکاح 

لا يصح: أي لا تعتق؛ وذلك لأن الاستعارة هنا استعارة الفرع للأصل أي استعارة الحكم للسبب» فلا تصح 
لاستغناء الأصل عن الفرع» وعدم المناسبة بين الطلاق والإعتاق تي أصل الوضع؛ فإن الطلاق موضوع لالإطلاق 
برفع المانع من الانطلاق» لا بإحداث قوة الانطلاق في الشيء ولا مناسبة بين رفع المانع ق الطلاق وبين إحداث 
في الإعتاق» وهذا تبين أنه لا وحه للاستعارة هنا؛ لعدم المناسبة بينهما في المعئ» ولا مناسبة بين الطلاق والإعتاق 
إلا بالاتصال من حيث السببية والحكم» وهذه المناسبة صالحة من أحد الطرفين» وهو استعارة الأصل للفرع 
كما تقدم دون استعارة الفر ع للأصل كما في هذا المغال. [الشاني: ص ]۷۷-۷١‏ 

والتمليك إخ: هذا مذهبناء وبه قال جاهد والثوري والحسن بن صالم» ومالك وأبوثور وأبوعبيدء وقال 
الشافعي: لا جوز إلا بلفظ النكاح والتزويج» وهو قول أحمد وسعيد بن المسيب وعطاء والزهري» هم وحوه: 
منها: أن التزويج هو التلفيق» والنكاح هو الضم ولا ازدواج بين المالك والمملوك ومنها: أن النكاح مناف 
للتمليك فلا يرادء ولذا لو ملك أحد الزوجين الآحر فسد النكاح ولو لم ينافه لتأكد به» ولنا أيضاً وجوه: منها: 
ما قال المصنف قه: إن التمليك والمبة وأمثاهما سبب للك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبةء وملك المتعة 
يشبت بالنكاح» والسببية طريق الجاز ولا يعكس؛ لأنه لا يستعار اسم المسبب للسبب» والضم ظاهر بين امالك 
وملوكه بالوطء عند الحلية» والفساد إنما هو لعدم الحاجة أو قلب الموضع» والنكاح إنما شرع للحاحة فهو 
ضروري؛ إذ الأصل الحرمة قي الفروج» أو لتناقي الواحب من وجحوب للمهر والنفقة والسكئ» ومنع العزل 
والقسم وغيرها من الحقوق للنكاح» أو في ملو كية الكل والبعض فقط أو التعاكس» ولا تشريف في تعيين اللفظ 
على أنه غير ثابت بالنص» وجب عندنا إطلاع المشهود على الراد بالتعذرء والقرينة أو لفظ حارج أو أنه لا بجحب النية 
عند ذكر المهر» أو لا مجحب مطلقاء أو لا جب الإطلاع كما لا يجب علم العاقد .عضمون اللفظ عندناء فقد سقط 
وحوههم كذا في "الفصول". فكانت اهبة إخ: فإذا كان موحب البة هكذا فلا حرم كانت افبة سيا محضاً إ. 


البحث الأول في كتاب الله ٤٦‏ فصل في تعريف طريق الاستعارة 
وكذلك لفظ العمليك وابیع ولا كس حی لا ينعد ابيع وابة بلفظ النكاح. 
غم في کل موضع یکون اهل متي دوع من لجاز لا جاج فيه إل البق لا يقال: ولا 


کان إمکان الحقيقة شرطا لصحة الحاز عندهما» کیف يصار إلى ابجاز في صورة النكاح 


إراده 


بلفظ المبة مَعَ أن تمليك الحرة بالبيع والبة 


شحال؛ لأنا نقول: ذلك ممکن ف الجملة بأن ارتدت ولحقت بدار الحرب» م مت 
غليك الحرة بالييع أو البة ا 
وصار هذا نظيرَ مس السماء وأحواته. 


وكذلك لفظ التمليك إخ: سبب للك المتعة» فجاز أن يستعار عن النكاح. ثم في کل موضع إڂ: کما إذا قال 
للحرة الأجنبية: "ملكييٰ نفسك" فقالت: ملكتك» ينعقد النكاح» ولا حاحة فيه إلى النية؛ لكون لجاز متعيناء فإن 
النية لتعيين أحد الحتملين» ولا احتمال ههناء والحاصل: أنه ينعقد النکاح بلفظ المبة» والتمليك بدون النية؛ لأنه 
تعذر إثبات الحقيقة وهو ملك الرقبة ف الحرةء فصار جحازا عن ملك الحعة حذرا عن الإلغاء. 

إلى النية: أي نية البجاز بل يثبت بلا نية» كما إذا أضاف ألفاظ التمليك أي: الحرة الأجنبية تعين البجاز وهو 
المحتارء بخلاف ما إذا أضاف ألفاظ العتق إلى الحرة المنكوحة حيث لا يتعين الحاز وهو الطلاق؛ لاحتمال إرادة 
الحقيقة وهو العتق عن الخدمة» فيحتاج إلى النية كذا في "المعدن"'. 

حال: وحاصل الإيراد: أن قوها: وهبت نفسي لك مثلا کیف یراد به النكاح بحاز والحال أن لصحة المجاز 
شرط إمكان الحقيقة بوحه» والحقيقة ههنا وهي تمليك الحرة بالبيع وابة لا بمكن؛ لأن الحر ليس .مال» وتحل 
العقود إنما هو المال» فكوفا حرة يأبى عن أن تكون ملو كة باهبة أو البيع» فحقيقة "وهبت نفسي لك" أو "بعت" 
و "ملكت نفسي" ملك متعذرة غير مكنةء فلا يصح إرادة معناه الجازي وهو النكاح؛ لانتفاء الشرط» وهو إمكان 
الحقيقة» والحواب: أن تمليك الحرة بامبة أو البيع ممكن بأن ارتدت ولحقت بدار الحرب إلخ كذا في "الشرح". 
نظيرَ مس السماء: إذا حلف ليمس السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا؛ فإنه تحب الكفارة بمذين اليمينين وإن 
كانت الكفارة لا تحب إلا حلفا عن البرء وهو مستحيل عادة» وكان ينبغي أن لا تحب الكفارة؛ لاشتراط تصور 
الأصل لثبوت الخلف كما في اليمين الغموس؛ فإنه لا تنعقد سببا للكفارة؛ لعدم تصور الب لكن لما كان البر 
ههنا من الممكنات كرامة للأولياء انتقل الحال» والعادي إلى الكفارة كذا في "الفصول". 


البحث الأول في كتاب الله 4۷ فصل في الصريح والكداية 


الصريح لفظٌ يكون المراد ظاهر کقوله: بعت واشتریت وأمثاله. وحکمه: أنه 


وجب بوت معناه باي طریق کان من إخبار أو نعت أو نداءء ومن حكمه: أنه 
وعلى هذا قلنا: إذا قال لامرأته: "أنت طالق" أو "طلقتك" أو "يا طالق' يقع الطلاق» نوی 
استغداء عن النية 
م . م e i fn Hi fÊIl A‏ 
به الطلاق او م ينو. وكذا لو قال لعبده: "نت حر " أو حررئك' او يا حر 
وعلى هذا قلنا: إن التيمّمَ يفيد الطهارة؛ لأن قوله تعالى: اولك بريد ليطهر ك 


ظاهراً: ظهورا بيناء سواء كان حقيقة أو جازء مثال الصريح من الحقيقة ما ذكره المؤلف من قوله: "بعت" 
و"اشتريت"» ومثال الصريح من اجاز: أكلت من هذه الشجرة أي من ثمرنا. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]٠١‏ 
باي طسريق كان: أي نوى أو م ينو؛ لأنه ظاهر الراد أو لإحفاء فيه بوحه ما.[عمدة الحواشي: ص ]٤٤‏ 
ومن ا إ: لأن عين لفظه قائم مقام معناه في إيجاب الحكي فلا حاحة إلى النية أما لو أراد أن يصرف 
الكلام عن موجبه إلى محتمله» فله ذلك فيما بينه وبين الله تعالى» فإذا نوى رفع القيد من الألفاظ الصريحة في 
التعليق» أو نوى الحرية من العمل من الألفاظ الصريحة في التحرير صدق ديانة لا قضاء كذا في "ا معدن". | 
يستغني عن النية: فيثبت بغير قصد وعزعة حي لو قصد أن يقول: الحمد لله» فجحرى على لسانه "أنت طالق" 
يقع الطلاق بغر قصده كذا في 'التعليق الحامي . 

صريح: لأن لفظ "التطهير" المستفاد من قوله تعالى: یمرک الآية موضوع لإزالة النجاسة وإثبات 
الطهارة» فيفيد النص بصريحه أن يكون التيمم مطهر على الإطلاق. 

ضرورية: أي مشروعة لحهة الضرورة» والضرورة ترتفع بفرض واحد» وللفرض الآحر ضرورة ضرورة أحرى» 
ولا شنرورة قل الؤقت ايضاء والسنن والنوافل تبع للفرض» ولنا: إطلاق قوله تعالى: ملم تجدُوا مَاءِ يسوا 
الآية» ولأنه حلف عن الما وحكم الخلف حكم الأصل وجودا اعا 


البحث الأول في كتاب الله 4۸ فصل في الصريح والكناية 
والاحر: ا ا ا 
وعلى هذا ش کک على الذهيين» من جوازه و وأداء يمم 


الاحتلاف عندنا لا عنده عندنا أل E‏ 


عندنا لا علده 


e‏ وجوازه لد واطتازق وجوازه بنية الطهارة. 


عندنا لا عنده 


والكناية: هي ما استتر معناه. واجاز: قبل أن يصيرً متعارفا منزلة الكناية. 


- ولقوله 3#5: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشرين سنين ما م يجد الماء" الحديث رواه ابن حبان في 
"صحيحه"» وأصحاب السنن» وصححه الترمذي والحاكم ها عن أبي ذر» وي رواية لأبي داود والترمذي: 
"طهور المسلم" كذا في "الفصول". ) 

ساتر للحدث: لا رافع له» وهذا يعود حكم الحدث السابق إذا رأى الماء مع أن رؤية الماء ليس بنجس حخارج» 
فلو كان التيمم طهارة مطلقة ورافعاً للحدث السابق لما عاد برؤية الماء؛ لأن الزائل لا يعودء فعلم أن الحدث 
الأول باق لكن أبيحت الصلاة مع الحدث للضرورة» وجعل الشار ع استعماله سترا لللحدث» وحن نقول: إِنه 
طهارة مطلقة بصريح النص» وهو قوله تعالى: «إليمَهّر ك الآية» فكان خلافه حلاف النص الصريح وهو 
قبیح» وإنما عاد المحديث السابق برؤية الماء؛ لأن عدم القدرة على استعمال الماء شرط وجود اعتبار التيمم ابتداء 
وا فعند القدرة على استعماله يرتفع التيمم؛ لعدم الشرط فيعود الحدث السابق. 

أداء الفرضين : أي الصلاتين المغروضتين قيدنا به؛ لأن أداء مطلق الفرضين كال ركو ع وانرد جات دة ايا 
جوازه: أي لصلاته بناء أو ابتداء إذا حاف فوتماء فعندنا يجوز وعنده لا؛ لدم الضرورة؛ لأنه ليس بفرض. 
للعيد إل: له ما و ابن عدي في "كامله"» و ابن أي شيبة قي "مصنفه"» والطحاوي في "معان الآثار" عن ابن 
عباس فى مرفوعا: "إذا فاجثتاك الحنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل"» قال ابن عدي: الصواب موقوف» 
وعن ابن عمر "أنه أتى بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم عليها" أحرجه الدار قطيْ» وشدة اتباعه للأثر 
يرفع إلى حكم الرفع. والكناية: لكايه في اللغة: هي أن تنكلم بشيء وتريد به غيره» فهي من الأسماء التي لا 
تفهم إلا بقرينة حقيقة كانت أو جازا. وني الاصطلاح: هي ما استتر المراد مما استتارا لا يعرف إلا بالقرينةت 
وكيفية حصول الاستتار في الكناية يكون بالاستعمال» وذلك بأن يستعملوه قاصدين به الاستتار وإن كان معناه 
ظاهرا في اللغة. [الشاني: ص ۸۲] وال جاز قبل أن إ: وبعد صيرورته متعارفا يصير صرًا. [إعمدة الحواشي: ص ]٤١‏ 


البحث الأول في كتاب الله 4۹ فصل في الصريح والكناية 
وحكم الكناية: ثبوت ا النيةء أو بدلالة الحال؛ إذ لا بد له من 
دیل زول به التردُدُ وح a‏ ا 

وهذا المعى سمي نة بے کناية في باب الطلاق» لعن التردد واستتار 
المرادء لا أنه يعمل عمل الطلاق. 

ويتفرًّ ع منه حكم الكنايات في حقٌ عدم ولاية الرجحعة» ولوحود معى التردد في الكناية 
لاقام ها العقوبات» حى لو اق على تفسه في باب الزنا والسرقة ة لا يام عليه ا لحد 


عند وجود النية @ أن علم السامع ان المتكلم نوی من کلامه أحد معانيه» بان قال: نویت» أو أردت به 
کذاء أو علم بدلالة الجال ككنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق؛ فإنه يقع ما الطلاق بدلالة الحالء وإن قال 
المتكلم: لا أنوي به الطلاق» بخلاف الصريح؛ فإن المتكلم وإن م ينو مع بلفظ الطلاق مثلاً يثبت معناه ويقع 
الطلاق» فإن لفظه قائم مقام معناه» فلا حاحة إلى النية بل النية موجحودة؛ لأن التلفظ من الأمور الاحتيارية 
وهي كلها صادرة بالإرادة. 

كناية: إنما كانت كناية قي باب الطلاق مع أا ظاهرة المراد في نفسها؛ لأنه إذا قيل: "أنت بائن أو حرام" حصل 
فيه التردد والاستتار؛ لأن البينونة ف حقها تحتمل أن تكون من وصلة النكاح» أو عن المعصية» أو عن الخيرات»› 
أو عن أمثاها في الشرف والحسن والورع» وكذا الحرمة تحتمل أن تكون حراما على الزوج» أو على غيره من 
الرحالء وأن تكون منوعة عن المعاصي» أو عن الخيرات» أو عن الوالدينء أو عن الخروج والبروزء فإذا ثبت 
الاحتمال فیها من وجوه استتر مراده من قوله: مثلا نت بائن أو حرام» فلذا “مي كناية ههنا أي في باب 
الطلاق. لا أنه يعمل إل: إشارة إلى حواب إشكال مقدر» وهو: أن يقال: لو كانت هذه الألفاظ كنايات عن 
الطلاق لكانت عاملة عمل الطلاق قي وقوع الطلاق الرحعي کما قال الشافعي ب وهو مذهب عمر وعبد 
الله بن مسعود ياء والواقع ما عندكم البائن» فأشكل الأمر وهو اما كنايات عن الطلاق» تقرير الحواب: أن 
هذه الألفاظ حقائق من البينونة والحرمة» فتعمل .مو جباهاء وإنغا يسمى كنايات» لاحتماها را کسائر الألفاظ 
المشتركة» فاستتر مرادها كاستتارة في الكنايات لا أا يكئ مما عن صريح الطلاق كذا في "المعدن". 
العقوبات: كحد الزنا وحد القذف؛ لاما تندرىء بالشبهات بالحديث» وقي الكنايات شبهة وقصور قي ثبوت 
موجبة للاستتار المذكور. 


البحث الأول في كتاب الله ©١‏ فصل في المتقابلات 


ما لم يذكر اللفظ الصريح. 
وهذا الع لا يقامٌ الحدٌ على الأحرس بالإشارة. ولو قذف رحلا بالزنا فقال الآحر: 


اي التردد 


"صدقت"» لا يجب الحد عليه؛ لاحتمال التصديق له في غيره. 
فصل في المتقابلات: 
ني ها الظاهر والنص والمفسر واكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل وامحمل 


اللفظ الصريح: لأن الكلام موضوع للإفهام» والصريح هو التام في هذا المقصود» والكناية قاصرة في هذا العن؛ 
لتوقف حصول المقصود فيها على النية» فظهر هذا التفاوت فيما يدراً بالشبهات» وهي الحدود والكفارات؛ فإما 
لا تبت بالكناية كما إذا أقر على نفسه بأ حامعت فلانة جماعا حراماً لا جب عليه حد الزنا. 

لا يجب الحد عليه: لأن تصديق القاذف قذف كناية» لكن التصديق لما احتمل وجوهاً مختلفةء فلم يجب الحدى 
فيحتمل أنك صدقته قبل هذا فلم كذبت الآن» أو صدقت في غيره فلم يكن تصريحاً قي القذف. 

فصل: لا فرغ المصنف به من بيان وحوه استعمال ذلك النظم شرع في بيان وجوه البيان بذلك 
النظم.[عمدة الحواشي: ص ]٤١‏ في المتقابلات: أي المتضادات إشارة إلى أن المتضادات والتقابلات عند أهل 
الأصول شيء واحد» وهو عدم احتماع الأمرين ي محل واحد وفي زمان واحد من جهة واحدة بخلاف 
أهل المعقول؛ فإن التقابل عندهم عبارة عن عدم احتماع الأمرين الوحودين مع باقي القيود المذكورة في المعقول. 
اسم: فيه إشارة إلى أن لفظ الظاهر نقل إلى الاسمية وقد كان صفة قي الأصل. [عمدة الحواشي: ص ]٤١‏ 

بنفس السّماع: أي .عجرد “ماعه» سواء كان مسوقا له أو لا كما أن المعتبر في النص كونه مسوقا للمراد» سواء 
احتمل التحصيص أو التأويل أو لاء وف المفسر عدم احتمال التحصيص والتأويل» سواء احتمل النسخ أو لاء وقي 
احكم عدم احتمال شيء من ذلك فعلى هذه تكون الأقسام متداحلة بحسب الوجود متمايزة بحسب المفهو» 
واعتبار الحيثية هذا على رأي المتقدمين» وأما على رأي المتأحرين» فالمشهور بينهم أَمُا أقسام متبائنة» وأنه يشترط 
في الظاهر عدم كونه مسوقً للمعن الذي بجعل ظاهرأ فيهاء وي النص السوق مع احتمال التأويل والتخصيص» 
وفي المفسر عدم احتمالما مع وجود احتمال اللسخ» وني الحكم عدمه أيضا كذا في "مرأة الأصول". 


البحث کک الله ١‏ اسل ب تخا 


وح 4 فالآية سيقت ليان e‏ ر عة ا 
O a‏ ا مة الب 
بينهما» حيث قالو 9 یع مل ارا E‏ حل البيع وحر لر 

نفس السماع» فصار ذلك نصا في اتفرقةء ظاهرً ني حل ابيع وحرمة الرباء 


وكذلك قوله تعالی: الك وا ما طَاب كم من لاء مى ولاث وربا ۶ 


من غير تأمًل: الفرق بين الصريح و الظاهر أن الشرط فيه كون الظهور بيناً أي: تاماأ» وليس كذلك في الظاهر 
بل فيه جرد الظهورء والفرق بين الصريح وبين النص والمفسر ليس إلا بكثرة الاستعمال تي الصريح وعدمه في 
النص والمفسر. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص٠٠]‏ 

والنص: النص في اللغة: معناه الظهور والارتفاع. وني الاصطلاح: هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعن في 
نفس المتكلم لا يعلم إلا بقرينة منه سباقا على كلامه أو سياقاء وها يزداد الوضوح والانحلاء التام فوق ما يكون 
للصيغة نفسها من الوضوح والظهور. [الشاني: ص ۸۸-۸۷| 

لأجله: أي لأجحل موجبه» والسوق يعرف بقرينة تضم إلى الكلام فيزداد الظهور؛ لاشتراك الظاهر والنص في 
أصل الظهور بالقرينة يزداد الظهور في النص» والحاصل: أن النص ظاهر قي نفسه وبالسوق يزداد الظهور على 
الظاهر. لما اعا الكفارٌ: لأن الكفار يعتقدون حل الربا ويسوون بين البيع والرباء في الحل حى شبهوا بالبيي 
فقالوا: إنغا البيع مثل الرباء فردٌ الله تعالن عليهم وقال: كيف يكون ذلك وأحل الله البيع وحرم الربا. 

ما صاب لَكمٌ: أي ما حل لكم من النساء؛ لأن منهن ما حرم كالآن في آية التحر» وهذا التفسير اندفع ما قيل: 
بأن كثيرا من النساء ليتطيبهن من الرحال» ومع ذلك لم يحل نكاحهن كالآن في آية التحري» فإن المراد من الطيبة 
الطيبة الشرعي وهو الحل دون الطبعي حى يتجه ما قيل» ثم اعلم أن "من وما" تقع كل واحد منهما موضع 
الأحرى كقوله تعالى: لإفْمنْهُم مَنْ يشي على به وَمنْهُم مَنْ يشي على رجليْن. 

مى إل: أي انين اثنين» وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة كما تقول: اقتسموا هذا امال درهمين درهمين» وثلالة وثلاثة 
ولو أفرد لم يكن له معن صحيح؛ لأن الخطاب للجماعة» فصار المع لينكح جيعكم انين وثلائة وأربعة» ولا 
معن لذلك؛ لأنه يوحب اشتراك الحميع قي نكاح الاثنين والثلاثة والأربعة وهو ممنوع في الدين. 


البحث الأول في كتاب الله o۲‏ فصل في المتقابلات 

سیق يق الكلام لبيان العدد» وقد علم الإطلاق و الإجازة ة بنفس السماع» فصار ذلك 
تامل 

ظاهرا في حق الإطلاق» نصا ت بيان العدد. 2 


فوا ع 
وكنلك قول تعال: ا تاح عَم إن طم ت م مسون أو تفر صو لن 
ية نص في في حکم من لم سم ها اله وظا هر ف استباد ا بالطلاق› 
وإشارة إل أن النكاح بدون ذكر اهر يَصح. 

وكذلك قوله ءللا: "من ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه"* نص في استحقاق العتق 


الإطلاق والإجازة: أي إباحة نكاح ما يستطيبه المرء من النساء؛ لأن من كان من أهل اللسان يفهم ذلك .جرد 
السماع؛ لأن أدن درحات الأمر الإباحة كذا في "المعدن". ظاهرا: فإن لفظ "انکحوا" ظاهر فی حل النکاح؛ إذ 
ليس الأمر للوجوب حي تكون الآية ظاهرأ في وحوب النكاح لا قي حله. 

أو تفرضوا هّن إخ: أي إلا أن تفرضوا لمن فريضة أو حى تفرضوا هن كما ني قوله تعالى: IRO‏ 
شىء أو وب عََيْهم الآية أي إلا أن يتوب أو حن يتوب. نص في حکم من إڂ: أي نص في جواز التطليق 
قبل الوطءء» وقيل: تسمية المهر» وتخيير الزوج» واشداده واستفلاله فيه لأنة المقصود من إبراذة: وظاهر ي جرار 
النكاح بدون تسمية الهر من قوله: أو تفرضوا أي: لم تفرضواء فإن الطلاق متفرع على صحة النكاح فهذا 
الظاهر مقارن لإشارة النص واقع في ضمنه بل الظاهر أنه مسوق لبيان المتعة قي الصورتين فهو نص فيه» وإباحته 
هذا النحو من الطلاق ظاهر. 

وإشارة إل: وإنما ذكر الإشارة بطريق الاستطراد؛ لأن البحث في ذكر الظاهر والنص لا ق الإشارة إلا أن النص 
aS‏ عق عليه: بلا صنع منه أي: .جرد شراه» فالعتق يتعلق بكلا 
الوصفين أي: بكونه قريبا وبكونه حرماء فلو ملك بنت العم أو ابن العم لا يعتق؛ E‏ وكذا لو ملك 
أحته من الرضاعة لا تعتق لعدم القرابة. 


* أحرجه الترمذي قي باب ما حاء فيمن ملك ذا رحم حرم رقم: ٠١٠١‏ قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه 
مسندا إلا من حديث حاد بن سلمة» وأبو داود قي باب فیمن ملك ذا ڕحم محرم» رقم: ۳۹٤۹‏ » وابن ماحه 
في باب من ملك ذا رحم حرم فهو حر» رقم: ۲٥۲٤‏ وأحمد تي "مسنده" رقم: ۲۰۱۷۹ عن “مرة بن جندب ف 
ولفظه: "من ملك ذا رحم حرم فهو حر . 


البحث الأول فى كتاب الله o۲‏ فصل في المتقابلات 
للقريب» وظاهرٌ في ثبوت املك له. . وحکم الظاهر والنص: وحوب العمل مما عامين 
کانا او حاصین مع احتمال إرادة لني وذلك بعنزلة اجاز مع الحقيقة. 


ي التأريل والتحصيص 
وعلى هذا قلنا: ذا اث شتری قريه حن عتق عليه کی کو قا ویکون الولاء له 
المشتري امالك 
وإغا يظهر التفاوت بينهما عند المقابلةء وهذا لو قال ما: "طلقي نفسك" فقالت: i‏ 
أي الظاهر والنص 


يقع الطلاق e‏ لأن هذا نص في الطلاق وظاهر ف البينونة 


وحكم الظاهر إل: اعلم أن للمشايخ في حكم الظاهر والنص مذهبان: فعند بعضهم ما منهم الشيخ أبو النصور 
الماتريدي أن حكم الظاهر وحوب العمل ما وضع له اللفظ ظاهراً أي: ظناً لا قطعاء ووحوب الاعتقاد بحقيقة 

ما أراد الله تعالى في ذلك وبه قال أصحاب الحديث» وهذا مذهب مشايخ ديارناء وهو قول بعض المعتزلة» وقال 
مشايخ العراق منهم الكرحي ف والحصاص والقاضي أبو زيد: إن الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة يوحب 
العلم والعمل قطعاًء وبه قال عامة المعتزلةء وهذا الخلاف مبي على أن كل حقيقة تحتمل الحاز» وكل عام يجحتمل 
ا لخصوص فمن اعتبر هذا الاحتمال لا يثبت هما القطع» ومن لم يعتبر لبعده وعدم نشوه عن دليل يثبت هما 
القطع على ما سبق إليه الإشارة في بحث الخاص كذا في "الفصول". 

بمنزلة الجاز: أي كما أن الحقيقة تحتمل الجاز» فكذا الظاهر والنص يحتملان الخصوص والجاز» غير أن هذا 
الاحتمال معتبر عند البعض غير معتبر عند ال لجحمهور. وعلى هذا: أي بناء على ما ذكرنا أن حكم الظاهر وجوب 
العمل .ما ظهر وإن كان احتمال الغير قائماً.[إعمدة الحواشي: ص ]٥۱‏ الولاء له: اعلم أن أصحابنا احتلفوا ي 
أن سبب الولاء هو ثبوت العتق على ملك الالك سواء أعتقه باحتياره أم لاء أو الإعتاق» فأكثرهم على الثاني 
بدليل قوله عج#: "الولاء من أعتق"» وغيرهم على أن سببه هو العتق على ملكه وهو الصحيح بدليل" من ورث 
القريب عتق على ملكه"» ومذا يضاف الولاء إليه» يقال: ولاء العتاقةء ولا يقال: ولاء الإعتاق كذا في "الفصول". 
عند المقابلة: أي عند للعارضةء وهو أن يتفي أحدهما ما ثبت الآحر فيترحح النص على الظاهر؛ لأن النص أقوی؛ لأنه 
القصود بسوق الكلام لأجلهء بخلاف الظاهر؛ لأنه غير مقصود. وطمذا: أي لأجل أن التفاوت واقع و لم يتساويا عند المقابلة 
قلنا: لو قال الرحل لامرأنه: "طلقي تفسك" فقالت": أبنت نفسي" يقع الطلاق رجعيا كنا في "الفصول". 

نص في الطلاق: لأنه وقع جواباً لقوله: "طلقي"» والحواب يطابق السؤال» وما في حكمه كالتفويض» ولأن 
سوق قوهما: "أبنت" لإتيان ما فوض إليه» والفوض هو صريح الطلاق؛ فكان نصا فيه. 


البحث الأول في كتاب الله o4‏ فصل في المتقابلات 
فيترجًح العمل بالنص. وكذلك قوله لك لأهل عريتة: "اشربوا من أبوالها وألبانها'“ 
نش في بيان سبب الشّفاءء وظاهرٌ في إحازة شرب البول» وقوله عك#: "اسن زهوا من 


د 


لبول فإن عامة عذاب القبر منه"** نص في وجوب الاحتراز عن البول» فيتر حح النص 
على الظاهر» فلا يحل شرب البول أصلاء وقوله علت: "ما سنه السماء ففيه 


وهو إحازة شرب البول ˆ أي الأرض 


العشر"*** نص في بيان العشر. 


فيترجَحٌ العمل بالتص: لأنه أقوى من الظاهر؛ لأن النص فيه ازدياد وضوح على الظاهر كما مر.[الشاني: ص ]٩٠‏ 
من أَبوّالها: أي أبوال إبل الصدقات» وقلت: ما روي "أن قوما من عرينة أتوا المدينة فلم يوافقهم المدينة» ومرضوا 
٠‏ وأصفرت ألوانمم» وانتفحت بطوضم فأمرهم رسول الله 4 أن يخرجوا إلى أموال الصدقات ويشربوا من أبواا 
وألبانما ففعلوا وصحوا" كذا في "المعدن". على الظاهر: وهو قوله ء#: "اشربوا من أبواا"» ويجعل هذا منسوخحا 
بذلك» أو يحمل هذا على تخصيص إباحته في أهل عرينة كذا في "المعدن". 

أصلا: أي ف جميع الأوقات لا للتدواي ولا لغيره» وهو مذهب أي حنيفة شي والحديث حجة على أي يو سف 
يف اي إباحة شربه للتداوي» وعلى محمد بث في إباحة شربه وطهارته مطلقاً كذا في "للعدن". 


* أحرجه البخاري تي كتاب الحاربين من أهل الكفر والردةء رقم: »1٤١۷‏ ومسلم في باب حكم الحاربين 
والمرتدین» رقم: ۱۹۷۱ وابن ماجه في باب من حارب وسعی قي الأرض فساداء رقم: ۲١۷۸‏ عن أنس دلب 
** أخحرجه أحمد في مسنده رقم: ۰۹٠٤١‏ عن أبي هريرة ههه عن البي ب قال: إن أكثر عذاب القبر من البول» 
وابن ماجه» رقم: »۳٤۷‏ باب التشديد في البول» عن أبي هريرةء والدار قطي ۱۲۸/١‏ في باب نحاسة البول 
والأمر بالتنزه منه» والطيراني في الکبیر ۱۱۱/۲۰ء من حديث ابن عباس نا مرفوعاء وقسال الدار قطيْ: 
لا بأُس به. 

*** أحرجه البخحاري في باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري رقم: ١١٤٠ء‏ ومسلم في باب ما 
فيه العشر أو نصف العشر» رقم: 4۸1» عن حابر بن عبد الله أبو داود في باب صدقة الزروع» رقم: ٩۹١٠ء‏ 
عن عبد الله بن عمر» والترمذي قي باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأفهار وغیره» رقم: 1۳۹» عن 
أبي هريرة» والنسائي في باب ما يوجب العشر وما يوحب نصف العشر» رقم: »۲٤۸۸‏ عن عبد الله بن عمرء 
وابن ماجه في باب صدقة الزروع والثمار» رقم: ١١۱۸ء‏ عن أبي هريرة «ه.. 


البحث الأول في كتاب الله o‏ فصل في المتقابلات 
وقوله ءت#: "ليس في الخضروات صدقة"* مول في تفي العشر؛ لأن الصدقة تحمل 
وجوهاء فیتر حح كح الأول على الثاي. ااال فهو ما ظهّر المرادُ به من اللفظ بيان 


أي المؤو 


من قبل انكلم يث لا يقى مهه الحتمال افأريل وافحصیص. 
و 2 في العا 
مثاله: قوله تعال: إفسجد جد الک کله خود ۰ 


ليس في الخضروات إل: روى الترمذي عن معاذ ضيه أنه كتب إلى الي ا يسأله عن الخضروات وهي 
ار ا ی ا ی و ی ا و کی ر ا و ا وا و ی 
المبارك وقال ابن حجر متروك من السابقة ة كذا في "الفصول". تحمل وجوها: فإما كما تحتمل الزكاة والعشرء 
تحتمل غيرهما أيضا كالتطو ې فإرادة العشر يكون بطريق التأويلء والؤول غور قطعي» والنص قطعي» فیتر حح. 
على الثاي: اعلم أمم احتلفوا في زكاة الزروع والثمارء فقال أبوحنيفة بفه: a‏ 
الأراضي ففيه العشر سواء كان مما يبقى سنة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب» أو لا ییقی کالبقول قلیلاٌ کان أو 
كثيرا» وقال أبويوسف ومحمد والشافعي جلد: لا عشر إلا فيما رته باقية فيما بلغ مسة أوسق همم في اشتراط 
البقاءء وقوله ءلت#: "ليس في الخضروات صدقة"» فإنه مطلقة يحتمل ال زكاة والعشرء وال زكاة غير منفية؛ لاما بحب 
إذا بلغت قيمتها نصابا فتعين العش ولقوله عكة: "ما سقته السماء ففيه العشر"» فإنه نص في وحوب العشر قي 
كل حارج باقياً كان أو غير باق» وما رواه يحتمل بالعشرة والزكاة وغيرهما كالتطوع» وإغا أريد العشر بطريق 
التأويل كما ذكرواء» والأول غير قطع لما قرر في محله» والنص قطعي يترجحح عليه كذا في "الفصول". 

بیان من إځ: وهذا يتناول بعمومه البيان القاطع وغیر القاطع»› فالأول كبيان الصلاة والزكاة والثان کبیان الرباء 
وهذا قال عمر طلء: حرج الني ي من الدنيا و لم بين لنا أبواب الرباء فبقوله لا يحتمل التأويل والتخحصيص خرج 
عنه الثانيء فإنه ليس عفسر؛ لأنه لم يلحقه بيان قاطع» ولمذا وقع الاحتلاف فيه يبن العلماء الفحول. 

قْسَجَدَ الْمَلاكة إخ: فان قوله تعالی: E RL BL‏ 
لكنه يحتمل التخحصيص أي سجود بعض اللائكة بأن يكون اللائكة عاما خصوص البعض» فانقطع احتمال 
التحصيص بقوله: "كلهم" ويحتمل التأويل بأن سجدوا متفرقين أو بجحتمعين» فانسد باب التأويل: بقوله: أجمعون» فصار 
مفسرا بلا شبهة. 

SS کک إسناد هذا‎ “۸A رقم‎ e 


IT مرا‎ Ss 


البحث الأول فى كتاب الله ٥٦‏ فصل في المتقابلات 
فاسم اللائكة ظاهرٌ في العموم إلا أن احتمال التخصيص قائم فانسد باب aa‏ 


قول: وا کیم E‏ "اجمعون" 
وفي الشرعيات: إذا قال: "ترو حت فلانة م بکذا" فقوله: ترو حت" ا 


لعموم 


إلا أن احتمال عة قائ فبقوله: 7 و ا 


ولو قال: لفلان ال الف من تمن هذا من نمن هذا المتاع"» فقوله: "علي 
آلف" نص ف ا الألف» إلا أن احتمال التفسير باق» فبقوله: "من عن هذا العبدء أو 
من ثمن هذا المتا ع" بین اراد به فيتر ۰ حح ار على اتتص» حن لا يازمه الال" إلا عند 
قبض العبد أو المتاع. وقوله: الفلان علي ألف" ظاهرٌ ف الإقرار نص ف نقد البّد فإذا 
قال: "من نقد بلد كذا" يتر جح المفسرٌ على النص» 


ظاهر في العموم: أي يعم يع آفراد املائكة على ما هو مقتضى صيغة الحمع ظاهر وإن كان لا يتناوهما قطعا 
ويقينا.[عمدة الحواشي: ص ]٠٠١-٠١‏ احتمال التخصيص إل: لاحتمال أن يكون المراد بصيغة الحمع بعض 
أفراد الملائكة؛ لأنه قد يسلب عنه معن العموم كما في "لا أتروج النساء" وقد يراد به الواحد كقوله تعالى: وذ 
قالت الْمَلائكة ي مرم الآية» والراد به جبرئيل ءا#.[عمدة الحواشي: ص ]٠٣‏ ۰ 
قائم: أي قي قوله: "تروحت" قائم بطريق الجاز؛ لأن الزوج كما يراد به التأييد يراد به التوقيت على أن النكاح في 
الحقيقة ملك للمتعة بالمرأة كذا في "المعدن". کله لأن كلمة "كل" لالإحاطة والشمول» فيتأكد به عموم الجمي» 
فانقطع احتمال التحصيص به. هذا منَعَة: قال مولانا على القاري بلله: صورة نكاح المتعة أن يقول بحضرة الشهود: 
"متعت نفسك هكذا" وكذا يذكر عدة من الزمان» وقدرأ من الالء وذلك لا يصح؛ لما روى مسلم في "صحيحه" 
عن إياس يله ابن سلمة بن الأكوع قال: رحص رسول الله كد عام أوطاس في المتعة» ثم يمى عنهاء قال البيهقي: 
وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنه بعده بيسيرء وقال النووي: فا ایت و رین کات د 
قبل خحيبر» وحرمت يوم خيبرء ثم أييحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس» وحرمت بعد ذلك بعد ثلاثة يام مؤبدا إلى 
يوم القيامة. وليس بنكاح:"لأن التأبيد شرط النكاح» والتوقيت ببطله وقد وقته. 


البحث الأول في كتاب الله o¥‏ المتقابلات 
as‏ 

وا احکم: فھو ما ازداڌ قوة على الس ڪیث لا جوز خلا صلا 

مثاله فی الكتاب: لرن اھ یکل غي عايب ون اله ا طلم الي شا 


Ss‏ "إنه لفلان ن علي الف من من هذا العبد' > فإن هذا 
اافظ محکم فی زومه بدلا نه وعلی هذا نطاره. 

ر الفسر و ازوم امل مما لا اة 

م هذه الأربعة أربعة أخرى ايها فضا الظاهر "الحفي"» وضد النص "المشكل"» 


الحكَمُ: هو من الإحكام بالكسر يقال: محكم أي مأمون من الانتقاض والانمدا» وقيل: من "أحكمت فلانا" أي 
منعته» فإن امحكم تنع عن التحصيص والتأويلء ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل. 
لا جوز خلافه إخ: الفرق بين المفسر وامحکم: أن الأول لا بيقى معه احتمال التأويل» ولکن ییقی احتمال 
النسخ» »> وأما المحكم فلا احتمال فيه للنسخ أيضا .[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]1١‏ إن الله إ: فان علم الله 
تعالى نما لا يحتمل التبديل والزوال؛ لأن علمه تعالى من الواحبات؛ لأنه صفة كماله» وضده من النقائص» وكذا 
تنزهه عن الظلم نما لا يحتمل التبديل والنسخ كذا في "الفصول . 
محكم في لزومه إل: بحيث م بعكنه تبديله بأن يغير عن الإقرار إلى عدمه في وقت من الأوقات» فلم ببق قابلا 
لالإزالة والفسخ والتغير» وهكذا حال العقود اللازمة العارية عن موانع اللزوم كالبيع بلا حيار والبراءة عن حيار 
العيب والرؤية كذا في "الفصول". بد عنه: لأن قوله: "علي ألف" يحتمل الأسباب المختلفةء فإذا قال: من تمن 
العبد صار حكما. لزوم العَمَل إخ: أي على وجه القطع لا الظن. [الشاي: ص ]۹٤‏ 
أربعة أخرى تقابلها: التقابل على أربعة أقسام: الأول: تقابل التناقضين كالإنسان والإنسان» والثاي: تقابل 
الضدين» وما أمران وحوديان ينع احتماعهما في محل واحد كالسواد والبياض» والثالث: تقابل المتضائفين 
E‏ : تقابل الملكة والعدم كتقابل الح ركة والسكون على رأي من حعل السكون عدم 
الح ر كة. الخفي: يعي الخفي اسم لكل كلام لا يفهم منه الراد بعارض عرض للمحل لا لنفس الصيغة بان يكون 
صيغة الكلام ظاهر المراد بالنظر إلى موضوعها اللغوي لكن صار حفيا بعارض بأن يختص باسم آخر؛ لاشتماها 
على زيادة مفهومها أو نقصافا كما ستعرف ف الطرار والنباش. المشكل: كما أن حفاءه .مرتبتين؛ لأنه دحل قي 
اأشکاله وأمثاله بعد ما نحفي بنفسه كرحل اغترب عن وطنه» فاحتلط أشکاله من الناس. 


البحث الأول في كتاب الله ۸ فصل في المتقابلات 
وض افر "الحمّل"» وض الحكم "المحشابة". 

فاحقي: ما حي لرا ها بعارض لا من حيث الصيغة: 

۰ ف ول تعالی: #إوالسارق والسارقة افا ا بهما فاه نحق 
لسارق حفيٰ في حق الطرار والنباش. 

وكذلك قوله تعالی: لإالرانية والرآاني» ظاهرٌ ني حق الزاني خفي في حق اللوطي. 


وهو من عمل عمل قوم لوط 

انجمَل: لبلوغ حفائه إلى درجحة لا ينكشف بالتأمل والطلب إلا ببيان من قبل قبل المتکلم كما أن انكشاف الراد من 
الفسر ببيان من المتكلم على درجة لا يحتمل التأويل والتخحصيص. 
المشابة: لأنه بلغ أعلى النفاء بحيث لا يحتمل لحوق الظهور أصلا بالطلب» ولا بالتأملء » ولا ببيان من قبل المتكلم 
كما أن مراد المحكم بحيث لا يتوهم التبديل والزوال. لا من حيث الصيغة: يعي أن صيغته ظاهرة» والمراد بالنظر 
إلى موضوعه اللغوي» ولكن الكلام حفي بالنسبة إلى محل آحر كاية السرقة» فإا ظاهرة المراد قي إيججاب القطع 
على كل سارق لم جختص باسم آحر» لكنها حفية في حق الطرار والنباش بعارض» وهو اخحتصاصهما باسم آخحر 
يعرفان به حيث يقال لأحدها: الطرار» وللثان النباش» ولا يعرفان باسم السارق؛ إذ السرقة هو: أحذ مال محترم 
محرز حفية» وذلك لزيادة معن السرقة في الطرار الذي يأحذ ممن هو يقظان قاصد لحفظ المال بضرب غفلة وفترة 
تعتريه» فيكون أتم من السارق يأحذ عن قاصد الحفظ لكن انقطع حفظه بعارض نوم أو غيبة» ونقصان معن 
السرقة في النباش؛ لأنه يأاحذ من ليت الذي ليس بحافظ لكفنه» ولا هو أهل لذلك فيكون فعله نقص من 
السارق» فإذا وقع الخفاء في حق الطرار والنباش فنظرنا كما هو الحكم الخفي» فوحدنا في الطرار الزيادة على 
السرقة» فأوجبنا عليه الحد بالدلالةء وقي النباش النقصان» فوجحدنا الشبهة فلم نوحب الحد وهو القطع؛ لأن 
الحدود تندرئ بالشبهات» ول و کان القبر فی بيت مقفل قيل: لا يقطع؛ لما ذكرناء وقيل: يقطع؛ لوجود الحرز» 
والأول أ صح؟ ؛ وهذا کله عندنا» وقال أبويو سف والشافعي رجا : يقطع النباش على كل حال؛ لقوله علتا: من 
نبش قطعناه"» قلنا: وهو محمول على السياسة؛ لما روي عنه: ی وو 
كذا وحدته في "انار" وحواشيه. الطرار والبًاش: الطرار: النشال يشق ثوب الرحل ويس ما فيه. والنباش: من 
يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفام وحليهم. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص 1۸] 
خف في إل : أي لا يذ يبت الحد على اللوطي كالزاني؛ للحفاء الذي ثبت تي اللوطي؛ لأن اللواطة فيها نقصان عن 

معن الزنا لأمرين: الأرل: أن الزنا فيه كمال الشهوة بخلاف اللواطةء ثانياً: أن الزاني فيه وضع الشهوة في مكان 
يتحلق منه الولد بخلاف اللواطةء ثم إن اللواطة لا تقاس على الزنا حى يتعدى الحد إليها؛ لأا من الأسماء اللغوية 
ولا تثبت اللغة بالقياس› E‏ 


البحث الأول في كتاب الله 0۹ فصل في المتقابلات 
ولو حلّفَ "لا يأكل فاكهة" کان ظاهراً فیما که به فيا في حق الب والرمان. 
وحكم الخفي: وجوب الطلب حي يرول عنه التفاء. 

وأا المشكل: فهو ما ازداد حفاء على الخفي كألّه بعد ما حفي على السامع حقيقئه 
دَحَلّ تي أشكاله وأمثاله حى لا تال مراد إلا بالطلب ثم بالتأمَل حن يتير عن أشاله. 
ونظيره قي الأحكام: "'حلف لا اندم" فإنه ظاهرٌ في ااخل والکیں ب لفاو مش کل ي 


وهو عصير الرطب قوله: لا يأتدم 


اخم وايتض وا بء حن يطلب في معن الاتدام» ثم يأل أن ذلك العن هل يوذ 
في اللحم والبيض والمّن أو لا ._ 

م فوق المشكل الجمل ا وحوهاء فصار بحال لا يوقف على المراد به» 
إلا بيان من قبل قبل المتكلم. 


وجوب الطلب: أي طلب معان اللفظ ومتملاته؛ ليعلم أن احتفاءء في بعض الأفراد إما لزيادة المعن فيه على 
الظاهر أو لنقصانه» فيظهر المراد حينئذ» فيحكم قي الأول دون الثان. 

ثم بالتامّل اخ بخلاف الخفي؛ فإنه يكفي فيه الطلب؛ لقلة حفائه كذا في "الفصول". وانف: وهو ما جمد من 
اللبن وضع بطريق حاصة.[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]٠۹٩‏ ۰ 

هل يوجَد إل: فعند أبي حنيفة به أنه يوجحد» وهو الظاهر من مذهب أبي يوسف رفب؛ لأن الخبر لا يصطبغ با 
فتكون قاصرة في معن التبعية» فلا يدحل تحت مطلق اسم الإدام بلا نية» وقال محمد بف وهو رواية عن أبي 
يوسف :أنه يوحد فإنه مشتق من الموادمة وهي الموافقة» فما يؤ كل من الخبز موافق له وقال عايت: سيد إدام 
أهل ابحنة اللحم» ولكنا نقول: إن تمام الموافقة بالاحتلاط والاصطباغ» والحديث لا ينتهض حجةء فكلامنا في 
الدنيا والحديث متعلق بالآحرة كذا في "المعدن. 

امجملٌ: أي ازداد اشتباها في المشكل كما هو ازداد حفاء على الحخفي. ببيان من قبل التكلم: بخلاف المشكل؛ 


فإنه يوقف عليه بالطلب والتأمل. 


البحث الأول في كتاب الله ) »0 فصل في المتقابلات 


هي الشرعيات قوله تعالى: «إوَحَرَمّ الربا» فإن الفهوم من الربا هو الزيادة 


الطلقة ۴ ENN as‏ ف بيع المقدرات المخجانسة 
E E E‏ 
واللفظ لا دلالة له على هناء فلا ينال المراد بالتأمل. 


آي الربا 


ثم فوق احمل في الخفاء المدشابة. 
مثال التشابه: الحروف المقطعات في أوائل السور. 
وحكم احمل والتشابه: اعتقاد حقية الراد به حى يأ البيان. 


لمتجانسة: كالحنطة با لحنطة» والشعير بالشعير» والزبيب بالزبيب والذهب بالذهب» والورق بالورق على ما 
عرف بتمامه في الفقه.[عمدة الحواشي: ص [٥۷‏ المتشابة: المتشابه وهو ما انقطع رجاء معرفة المراد منه في الدنيا ‏ 
بالنسبة إلى الأمة ولا يرحى بدوه أصلاء وأما بالنسبة إلى البي عك فمعلوم وقت نزول القرآن بلا تفرقة بينه وبين 
سائر القرآن كيلا يلزم السفه؛ لأن التحاطب ما لا يفهم المخحاطب سفه فهو في غاية الخفايء منزلة امحكم في 
غاية الظهور» فصار كرحل مفقود عن بلده وانقطع أثره» وانقضى جيرانه وأقرانه» ثم المتشابه على نوعين: نوع لا 
يعلم معناه أصلاً: كالمقطعات مثل ال» وحم وطه؛ فإفا يقطع كل حرف منها عن الآحر في التكلم ولا يعلم 
معناه؛ لأنه لم يوضع ي العرب لمعن ما إلا لغرض التركيب» ونوع يعلم معناه لغة لكن لا يعلم مراد الله تعالى؛ 
لأن ظاهره يخالف الحکم مثل قوله تعالی: یذ الله&» واو حه ال4 والرّحمَن على العَرْش اسسوّى» وأمثال 
ذلك مما دل عليه النص على بوته لله تعالى مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة على الله تعالى؛ لتنزهه عن 
الجسمية والجحهة والمكان» فهذا كله من قبيل المتشابه يعتقد حقيته» ولا يدرك كيفيته كذا في "الشرح . 

اعتقاد حقية إل: أي بكل واحد منهما من احمل والمتشابه مى يأتي البيان أي اعتقاد أن المراد به حق وإن ۾ 
نعلمه قبل يوم القيامة وأما بعد القيامة» فيصير مكشوفا لكل أحد إن شاء الله تعالى» وهذا في حق الأمة» وأما في 
حق البي ب فكان معلوماً وإلا تبطل فائدة التخحاطب» ويصير التخاطب بالمهمل كالتكلم بالزنجي مع العربي 
وهذا عندنا» وقال الشافعي وعامة العتزلة: إن العلماء الراسخين أيضا يعلمون تأويله ومنشأ الخلاف قي قوله 
تعالى: وما اويل 1 ال الآية» فعندنا يجب الوقف على قوله: إلا الل وقوله: لإوالرٌاسخون في 
لعل جملة مبتداءة؛ لأن الله تعالى جحعل اتباع التشايمات حظ الراسخين» فيكون حظ الزائغين هو التسليم 
والانقيادء وعند الشافعي بف لا يوقض على قوله: إلا الله بل قوله: #إوالراسخرّن معطوف على ال - 


و نظي 
۱ 


البحث الأول في كتاب الله . 11 فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 
فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ: 

وما يترك به حقيقة اللفظ مسة انواع: 
٤ 3 £‏ © ك“ 
أحدها: دلالة الغرف؛ وذلك لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنغا كان لدلالة اللفظ على 
لمعن اراد للمتكلم فإذا كان المع متعارفا بين الناس» كان ذلك المعن التعارف دليلا 
على أنه هو المراد به ظاهراء فيترتب عليه الحكم. 

ر ۰ ا ۴ ۳ ٍ 
مثاله: لو حلف "لا يشتري راسا فهو على ما تعارفه الناس» فلا يحتث برأس العصفور والحمامة. 
وكذلك لو حَلف "لا یکل بیضا" کان ي 
العصفور والحمامة. | 
وهذا ظهرَ أن ترك الحقيقة لا يو حب المصير إلى المجازء 
- والوقف غير لازم» ویقولون: حال منه» فيكون الoعێ:‏ اإوالراسخون في لعلم). أقول: وهنا نزاع لفظي؛ 
لأن من قال: يعلم الراسخون تأويله يريدون يعلمون تأويله الظيْء ومن قال: لا يعلم الراسخون تأویله يريدون لا 
يعلمون الح الذي يجب أن يعتقد عليه» قال ابن السمعان: لم يذهب إلى الوقف على إن العم إلا شرذمة . 
قليلة» وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فذهبوا إلى الوقف على الل وهو أصح الروايتين عن ابن 
عباس فر كذا في بعض الحواشي. ٠‏ 
فيما يرك به إل: هذا شروع في بيان ترك حقائق الألفاظ ولا يلزم من ترك حقائق الألفاظ إرادة ابجاز بل حاز 
إرادة الحقيقة القاصرة. دلالة العْرف: والمراد بالعرف: العرف في استعمال الألفاظ وتفهم العا منها لا العرف 
من حيث التعامل؛ لما عرف أن العرف العملي لا اعتبار ها كذا قي"المعدن". ما تعارفه الناس إل: من الرأس وهو 
ما يكبس في التنانير ويباع مشوياء وهو رأس البقر والغنم عند أبي حنيفة رللهه كذا في "المعدن". 
وبمذا ظَهَرَ إل: هذا بيان قاعدة مستفادة من المسألتين المنقولتين؛ وهي: أنه إذا ت ركت الحقيقة لا يتعين الجاز 
مرادا» بل جاز أن يراد به الحقيقة القاصرة؛ لأا واسطة بين الحقيقة الكاملة وابجاز. 


البحث الأول في كتاب الله ۲ فصل فيما بترك به حقائق الألفاظ 
بل حاز ان ب ثبت به الحقيقة القاصرة. ومثاله: تقييد العام بالبعض. 
ر اا ال ا يضرب بثوبه حطيم الكعبة 


َ4 يلرم احج بأنعال معلومة لوجود العرف, 
0 2 ا بدلالة في نفس الكلام. 


2 Try َه ار وا‎ ۰ ۶ HH, “lL. ٩ 
ا إذا قال: کل ملوك لي فھو حر م یعتق مکاتبو ولا من اعتق بعضه»‎ 


الحقيقة القاصرة إل: وهي أن يراد به بعض أفراد الحقيقة كإرادة رأس البقر والغنم من لفظ الرأس» وكذلك 
إرادة بيض الدحاجة والأوز من لفظ البيض» فإن اللفظ يطلق على ما أريد به حقيقة لكنه لا مطلقا؛ إذ الإطلاق 
كمال فی تناول موجبه فإذا ذهب الإطلاق كان قاصرا. 

بالبعض: أي تخصيصه به» فالعام إذا قيد بالبعض انتقل من موضوعه الأصلي وهو الكل إلى غيره وهو البعض» 
وصار شبيها باجاز» كذلك الحقيقة إذا حرج بعض أفرادها صارت شبيهة بالجاز» وسميت الحقيقة 
القاصرة. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ۷۳] ومنه تقييد المطلق بالقيد» فالحج وإن كان حقيقة قي مطلق 
الغلبة أو القصد لغةء فهو في العرف الشرعي صار حقيقة كاملة بحسب الشرع» أو قاصرة بحسب اللغة في 
القصد المحصوص بأفعال معلومة من الوقوف» والطواف مع شرطية الإخرام وكذلك ضرب الحطيم بثوبه 
وإن كان حقيقة لغة في مطلق ضربه نحو كان» فقد صار في العرف العام معروفا متعارفا تي e‏ 
لشي إلى بيت الله مطلق في مشيه إليها أي: الكعبة» ولو بإرادة زيارتما أو لعمرة والتجارة وغيرها فهو في 
العرف جاء مستعملاً قي إرادة الحج. 

حطيم الكعبة: وهو موضوع فيه اليزاب» وسمي به؛ لأنه حطم من الكعبة» أي: من البيت أي: كسر. [عمدة 
الحواشي: ص ]١۹‏ لوجود العرف: فإن لا ون ا الحج وإن كان معناه اللغوي لا يقتضي لزوم 
الحج» فاللفظ العام لما أريد به الخاص فان ةة قاضرة ا ارا كذا في "المعدن". 

م يعتق !إل لأن الحقيقة المتر و كة ف المكاتب ومعتق البعض كايحاز فلا يصير مرادا باللفظ إلا بالنية كذا يي 
"الفصول". مكاتبوة: والمكاتب عبد أو أمة كاتبه مولاه على مال شرط عليه وقبل العبد ذلك المال. إعمدة 
الحواشي:ص ۹[ 


البحث الأول في كتاب الله ۳ فصل فيما برك به حقائق الألفاظ 
إلا إذا نوى دحوف؛ لأن لفظ المملوك مطل يتتاول المملوك e‏ والمكائب 


ليس .ملوك من کل وجه وهذا م جز تصرُفه فيه ولا حل له و الكاة ولو 
زوج لكاب بت مولام م مات الولء و وره ابت م يفسد نكا 


وإذا يكن ملوك من كل وجه لا يدل تحت لف الملوك الطلق 
وهذا بخلاف المدبر وأمٌ الولد؛ فإن الك فيهما كاملء ولذا حل وطء المدبرة وأمٌ الولد 
وإنغا النقصان ف الق من حيث أنه يزول بالموت لا مَحالَة. 


إلا إذا نوى إخ: أي لما كانت الحقيقة وهي كل ما فيه ملك ولو بوجه بالقيام مبدء الاشتقاق به مهجورة بل أريد 
بالقيام وصف الكمال من دلالة إطلاق الكلام بقيام المبدء التام لا يراد إلا المملوك الكامل ههناء إلا إذا نوى دحول 
اناقص أيضاً؛ لأا حينئذ منسزلة الحاز أو الكناية يحتاج فيه إلى النية والقصد إلى إدحال كل ما فيه ملك ولو 
بنحوماء» وتعميم الكلية بلا لحاظ حصوص الكمال فيحتق المكاتب أيضاء لكن لا يصح قضاء إحراج المدبر وام 
الولد؛ لأنه لا دلالة للفظ عليه وفيه تخفيف له أيضاء وثي إدحال المكاتب تشديد على نفسه» وفي اللفظ أيضا 
دلالة» فيعتير قضاء أيضاً كذا فى "الفصول". م جز تصرفه فيه: أي تي المكاتب اي ابيع وافبة ولو كان مل وكأ من 
كل وجه لجاز تصرفه فيه» ومعتق البعض كالكاتب عند الإمام الأعظم سفء. ولو تزوج إ: تفريع على السابق 
أي عدم كون المکاتب ممل وكا له ملكا تاماء فإذا تزوج بنت مولاه ثم مات مولاه وورثت زوحها المكاتب لأبيها 
وملكته بحكم الإرث لم يفسد نكاحها معه وإن كان القياس يقتضي فساده؛ لأن الزوجة إذا ملكت زوجها بطل 
النكاح» و كذا العكس» لكنها لما لم تملكه ملكا تامأ وهو الموجب للفساد م يفسد نكاحها. 

م يفسد النکاح: ولو کان لكاتب ممل وكا من كل وجه لفسد النكاح؛ لأن أحد الزوجين إذا ملك الآحر فسد 
النكاح كذا في "المعدن". لا يدخل إل: لأن الثابت من وحه دون وجه لا یکون ابتاً على الإطلاق» وكذامعتق 
البعض؛ لأنه كالمكاتب عند أي حنيفة شه كذا قي "المعدن". 

المدبّر وام الولد: المدبر: وهو العبد الذي علق سيده عتقه .موته» فيعتق بعد موت سيده. وأم الولد: وهي الأمة 
الي ولد ها من سيدهاء فتعتق بعد موت سيدها .[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]۷٤‏ 

وإغا النقصان إڂخ: جواب سوال مقدر تقریره: لما کان SS‏ 
يصح بهما؛ لأن التدبير والاستيلاد وتصرفات لازمسة لا تقبل الفسخ بحال» فكان الرق فيهما ناقصاء فلا 
يصح أن يقع الكفارة. ل١‏ مَحالّة: وکان کل واحد منھما مل وکا من کل وجه فیدحلان تحت قوله: "کل 
ملوك لي فهو حر" .[عمدة الحواشي: ص )٠١‏ 


البحث الأول في كتاب الله “٤‏ فصل فيما بترك به حقائق الألفاظ 
وعلى هذا قلنا: إذا أعتق المكاتب عن كفارة ينه أو ظهاره جحازء ولا يجورٌ فيهما 
إعتاق الدبر وأم الولد؛ لأن الواح هو التحرينُ وهو إثبات الحرية يازالة الرقء فإذا 
کان ار تی الکائب کاملاً کان شرره رر من جیع خو وي المدبر وأم الولد 
لا كان الرَق ناقصاً لا يكون التحريرٌ تحريرا من كل الوجوه. 

والثالث: قد ترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام» قال في "السير الكبير": إذا قال المسلم 
للحربي : "ازل" فنسزل کان آمناء ولو قال: 'إتزل إن کت رجلا" فل یکون 
س ولو قال الحربي: "الأمان الأمان"» فقال المسلم: "الأمان الأمان" كان آمناء ولو 
قال: 'الأمان ستعلم ما تلقی غداء أو لا تعحل حي تری" فزل لا یکون آمتا. 


وعلى هذا: أي على أن الفرق المذكور بين المكاتب والمدبر وأم الولد من أن النقصان فيها في الرق دون المكاتب. 
يازالة الرق: وهو في اللغة: الضعف» ومنه رقة القلب وثوب رقيقء وني الشرع: عجز حکمي ينع کونه اهلا 
لبعض الأحكام كالشهادة والقضاء والولاية ثبت في الكفار جزاء للكفر. كاملا: لعدم لزوم سببه وهو الكتابة؛ 
لكومما محتملة للفسخ ومترددا بالعجز. [عمدة الحواشي: ص٠ ]٦‏ 

لا یکون التحرير إخ: حاصله: أن التحرير يتن على إزالة الرق فإذا كان الرق كاملا کان التحریر کاملا وإذا 
کان اق اقصا کان حر افا والرق في الكاتب كاملء فت O‏ 
وفي المدبر وأم الولد ناقص» فلا يتحقق التحرير الكامل» فلا يقع تحرير ما عن الكفارة فاحفظه كذا في 'الشرح 

من كل الوجوه: فلا يتناوله التحرير المذكور في النص؛ لأنه مطلق» والتحرير الثابت فيهما تحرير من وجه دون 
وجه» فلا یکون تحریرا مطلقاء فلا يصح ا كذا في"الشرح". السير الكبير: كتاب في فروع 
ا لحنفية للإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني بف وهو من كتب ظاهر الرواية. [الشافي: ص ]٠١ ٦‏ 

إن کت رجلا إځ: فهذا التعليق قرينة على أنه م یرد عازه التشرول واناه خي د امانا وذلك لأنه من 
الظاهر أنه م يرد تعليقه بنزوله؛ لأن كونه رحلا ظاهر» فيراد به كمال الرجولية في الحرأة والتهور والتشجع 
والحلادة» فيرحع الأمر إلى التوبيخ والتفريع في العرف أي لو أنك له حرأة فأنرل وأتني حن أظهر لك قوتي 
ومصارعي ومقابلي» ومن هذا الجنس قوله في جوابه: الأمان إل كذا في "الفصول". ستعلم ما إل: لأن معناه في 
العرف ستعلم ما يصيبك من محاربي ولا تعجل تي الأمر الذي أنت فيه بل اصبر حى ترى الآن شجاعي وقنالي 
معك» فصار الكلام للتوبيخ جازا كذا في 'المعدن . 


البحث الأول في كتاب الله 1 فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 
ولو قال: "اشتر لي حارية لتحدمي"» فاشترى العمياء أو الشلاء لا يجوز» ولو قال: 
اشتر لي جارية حن أطأمَا" NR‏ 
ّ الجارية 
وعلى هذا قلنا: في قوله علك: "إذا وت لمات ف طعَام أحدكم فأمقلوه ‏ م قارف فإن 
ا آي أخرجره من الطعام 
في إحدی جناحيه يه داء وق لاخر وای وإنه ليقدم الداء على الدواء'.* 


لا يكون إل: لأن حقيقة الكلام وهي الإطلاق مترو كة السياق؛ لأنه علم بقوله": لتخدميٰ حن أطأها" بان 
مراده شراء حارية تصلح للخدمة وحجارية تحل له الوطي فصار ا ا بدلالة سياق الكلام كذا في 
"لمعدن". إذا وقعَ إخ: رواه البخاري في الطب وبداً الخلق عن أبي هريرة ف أن رسول لله 2 قال" : إذا وقع 
الذباب في إناء أحد کم فلیغمسه کله . لیطر حه» فإن قي إحدى جناحيه شفاء وقي الاخسرى دا الحديث. 
ولا حلاف في هذه المسألة أي: طهارة ما وقع فيه لأحد من العلماء إلا عند الشافعي في أحد قوليه نجاسة 
ورححه الروياني وامحاملي في "قنع" لكن الطهارة أصح عند جمهور' أصحابه» وقال النووي بشه: قوله الآحر 
ليس بشيء» والصواب هو الطهارة» وهو قول جمهور العلماء والفقهاء. 

فأمقلوه: فإن حقيقة قوله: فأمقلوه هي: وحوب للمقل قضيته للأمر» لكن تركت حقيقته بسياق الكلام وهو 
قوله: "فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأحرى دوا لأنه دل على أن المقل لدفع الأذى عنا لا لأمر تعبدي ۳8 
للشرع» فلا يكون لالإيجاب؛ لأنه لنا لا علينا؛ لأن المقصود من الأمر إنما هو الابتلاء والامتحان» وذلك لا يمحصل 
في طلب ما فيه نفعة العبادء وفيه إإشكال؛ ن کن فعا لا يناي الإيجاب والالترام به؛ لأنه حاز أن يكلف الله 
تعالی عبده .عا فيه نقع العبد اضلاحا ببدنه ألا تری إلى قوله تعالى: ولا لوا بایدیکہْ ۳ لکت الآية» 
وهذا قلنا: إن الأكل فوق الشبع حرام» وأمثاله كثيرة كذا في الشرح. وإنه ليقدم إل: أي ريشا فيه داء على 
ريش الدوايء قال العلماء: معن الداء في أحد جناحيه الكير والترفع عن استباحة ما أباحه الشارع» فإن الشرع 
أباح الطعام .عوت ما ليس له دم سائلء والإنسان إذا استبعد ذلك ترفعا ورمى به كبر فقد أضاع نعم الله تعالى 
أم إذا غمنس كره النفس على استباحة ما أباحه الشار ع» فيكون قاهرا أي غالبا على هواها أ القهر. 

* احرجه البخاري في باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم: ۳٠٤١‏ وباب إذا وقع الذباب 
في الإناء رقم: ٠٤٥‏ ه» وأبوداود في باب الذباب يقع في الطعام» رقم: ۳۸٤٤‏ عن أبي هريرة فب والنسائي 
في باب الذباب يقع في الإناءء رقم: 4۲٦۲‏ عن أبي سعيد الخدري» وابن ماحه في باب يقع الذباب في الإناء 
رقم: ۳۰۰٥‏ وأحمد في "مستده" رقم: )عن ابي هريرة فه. 


البحث الأول في كتاب الله ٦٦‏ فصل فيما ترك به حقائق الألفاظ 
دل سياق الكلام على أن اقل لدفع الأذى عنًا لا لأمر تعبدي حقا للشرع فلا يكون 
للإیجاب» وقوله تعال: م الصدقات للفقراء» عقيب قوله تعالى: #إومنهم مَنْ 
يمرك e‏ يدل على أن E‏ الأصناف لقطع طمعهم من الصدقات بیان 


المنافقين 


السبار فت هاء فلا يتقف الخروج عن العهدة على الأداء إلى الكل. 


أي عهدة أداء الصدقة 


والرابع: قد ترك الحقيقة بدلالة من قبل الممكلم. 
مثاله: قوله تعالی: ومن اء ومن ومن شا فَيمري؛ وذلك لأن اله تعالى حکیې 


فلا يكون للإيجاب: الذي هو حقيقة الأمر بل هو أمر شفقة ورحمة؛ لأن منفعته عائدةء إلينا فيكون نظرا في حقنا 
لا في حق الشرع كذا في "المعدن". عقيب إل: فالوقوع عقيبه وتعقيبه تفريعه قرينة على أن المراد أن المصارف 
هي هذه الأصناف إليهم كان لا تلك النافقون الطامعون في الصدقات» فالمراد بيان أصنافهم تي صلوح المصرفية 
لا بيان الاستحقاق كما يقال: "الخلافة لقريش» والسقاية لبي هاشم" واستدل له صاحب "اهداية' بالإضافة من 
أا للبيان ام مصارف لا للاستحقاق» وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى» وبعلة الفقر صاروا مصارف» 
فلا یبال باحتلاف جهاته إخ. 

ذل على إخ: فإنه وإن كان حقيقة الآية وحوب الصرف إليهم وإلى الثلائة من كل صنف كما ذهب إليه 
الشافعي رل لإضافة الصدقة إليهم الاستحقاق وهم مذكورون بواو الجمع» فكانت e‏ 
ت ركت حقيقة بدلالة سياق الكلام» وهو قوله تعالى: ومهم من يلمك في الصَدقات فإن اطا منھًا ا ي من 
الصدقات .عقتضى طبائعهم #إرضوا إن لم يعطوا مها إذا هم E‏ فإن هذه الآية إلى آحرها يدل على 
ذكر الأصناف بقطع طمعهم من الصدقات ببيان اللصارف لناء فلم يكن الصرف إلى جميعهم مقصودا بذكره» 
فلما م يكن ذلك مقصودا به يكن الصرف واجَبًا إلى جميعهم» جحازا أن يقتصر على صنف واحد فافهم كذا 
في "الفصول" و"المعدن" . بدلالة من قبل المتكلم: وشأنة مطلقا أو في حال المتكلم اء أو مع معاضدة القرائن 
الحالية كما ف عين» وكمسألة لتغذي من وقوع الطلب أو إرادة الخروج كذا في"الفصول". 

فمَنْ شاء إل: اعلم أنه يظهر لك بعد التعمق والنظر في أمثال هذا ا محال أن هذه الأقسام والأنحاء لترك الحقيقة قد 
تتداحل وتحتمع بعضها مع بعض في كثرر من الأمثلة كهذا المغال؛ فإنه يصلح أن يقال: إنه ت ركت فيه الحقيقة أي: 
الإباحة للكفر المفهومة من الأمر أو وحوبه أو ندبه بدلالة العرف والاستعمال. 


البحث الأول في كتاب الله ۷ فصل فيما ترك به حقائق الألفاظ 


والکفر قییح ب يأمر به و دلالة So‏ 

وعلى هذا قلنا: إذا وگ بشراء ال فإن کان ا نزل على الطريق» فهو على 
اللطبوخ أو على ا وإن كان صاحب منزل» فهو على النيء» ومن هذا النوع 
عن الفور. 

مثاله: إذا قال: "تعال تغد معي"» فقال: "والله لا أتغدّى" ينصرف ذلك إلى الغداء 


ادعو إليه جن او دی بد5 د 0 ب أو مع غيره في ذلك اليوم لايحنث. 


الداعى 


ركاف لوو ار فا "إن حرجت فانت کنا 
و عن الدار 

والكفر قبيح: والذي يدل على أن الكفر قبيح لا يأمر به الله عزوحل على سبيل الإيجاب قوله تعالى: 
ولا رْضی لعبّاده لكفر.[الشاني: ص ]١١۷‏ على الأمر: أي على حقيقة الأمر» وهي فرضية المأمور به أعي 
الكفر أو التخيير من الإبعان والكفر. [عمدة الحواشي: ص ]٦۳‏ 

بحكمة الآمر: على صيغة الفاعل» ويحمل الأمر على التوبيخ؛ لأنه ضده لا ذكرنا أن الأمر لإتيان الأمور به 
والتوبيخ لإعدامه كذا في "المعدن". وعلى هذا: أي على أن الحقيقة قد تترك بدلالة معن يرحع إلى التكلم كذا 
في "المعدن". فهو على النيء: أي على غير الطبوخ» فإن حقيقة هذا التو كيل شراء مطلق اللحم في الصورتين› 
لكن ترك إطلاقها فيهما بدلالة حاله» وهو أنه إذا ترل على الطريقء فحاله يدل على أنه يطلب اللحم ليتغذي به 
فيصرف ذلك إلى المهيا للأكل حن لو اشترى اليْء يكون مشتريا لنفسه لا للمؤكلء وإذا نرل في مزل فحاله 
يدل على أنه يطلب اللحم ليطبخ ويتخذه طعاماًء وذلك حاصل قي اليْء كذا قي "العدن". 

يمين الفور: وهنا النوع من اليمين سبق به أبوحنيفة له وكانوا يقولون قبل ذلك اليمين مؤبدة كقوله: 
"لا أفعل كذا"» وموقنةء كقوله: "لا أفعل ايوم" فأحرج أبوحنيفة قسماً ثالث وهو ما يكون مؤبداً لفظاً ومؤقتا 
معئ» وأحذه من حديث حابر وابنه حيث دعيا إلى نصرة إنسان فحلفا أن لا ينصراه» ثم نصراه بعد ذلك ولم 
يحنئا. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ۷۸] وإنغا ميت هذا الاسم؛ لأن الفور هو مصدر من فارت القدر إذا 
غلت ثم استعيرت للسرعةء ثم ميت به الحالة الى لا لبث فيهاء يقال: حاء فلان من فوره أي: من ساعته» 
ويسمى الفقهاء مثل هذا اليمين يمين الفور؛ لأا تقع على الحال والساعة» فسميت مماء وقيل: لأا تصدر من 
فوران الغضب كذا قي "المعدن". 


البحث الأول في كتاب الله ۸ فصل فيما يرك به حقائق الألفاظ 


ا و و 
والخامس: وقد تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام بأن كان الحل لا يقبل حقيقة اللفظ. 
ومثاله: انعقاد نكاح الحرة بلفظ البيع» والبةء والتمليك» والصدقةء وقره بده وهو 
معروف النسب من غيره: "هذا ابي" وكذا إذا قال لعبده وهو اكير سا من المولى: 
هذا ابي ' کان بحازا عن العتق عند أي حنيفة فض بے حلافا هما بناءِ على ما ذکرنا أن 
اهاز حاف عن اة في حق الفظ جتدم ويي حى اكم نيش 


كان الحكمٌُ مقصوراً إل: لأن الباعث على انع من الخروج غضب آثاره فيه ما أرادت من الخروج بين يديه 
فقيد قوله: إن حرجت إل بذلك الخروج كذا في "الفصول . 

بدلالة محل الكلام: أي بدلالة ما وقع فيه الكلام وما يتعلق به بأن لا يكون صالحا للمعن الحقيقي إما 
ازوم الكذب فيمن هو معصوم عنه» أو لوجه آحر فإذا م يقبل امحل المعن الحقيقي» فيصار إلى انجاز لا عالة 
كقوله علكل: "إنما الأعمال بالنيات" فإن معناه الحقيقي أن لا توجحد أعمال الجوارح إلا بالنية وهو كذب؛ لأن 
أكثر ما يقع العمل منا في وقت خلو الذهن عن النيةء فلابد أن يحمل على البجاز أي: ثواب الأعمال أو حكم 
الأعمال بالنيات» فإن قدر الثواب فظاهر أنه لا يدل على أن جواز الأعمال في الدنيا موقوف على النية» وإن قدر 
الحكم فهو نوعان: دنيوي كالصحة» وأحروي كالثواب والعقاب. والأحروي مراد بالاجماع بيننا وبين 
الشافعي ري فلا يجوز أن يراد الدنيوي أيضا أما عنده؛ فلأنه يلزم عموم الجاز» وأما عندنا؛ فلأنه يلزم عموم 
الشترك» فلا يدل على أن جواز العمل موقوف على النيةء فلا تكون النية فرضاً قي الوضوء فتذكر. 

مثاله إل: أي إذا قال الحرة: "بعت نفسي منك" صار جمازا عن النكاح؛ لأن حقيقة الكلام أعيْ تمليك الرقبة لا 
بحتمله الحرة» فترك إلى الجاز» وكذلك قوله لعبده المعروف النسب عن غيره» أو الأكبر سنا منه: "هذا ابيٰ"؛ لان 
العبد الثابت النسب من زيد لا يحتمل أن يكون من عمرو مثلاًء وكذا الأكبر سنا لا يحتمل أن يكون ابنأ للأصغر 
سناء فترك حقيقة اللفظ كذا في "الشرح". وقوه لعبده إل: إغا أورد هذا ليفهم أن اراد بعدم القابلية قي امحل 
بحقيقة الكلام أعم من أن يكون عقايا أو شرعيا. 


البحث الأول فى کتاب الله 4 :ا فى متعلقات النصرص 


نع ها عبارة النصٌ وإشارته ودلاله واقتضا. 
فاا عبارة الت *: E‏ لاله وأرید به قصدا. 


وأمّا إشارة النص فهي ما ل ُت بنظم ال من غير زيادق وهو غير ظاهر من کل 
من المنطوق 
وجه» ولا سيق الكلام لأجله. 


مثاله: ني قوله تعالى: «للفقراء لاحسرين دين حر حُوا من دارهم الآية؛ فإنه سيق 


فصل: لما فرغ من بيان وجوه البيان بذلك النظم شرع في بيان وجوه الإشكال بذلك النظم. [إعمدة الحواشي: ص ]1١‏ 
متعلّقات النصوص: أي ما يتعلق به النصوص من العاني الصريحة المطابقية أو التضمنية» والمعان الغير الصريحة 
الضمينية والالتزاميةء وبا لحملة هذه أنحاء مفاهيم النص ووحوههاء وكما في أنحاء ووحوه بحسب الدلالة والفهم 
صراحة أو ضمناً أو لزوماً كذلك هي إنحاء الوقوف على المرادء ووحوه التمسك والاستدلال قوة وضعفاًء لكن 
هما قطعيةء وإغا الترتيب فيما بينا بإضافة بعضها إلى بعض قوة وضعفا كما في الظاهر والنص والمفسر والحكم 
قطعية ومترتبة متمائزة علو وسفلا ی ر ی ای ار ی ر 
الوقوف عليها ووحوه صراحتها وإشارما وكنايتها كذا في "حصول الحواشي 

عبارة النص: العبارة لغة: تفسير الرؤياء في الاصطلاح هو كما ذكره المصنف سفه. والاستدلال بعبارة النص هو 
الاستدلال بعين النص؛ لأن الثابت بعين النص ما أوحبه نفس الكلام وسياقه مع حصول المقصود الأصلي. ومع 
كلمة "النص": يطلق اسم النص على كل ملفوظ مفهوم المعن من الكتاب والسنة. [الشاى: ص ]١١٤‏ 

سيق الكلامٌ لأجله: نظرا إلى حانب اللفظء وقوله: "أريد به قصدا" إلى حانب المعن للتأكيد فلا 
استدراك. ا ا ب ی و سيق الكلام لأحله أي: أريد ذلك الحكم بذلك الكلام 
من حيث القصد» فخرج به والإشارة. ما ف ثبت بنظم إخ: أي حكم ڈ ثبت بنظم النص احترز بقوله: "بنظم 
النص" عن الثابت بدلالة النص» فإنه تابت .ععى النص. من غير زيادة: احترز به عن الثاببت باقتضاء 
النص؛ فإنه ثابت بزيادة التقدير في اللفظ كذا في "المعدن". 

غير ظاهر إِځ: فيه إعاء إلى وحه التسمية أي: إنما سمي بإشارة؛ لأنه ليس بظاهر من كل وحه لعسدم 
لر وتر از وات م یکن محتاجا إليه يعن انه ظاهر من وجه دون وجه كما إذا اف 


البحث الأول في كتاب الله ۷۰ فصل في متعلقات النصوص 


بیان استحقاق ت ا :ذلك وقد ت فقرهم بنظم النص فکان 
یی د“ الهاجرين 


إشارة إلى آن استیلاء کا ر e‏ إذ لو کانت 
الأموال باقية على ملکھم لا شت ثبت فق 


أموال المسلمين 


ورج منه الحكم ۲ ا ja‏ وک ثبوت الملك للتاجر بالشراء منهم 
وتصرفاته من الييّع والبة والإعتاق» وحكم ثبوت الاستغنام» وثبوت للك للغازي» 
وعجز ا وتفریعانه. 

وكذلك قوله ا لاحل لكم ليل الصيام اقث إلى قوله تعالى: نه م نموا الصيام 
ى اليل فالإمساك في أول الصبح يتحقق مع الحنابة؛ ا و 


- إنسان إنسانا بقصد نظره» ومع ذلك يرى من كان عن ينه وماله.عؤق عينينه من غير التفات وقصد» فالأول 
منزلة العبازة والثاني منزلة الإشارة كذا في كتب الأصول. وقد ثبت فقرهم إخ: وهو قوله تعالى: لإللفقراء 
المُهاحرين) الآية» لا يقال بأنه حاز أن يكون إطلاق لفقراء عليهم باعتبار العم الأصلي بأن م يكن هم أموال؛ 
ET‏ فالذين خرځوا من دارهم وا ماله الآية. 

يت فقرٌهم: لأن الفقير حقيقة يكون بزوال املك لا يبعد اليد عن الال مع قيام اللك؛ لأن ضده الغناء وهو 
e‏ ؛ لأن 
مطلق الكلام حمول على حقيقته. والشافعي ر لم يعمل هذا الإشارة قائلا بأن الله تعالى ماهم فقراء ازا 
لكنا نقول: صرف الكلام إلى ابجاز مع إمكان العمل بالحقيقة حلاف الأصل» فلا يصار إليه من غير ضرورة 
ودليل يصرف إليه كذا في "المعدن" .في مسألة الاستيلاء: يعن أن الكافر إذا استولى على مال المسلمين فأحرزه 
بدار الحرب يصير ملكا له عندنا حلافا للشافعي رف وفي بعض النسخ: الاستيلادء ومعناه: أن الكافر إذا استولى 
حارية المسلم واستولدها يثبت النسب منه بناء على ما ذكر» والمشهور هو نسخة الاستيلاء. 
وحكم ثبوت اللك: أي حكم هو ثبوت املك للتاجر بالشراء منهم أي: من الكفار عطفا تفسيرياً لقوله: الحكم 
في مسألة الاستيلاء يعن أن التاحر إذا اشترى من الكفار بعد استيلائهم على آموالنا ثبت له للك كذا في 
"المعدن". وتفريعائه: بالرفع عطف على الحكم وأراد با مثل حل الوطء وجواز الإعتاق» وعدم الضمان عند 
الإتلاف وغير ذلك. 


البحث الأول في كتاب الله ۷1۱ فصل في متعلقات النصوص 


امباشرة ل الصبح أن یکون ازع الأول من النهار مع وجود اجنابةء والإمساك في 
ذلك ازع صوم أمر العبد اقامه» فكان هذا إشارة إلى أن احنابة لا تناف الصوم ورَرمْ 

الأول شرعا لصوم 1 
من ذلك أن الضمضة والاستدشاق لا ينافي بّقاء الصوم. 


وتفرع منه: ن من ذاق شیئا بقمه م مسد صَوْمّه» فإنه لو کان الاء مالحا جد طعمَّه 
ولم جاوز حلقه ماء الماح 
عند المضمضة لا يفسد به الصو 
مع وجود الجحنابة إڂ: لأن كل جزء من أجزاء الليل وقت إباحة الرفث» وحل اللحماع والغسل لا بعكن إلا بعد 
الفراغ عنه» والآن اللاحق بفراغه لا عکن فيه الغسل أيضا؛ لأنه أمر تدرججي زمان لا آڼ» بل له مقدمات تتقدمه 
من نيا أسبابه» فذلك الآن آن من الصبح ومن زمان الصوم» ويكون فيه جنباً لا محالةء فبهذه الضرورة ثبت عدم 
منافاة اب حناية للصوم» دليل قولنا: ما رواه الترمذي وصححه عن عائشة وأم سلمة مرفوعاً: كان يد ركه الفجر وهو 
جنب من أهله» ثم يغتسل» فيصوم» قال: والعمل على هذا أكثر أهل العلم من أصحاب الني بء وغيرهم» وهو 
قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحق صف انتهى» ثم علم أن الآية نص في إباحة المباشرة والأكل والشرب إلى 
ظهور انفجار الفجر وهو أول حزء الصوم» ومن ضرورته: تحقق الصوم من أوله مع وجود الحنابة؛ لأنه لا واسطة 
أصلاً بين حر جزء من وقت الإباحة وبين أول جزء وقت الصوم يتمكن فيها من الاغتسال كذا في "الفصول". 
يإتامه: حاصل المقام: أن الأمر بإتمام الشيء مقتض لسابقية وجحود الابتداء في ذلك الشيء فيكون الأمر بإتعام 
الصيام مقتضيا لسبق ابتداء الصوم فكما أن الأمر يوحب الإمام يفهم منه وجود نفس الصوم؛ إذ لا يصح الأمر 
بإتغام المعدوم الأصلي كذا في بعض الحواشي. 
إشارة: قاطعة موجبة لحصول اليقين وإن كانت غامضة بحسب الفهم حيث لا يتبادر إليه بالبداهة عند جرد سمع 
الآية. لا تنافي الصومً: لأا لو كانت منافية للصوم لا يحصل الصوم في أول النهار وقد حصلء» فلا تكون منافية 
له؛ لأن الشيء لا بحصل مع وحود المناقي كذا ني "المعدن". 
لا ينافي بقاء الصوم: لأن الحنابة لما تحقق مع الصوم ولابد من رفعها (أي الناية) للصلاة وغيرها كسجدة 
التلاوة» وصلاة الحنارة» ودحول المسجد» وهي لا ترتفع بدون المضمضة والاستنشاق» الذين من أركان الغسل 
علم أمُما لا ينافيان الصوم كغسل سائر الأعضاء كذا قي بعض الحواشي. 


البحث الأول فى كتاب الله VY‏ فصل في متعلقات النصوصٍ 
وعلم منه أي: قوله تعالی: :0 نموا الصيام حکم الاحتلام» والاحتجام» والادهان؛ 
لأن الكتاب لا مى الإمساك اللازمٌ بواسطة الانتهاء عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول 


الصبح صوما عَم أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء الثلاثة. 
وعلى هذا يحرج الحكم في مسألة التبييت» فإن قصد الإتيان بالمأمور به إنغا يارمه عند 


النية في الليل أداؤه وهو 4 الأمور 


توجه الأ والأمرٌ إا يتوه بعد الحزء الأول؛ تعالی: ل م أتموا الصيام 
ˆ وهو طلو ع الصبح 

ى الليّلي. 

وأمّا دلالة النص: TTT‏ 


غلم منه إڂ: أما الاحتلام فلا يفطر الصوم؛ لأنك قد عرفت أن الحنابة من الأهل وهي اخحتيارية لم تناف الصوم» 
فاحنابة بالاحتلام بالطريق الأولى بل فيه الضرورة أشد بسبب النوم» وما روي عنه 5: "أفطر الحاحم 
وامحجوم"؛ فتأويله: اما قربا بالإفطار امحجوم بسبب حروج الدم المورث للضعف» والحاحم بسبب أنه لا يأمن 
من دحول شيء قي حوفه كذا في "الحصول". في مسألة التبييت: وهي أن صوم رمضان هل تشترط فيه التبييت 
أي: النية من الليل ام لاء فعند الشافعي لهه يشترط؛ لقوله ءلت: "لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل'» وعند 
أصحابنا لا يشترط. بل يتأدى بنيته قبل الزوال؛ وهذا لأن النية هي القصد» فلو قلنا: إنه لا يجوز من الليل كما 
قال الشافعي سه لأدى إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد» فقانا باب حواز فيهما عملا بالكتاب والسنة جيعا. 

ثم تمُا الصيام.إ±: وحصوله: أن النية لغة: هي القصد وقصد إتيان المأمور به لا يكون إلا إذا يوجد الطلب» 
والخطاب لإتيان المأمور به» وال خطاب إغا يتوجه ني الصوم بعد الحزء الأولء فلا يلزم تقدم النية عليه من الليل 
كما ذهب إليه الشافعي فه. إلى اللي إل: فان قوله تعالى: منم انوا الصا إلى اليل أمر لاقام الصيا» 
والإتمام لا يكون إلا بعد الشروع. 

لغة: تمييز عن النسبة في قوله: علم أي: علم ذلك من حيث اللغة أي: يعرف المعى المؤثر من هو عارف بلغة 
العرب» سواء کان فقیها أو غير فقيه» ويخر ج به الاقتضاءء واحذوف؛ لأنمما ثابتان شرعا أو عقلا وقوله: "لا 
احتهادا" تأكيد لقوله: "لغة"» وفيه رد على من زعم أن دلالة النص هو القياس لكنه حفي والدلالة حلي و كيف 
يكون هذا والقياس ظي لا يقف عليه إلا الحتهد» والدلالة قطعية يعرفها كل من كان من أهل اللسانء وأيضا 
كانت هي مشروعة قبل شرع القياس ولا ينكرها منكر. 


البحث الأول فى كتاب الله ۷۴۳ في متعلقات النصوص 


مثاله له تعا ره تنهرهمًا ب للغة د 
ا قلا تقل لهم أف ولا &» فالعا م بأوضاع اللغة يفهم 


بأوّل السماع أن ترم م افيف الدع الأذى عنهما. 


الأبوين 


وحکم هذا النوع: : عموم یک النصوص عليه لعموم عت وهذا المعنى قلنا: : بتحرعم 
الضرب والشتّي ara E‏ 
م دلالة اص .عنزلة النص» جن ص إلبات العقو بة بدلالة النص قال أصحابنا جل 


إلا تقل لَهُمَا) إ: يعن معناه الوضوع له النهي عن التكلم بأف فقطء وهو ثابت بعبارة النص» ومعناه 
اللازم الذي هو الإيلام دلالة النص» وما ثبت منه إلا حرمة الضرب والشتم» والأمثلة الشرعية الي ذكرها القوم 
مذ وة ى اط لات ل بها هد اخم ) 

لدفع الأذى: لأن سوق الكلام لبيان احترامهما والإحسان إليهما» ثم تعدى حكم التأفيف وهو الحرمة إلى 
الضرب والشتم بعلة الأذى» فكان حرمة الضرب والشتم مثبتا بدلالة النص. 

وهذا العنى: أي ولأجل أن حكم النص وهو التحرم مثلا في نص التأفيف يعم بعموم علته يعن ئي كل شيء 
يوجد العلة وهي الأذى مثلا يوجحد الحكم وهو التحرع. 

أوالقعل قصاصاً: يعي إذا قنلا الابن لا يقتلان قصاصاء وإغا قلنا: بتحرعم هذه الأشياء لوحود الأذى في جميع ٠‏ 
هذه الصور» فيثبت الحكم في غير المنصوص عليه دلالة كذا في "المعدن". دلالة النص إخ: أي أن الحكم الثابت 
بدلالة النص منزلة الحكم الثابت بالنص أو بإشارته فهو قطعي في دلالته؛ لأن الدلالة تضاف إلى النص لا إلى 
الرأي والاحتهادء لذلك كان الحكم الثابت بدلالة النص ثابت .عى النص اللغوي لا بالمعى الشرعي للنص» وهذا 
افترقت دلالة النص عن القياس. [الشافي: ص ]١١۸‏ ) 

حتى صح إل: توضيحه: أن الثابت بدلالة النص عنسزلة القابت بالنص في إيجاب الحكم به فيصح إثبات 
العقوبات بدلالة النص» ومثاله: ما روي أن ماعزا زنن وهو حصن فأمر الي ك برجمه» فرجمه ثابت بالنص 
ورحم ما سواه إذا زنن وهو حصن ثابت بدلالة النص؛ لأنه عرف بالبداهة أنه زنن في حالة إحصانه» وهذه العلة 
يعم غيزه» فيرحم كل من زن في حالة إحصانه باقتضاء دلالة النص هذا ملحص الكتب. 

بدلالة النص: ولو لم تكن قطعية لما صح إثبات العقوبات؛ لأن الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات. 
[إعمدة الحواشي: ص ]٦۹‏ 


البحث الأول في كتاب الله Vé‏ فصل في متعلقات النصوص 
N ES‏ 

وعلى اعتبار هذا المعنى قيل : باحك على تلك العلة 

قال الإمام القاضي ابو زيد . :لو أن قوماً يعون افيف كرامة لا ر عليهم 
تأفيف الاأبوين. 

وكذلك قانا في قوله تعالى: «إيا يها الذينَ آمنوا إذا نودي الآية» ولو فرَضنا بيعاً لا 
ن مقا عن المي إلى حسمت بان كان لي سني ري إل امع لا يكر ليع 


بالنص: هو حديث الأعرابي قال: یا رسول الله هلکت وأهلکت» قال: ما ذا صنعت؟ قال: واقعت امرأت قي 
مار رمضان متعمداء فقال: أعتق رقبةء قال: لا أملك إلا رقب هذه» قال: فصم شهرين متتابعين» قال: وهل 
حاعن ما حائي إلا من الصوم قال: أطعم ستين مسكيناء فقال: لا أحد» فأمره ءاثلا أن يؤتى بعرق من تمرء 
ويروى بفرق فيه حمسة عشر صاعاء وقال: فرقها على المساكين» فقال: والله ليس بين لاب المدينة أحوج مي 
ومن عيالي» فقال: كل أنت وعيالك بجزئك ولا يجري أحدا بعدك وهو حديث مشهور رواه الأئمة الستةت 
والرحل: هو سلمة بن صخر البياضي ذكره ابن أبي شيبة في "مسنده" عن ابن الحارود وسلمان بن الحير» وليس 
في الكتب الستة لفظه: "أهلكت" كذا في "الحصول". 

بدلالة النص: لأن العلة في الحماع هي الجنابة على الصوم بالفطرء والجماع آلة له» وكذلك الأكل 
والشرب.[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]۸١‏ اعتبار هذا المعنى: أي بناء على تنزل الدلالة منزلة النص 
تتفرع الفرو ع المذكورة. [الشاني: ص ]١١۸‏ على تلك العلة: أي يدار الحكم على تلك العلة وجودا وعدما 
يعن يوجد حكم النص عند وجوده وينعدم عند عدمه» وإن كان صورة النص يخالفها لكون الع قطعيا. 

لا حرم عليهم إڂ: لانتفاء معن الأذى مع أن ظاهر النص يحرم التأفيف على العموم» والإطلاق مع كونه قا 
لكن لما كان الأصل هو العلة رتب الحكم عليهماء ولا يعتبر ما هو بناء عليها أعيْ ظاهر النص. 

لا يكره البيعٌ: أي لا يحرم وهي الإحلال بالسعي إلى الجحمعةء وإذا عرفت هذا أن المقصود 
الأصلي بالذات من قوله تعالى: وذو | اليم هو نفس ترك البيع» بل عدم الحرج في السعيء ودفع ما .منعه 
ی ر ا لم یکن 
مانعا كما في صورة السفينة أو المركب الآحر أو تبايعا ما شين في الطريق من غير تأحير في السعي م نمنعه» ولو 
كان ههنا مانع آحر كعقود أحر كافبة والوصية والإحارة أو أشغال أحر منعناها نظرا إلى أصل العقود. 


البحث الأول في كتاب الله Vo‏ فصل في متعلقات النصوص 
وعلى هذا قلنا: إذا حلف "لا يضرب امرأئه" فمك شعرها أو عضّهاء أو مها يحَث 
إذا كان بوحه الإيلام» ولو وحد صورة الضرب ومد الشعر عند الملاعَبة دون 
الإيلام لا عن ومن حلَف "لا یضرب فلانا" فضربه به بعد موته لا يحنث؛ لانعدام 
معن الضرب وهو الإيلام. 

وکذا لو حلف "لا يتكلم فلات" فكلمه بعد موته لا يحنَث؛ لعدم الإفهام. 

وباعتبار هذا لمعن يقال: إذا حلف "لا يأكل لما" فاكَل حم اَمَك أواَراد لا 
يحّث» ولو أكل لحم الخنزير أو الإنسان يحكَث؛ لأن العام بارل e‏ 
الحامل على هذا اليمين إغا هو الاحتراز عما ينشاً من الدي فیکون الاحتراز عن تتاول 


الباعث 


الدمود بات فيدار الحكم على ذلك. 


وهو الحنث وعدمه 


وأا القتضى: فهو زيادة على النصَ لا يتحقق معي نص إلا به كأن النص اقتضاه 


يحتث: لأن المعن الموثر ني ترك ضرا ترك إيلامها فيحنث بالإيلام وإن لم يوحد الضرب» ولا يحنث بضرب 
لا يؤلها وإن وحدت صورة الضرب كذا في "المعدن". لعدم الإفهام: المقصود من قوله: لا يتكلم؛ وذلك لأن 
مين الأمان على التعارف» والتعارف عند العامة أن اميت لا يوم ولا يفهم وإن كان الشرع قد أثيت كونه مول 
بالعذاب» وهذا شرع غسله برفق لا بشدة و خشونة» وکونه فاهماً وسامعا بکمات يتلفظ مما العباد ب بین يديه» 
ولذا ورد في الحديث: "إنه ليسمع حفق نعاهم"» ومن ههنا أثبت الحققون ماع الموتى والله أعلم بحقيقة الحال. 
فأكل حم السّمَّك: وقي بعض النسخ: فأكل السمك والحراد. فيدار الحكم على ذلك: أي على أكل لحم نشا 
من الدم وحودا وعدما لحم الخنزير والآدمي نشا من الدم يحنث بأكلهما ولحم السمك والحراد لم ينشاً من 
الدم لعدم حاصية الدم فيها وهي أنه إذا مس أسود» ودم السمك إذا هس أبيض فلا يحنث بأكلها. 
وأمّا المقتضى إخ: ولا بد ههنا من معرفة ثلاثة أمور: المقدورء والحذوف» والمقتضي» فهذه الثلاثة من قبيل غير 
امنطوق» لكن الأول يشتمل الثابت لتصحيح الكلام لغة أو شرعاً أو عقلاًء والثانن مختص باللغة» والثالث بالعقل - 


البحث الأول في كتاب الله ۷٦‏ فصل في متعلقات النصوص 


ا 


ثاله: ني الشرعيات: : قوله: نت طاق" فإن هنا نعت لرا ة إلا أن النعت يقتضي المصدرَ 


لام ته 


- والشرع. اعلم أن المقتضي لغة: هو الطلب» ومنه يقال: اقتضى الدين وتقاضاه أي طلبه.. وقي الاصطلاح 
الشرعي: هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلم. وهو في الحقيقة من لوازم الكلام لا من أصله ونفسه؛ 
لأنه قد ثبت شرعاً لصحة المنصوص شرعاء بناء على أن إعمال الكلام حير من إلغائه. [الشافي: ص ]١١١‏ 
إن عامة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين و أصحاب الشافعي وغيرهم جعلوا امحذوف من باب المقتضي» 
ولم يفصلوا بينهماء وذهب كثير من أصحابنا المتأحرين إلى الفصل بينهماء وقالوا: إن ثبوت امحذوف يكون 
لغةء وأما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري» وعلامة الفرق بينهما: أن المقتضى تبع يصح باعتباره المقتضى إذا 
صار كالمصرح به» واحذوف ليس بتبع» بل عند التصري به ينتقل الحكم إليه» وبيان هذا قوله: "أعتق عبدك 
عي" يبت التمليك بطريق الاقتضاء ليصح المنصوص» وفي قوله: "واسأل القرية" الأهل محذوف للاحتصارء 
فعند ذكر الأهل يتحول نسبة السوال إليه.[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ۸۸-۸۷] 

لا يتحقق إل: فصل لإحراج الدلالة؛ لأن ثبوت الدلالة ليست لصحة المنصوص عليه» فإنه صحيح بدون 
الدلالة؛ إذ لا يفتقر إلى وحودها كقوله تعالى: #إفتخريرٌ رة قدر فيه ملو كته» فهذا زيادة على المنصوص؛ 
لأن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد الملك؛ لقوله ءلت: "لا عتق فيما لا بعلكه ابن آدم". 

ليصحٌ في نفسه إل: أي ليصح معناه بالنظر إلى ق ا 
الكلام بيان وجه تسمية المقتضي هذا الاسم كذا في "المعدن". 

إلا أن النعت إل: لأن أسماء الصفات أسماء الفعل والمفعول والصفة المشبهة ما دلالة على المصدر ا 
فصار كانه قال: "نت طالق طلاق" اعلم أن عامة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي سل 
لم يفرقوا بين أنواع المقدر» والشيخ فخر الإسلام وعامة المتأحرين سوى القاضي أبي زيد فرقوا له فقالوا: ما 
هو ثابت لتصحيح الكلام لغة فهو المحذوف» وما ثبت لتصحيح الكلام شرعا فهو المقتضى» فجعلوا "نت 
طالق وطلقتك" من قبيل المقتضى» و"طلقي" من قبيل المحذوف» فعلى مذهبهم يصعب الفرق بين "أنت طالق" 
وبين "طلقي"» والمصنف بث أطلق في تعريفه ولم يقيد الزيادة شرع أو عقلاً حيث قال: فهو زيادة على 
النص لا يتحقق معن النص إلا به» ولم يفرق بينهماء ومذا عرفه عا عرف به القاضي» فعلى مذهبه لا يحتاج 
إلى الفرق بينهما كذا في "الفصول . 
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فکأن الصدر موجود بطريق الاقتضاء وإذا قال: "أعتق عبدك عني ف درهم' فقال: 


٠ اقتضاء الئعت حل غر‎ E 
a "أعتقت يقع العتق عن الآمر فيجب عليه الألف‎ 
م تق العبد‎ 


عما نوى» وذلك؛ لأن قوله: 'آعتقه عن بألف در" د : بعه عي 


وقو ع العتق من الآمر 
بألف ثم كن وكيلي بالإعتاق فأعتقه عيْ» فيثبت البيع بطريق الاقنضاء فيثبت القبول 


بقع العتق إلخ: لأن المقتضى كالملفوظ قطعيء فصدور هذا اللفظ منه كأنه صدور الاشتراء منه قضدا 
اقا واضطرارأ من غير احتيارء وإنما توقف صحة معن هذا القول على وجود البيع اقتضاء؛ لأنه يشير إليه 
قوله: عي ؛ لأن الإعتاق عن حانب غير امالك لا يصح 4 والملك لا يثبت إلا بالبیع؛ لأنه صرح 
بالعاوضة بألف» فاقتضى هذا الكلام في صحة وجود البيع مقدرا أي بعه مي بألف» ثم كن وكيلي بالإعتاق 
فأعتقه من جاني بالتوكيل» فعلى هذا ظهر أن الت وكيل مقتضى كالبيع؛ لأن الإعتاق بعد الملك لا يصح 
أيضا من جانب المالك بدون التو كيل؛ إذ لا معتق حقيقة إلا المالك أو ناثبه أو لا مزيل لملكه وهو حقه إلا 
الالك أو من ملكه الإزالة فاحفظه. يقعٌ عما نوى: لحصول العتق حقيقة بعد البيع الذي ثبت بين الآمر 
والمأفور اقتضاء. [إعمدة الحواشي: ص ؟۷] 
وذلك لأن قوله إل: وهذا لأن الأمر بالإعتاق يقتضي ثبوت املك للآمر؛ لأن الإعتاق لا يصح بدون 
الملك؛ لقوله علي: "لا عتق فيما لا بملكه ابن آدم "والملك يقتضي س وذكر العوض يدل على ا 
فأعتبر البيع اقتضاء وإذا ثبت البيع اقتضاء» ثبت القبول كذلك لتوقف الإعتاق عن الآمر على القبول أيضا؛ 
لأنه ركن في باب البيع» a‏ عنقت" يقتضي معن قوله: بعته منك بألفء ثم صرت وکیا 
فأعتقت؛ وهذا لأن قول الآمر: "بعه ميْ» بألف درهم" أمر بالبيع» وليس بإيجحاب» ولا يثبت هذا امقتضى 
بیع ولا شراء؛ لأنه محرد أمر» وإنما يثبت البيع بقول المأمور : "أعتقت"» فکأنه قال: OE‏ 
فأعتقت» ومذا الكلام حصل الإيجاب كذا في "المعدن". فيثبت القبول كذلك: أي يثبت القبول بطريق 
الاقتضاء كما ثبت الإيجاب في البيع بطريق الاقتضاء أيضاء والمعن: أنه لا يشترط في ثبوت البيع بطريق 
الاقتضاء ما يشترط قي ثبوت البيع بغير طريق الاقتضاء فما نبت بطريق الاقتضاء يستغي عن الإينجاب 
والقبول» ولا يجري خيار الرؤية ويار العيب وخيار الشرط أيضاًء بل يشترط فيه الإعتاق كما يشترط 
لصحته أيضاً كون الآمر مكلفاً أهلاً للإعتاق» وهذا لا يصح صدوره من الصبي والجنون. [الشاني: ص ]١۲١‏ 


البحث الأول في كتاب الله VA‏ فصل في متعلقات النصوص 


ر ر 


” 


وهذا قال ابو وسف با سمه: إذا قال: ا عق" عتقت يقع 

العتق عن الآمرء وک هذا مقتضيا للهبة والتوكيل» ولا بحتاج فيه ی القبض؛ أنه 
لأما تمليك بغير العوض بالإعتاق بعدها 

إعنسزلة القبول قي باب البيع. 

ولكنا نقول: القبول ركن في باب البيع» فإذا اتنا ابيع اقنضاء أثبتنا القبول E:‏ 

E N OE ONE 

الاقتضاء حكما بالقبض. 


والتوكيل: أي توكيل الآمر المأمور؛ لأن المبة تمليك بغرر عوض» فصار كأنه قال: "هب عبدك هذا لي» وكن 
وکيلي في الإعتاق"» فقال المأمور: "وهبت وصرت و كيلك فأعتقت" كذا في "ا معدن . 

ولا يحتاج فيه إخ: أي في البة الثابتة اقتضاء؛ لأنه لما يثبت المبة اقتضاء والمبة لا تتم إلا بالقبض ثبت القبض 
اقتضاء كذا في "المعدن". بمنسزلة القبول إل: القبول ركن في البيع» والقبض شرط في البة» فلما سقط اعتبار ما 
هو الركن لكونه ثاب باقتضاء العتق» فلأن يسقط اعتبار ما هو شرط أولى.[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ۹۸] . 
ولكنا إلخ: حواب أي حنيفة ومحمد بجا عن قول أبي يوسف» ومحصوله: أن القبول إنما يثبت قي بوت البيع؛ 
لأنه ركن والشيء لا يوحد بدون ركنه» بخلاف القبض في افبة؛ فإنه ايس بركن في اهبة بل هو شرطء والشرط 
حارج عن الشيء وليس بداحل في وجوده فلا يثبت القبض في ضمن ثبوت البة» وفيه نظر؛ لأن الشيء كما 
لا يتم وجوده بدون الركن كذلك يتوقف وجوده على الشرط؛ لأن الموثر في بوت المقتضي إا هو توقف 
النصوص» والنصوص كما يتوقف على الركن كذلك يتوقف على الشرط» وأحيب عنه بأن المقتضي بصيغة 
الفاعل أصل والمقتضى بالمفعول تبع» فيلزم أن يكون الثاني من حدس الأول وحينعذ فلا يثبت القبض الذي هو 
فعل حسي بطريق الاقتضاء في ضمن القول وهو البة؛ لأن الفعل الحسي لا يصح تبعا للقول فلا يعكن إثباته 
بطريق الاقتضاء كذا في "المعدن".أبتنا القبول إل: لأن الشيء لا يتصور بوته بدون الركن كالصلاة بدون 
ار كوع والسجود مثلا.[عمدة الحواشي: ص ۷۳] 

حكما بالقبض: لأن البة لما ثبت بطريق الاقتضاء ثبت بشروطها وهو القبض» لكنا نقول: البيع لما ثبت بطريق 
الاقتضاء ثبت القبول؛ إذ القبول ركن في باب البيع» فاستحال ثبوت البيع بدونه» فأما القبض فليس بركن قي 
باب المبة ليكون ثبوت الفمبة اقتضاء حكما بالقبض. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ۸۹] 


البحث الأول في كتاب الله ۷۹ فصل في متعلقات النصوص 


وحكم المقتضی: أنه بث يت بطريق الضرورةء فيقدر بقدر العزرر ري 
ورة صحة الكلام 
ومذا قلنا: اذا قال: انت طالو" ونوی به اثلاث لا یصح؛ 9 طاق E‏ 


بطريق الاققضاء فيدر بقدر الضرورة» والضرورة ترتع الواحد يقر مذكورا في حى الواحد. 
وعلی هذا يرج الحم قي قوله: إن الت ونوی به طعاما دون طعام لا يصح؛ لأن 
الأكل يقتضي طعاماء فكان ذلك ثابتا بطر الاقضان ةدر بشدر الضرورة والضر رة 


وحكم المقتضى إل: اعلم أنه قد يشتبه الفرق على البعض بين المقتضى والحذوف والمقدر في نظم الكلا» 
فالأحسن فيه ما يقال: إن دلالة النظم على المقتضى دلالة الترامية» واحتار صدر الشريعة أنه دلالة على اللازم 
لمقدم على الازوم وذلك بناء على أن مدلول النظم لا يصح بدونه» فيتوقضف صحته عليه» وقد يتعلق به قصد 
التكلم» وقد لا يلتفت إليه فلا جنطر بباله شيء والتوقف توقف واقعي لا توقف علمي لحاظي كما أن توقف 
وحود زيد على أبيه قي الواقع لا في تصوره وإدراكه ولحاظه» فالمقتضى ليس بلفظ بل معن قد يلاحظه حين 
التكلم وقد لا يلاحظه» وامحنوف مقدر في نظم الكلام يدل على معناه» ولا يدل على ذلك اللفظء ولا على 
تقديره» ولا على معناه النظم الموجود كما يدل على المقتضى الذي هو معن من المعانيء وإما يدل على تقدير 
محذوف القرينة» أو يدل على ذلك المقدر التقييدء فذلك المقدر كاللفوظ» فيجري عليه جميع أحكام اللفظ 
كالتقييد والإطلاق» والعموم والخصوص» والاشتراك والتأويلء والصراحة والكنايةء والحقيقة والمجاز» بخلاف 
المقتضى؛ فإنه مدلول التزامي لزوما أعم لا ذهنيا فاحفظه كذا قي "الحصول". 

ل يصح: أي لا يصدق ديانة ولا قضاءٌ ؛ لأن النية إغا تعمل في الملفوظ والمذكور لا قي المسكوت» وكلمة "الطعام" 
غير مذكورة نصا في قوله» لذا لغت نية تخصيصه لطعام دون طعام» فيحنث .عجرد الأكل؛ لأنه هو الفرد المطلق كما 
ذكره الصنف بش ولا تخصيص عن الفرد المطلق؛ لأنه من أقسام الخاص لا من العام. [الشاتي: ص ]١۲١‏ 

يقتضي إل: هذه المسألة حلافية بيننا و بين الشافعي رى فعنده يجوز تخصيصه بالنية ديانة لا قضاء بناء على أن الأكل 
فعل متعد لابد له من مفعول ملفوظ أو مقدرء فيقدر ههنا شيء أو طعام وهو عام يجوز تخصيصه بالنيةء ولا يصدقه 
القاضي التخفيف» وعند أصحابنا لا يجوز أصلاً بناء على أنه ليس مقدرا بل مقتضى؛ لأن الأكل اعتير لازماً وإن 
کان متعدیاً کما قي قوله تعالى: وین کم مون وقوله تعال : ولا يعْلمُون)4 و وهم لا يشَعُرٌون ې وغیر 
ذلك كثير» وله باب واسع قي العاني» فيقدر كأنه قال: لا يقع مى الأكلء فيتوقف الفعل المتعدي على وجود = 


البحث الأول في كتاب الله A‏ فصل في الأمر 


تفع بالفرد المطلقء ولا خصيص ف الفرد الطلق؛ لن E e E‏ ولو 
م“ ولا عموم للمقتضى 
قال بعد الدحول: 'اعتڏي" ونوی به الطلاق» فیقع المللاق اقتضاء؛ لأن الاعتداد 


الزو ج قعودها للعدة 


يقتضي وود الطلاق فيقدر الطلاق موجودا ضرورة. 
وهذا كان الواقع به رحعيا؛ لأن صفة الونة زائدة على قدر الضرورة فلا ب ّت بطریق 
الاقتضاء» ولا يقع إلا واحد لما؛ ذكرنا. 
فصل في الأمر: 
الأمر في اللغة: قول القائل لغيره: "افعل' 


= المفعول باعتبار الواقع مسلم لکنه باعتبار وز والفهم والإرادة غير مسلم قي اللسزل منسزلة اللازم كما 
يتوقف على ظرف الزمان والحال وغيرهما وحودا لا لحاظاء فإذا لم يكن الطعام مقصودا ومراد من اللفظ ولا 
مفهوماً منه لزوماً بل ما يتوقف عليه وجودا ل يكن من قبيل عام مقدر حي جوز تخصيصه فافهم كذا لي 
"الحصول". اقتضاء: لأن قوله "اعتدي" حتمل في نفسه يجوز أن يراد به اعتدي نعم الله عليك» أو اعتدي نعمي 
عليك أو اعتدي الدراهي أو اعتدي الأقراء فإذا نوى الأقراء وزال الإهام بالنية يثبت بمذا اللفظ الطلاق بعد 
الدحو ل بطريق الاقتضاء كذا في "المعدن'. 

ضرورة: أي ضرورة صحة الأمر بالاعتداد فكأنه قال: طلقتك فاعتدي» والضرورة ترتفع بالأدن»› 8 ٤‏ 
الطلاقء فلا يثبت الأعلى وهو البينونة؛ لعدم الاحتياج كذا في "المعدن". فصل: لما فرغ الصنف بك 
التقسيمات فذكر بعدها الأمر وهو من أقسام الكتاب؛ لأنه حاص» وكذا النهي. وإنا أوردها بعد تمام u‏ 
لأن معظم مباحث أصول الفقه متعلق بما؛ لأن أكثر تكليف الشرع يتعلق بهماء فذكر لكل واحد من الأمر 
والنهي فصلا على حدةء وفصلهما عن حلهما هو فصل الخاص والعام.[عمدة الحواشي: ص ]۷١‏ 

ي الأمر: قدم الأمر على النهي؛ ؛ لأن الطلوب به وحودي وبالنهي عدمي»› والأول أشرف» ولأنه أولٍ مرتبة 
ظهرت لتعلق الكلام الأزلي؛ إذ الموحودات كلها وحدت بخطاب كن على ما هو المحتارء فیکرن مقدما غل 
سائر المراتب» وقي "كشف المنار": اعلم أن مسائل الأمر حمسة أنواع؛ لأنه إما أن يكون في بيان نفس الأمر 
وموجبه» أو في بيان الأمور وهو الفعل» أو ني بيان المأمور فيه وهو الزمان» أو في بيان المأمور وهو المكلف» أو في 
بيان الآمر» وهذا تقسيم ضروري؛ لأن الأمر لابد أن يصدر عن أحد وهو الأمر» ولابد من أن يصدر بإيجاب- 


البحث الأول في كتاب الله ۸۱ فصل في الأمر 


وفي الشرع: تصرف إلزام الفعل ای اجر 


على سبيل الاستعلاء 


وذكر بعضٌ الأئمة: أن بالأمر خض مله الصيغة واستحال أن بكرن ماه أن 
حقيقة لامر بحص هذه َة إن اله تعال سكم ي الأزل عندنا وكلائه أمر وهي 


اهل السنة و الجماعة ک 


وإحبار واستخبار واستحال وجود هذه ا في الأزل» واستحال أيضا أن يكون 
معناه أن المراد بالأمر للآمر يحص بمذه I‏ 
فإن المراد للشار ع بالأمر وحوب الفعل على العبدء وهو معنى الابتلاء عندناء وقد ثبت 


as‏ هذه الصيغة. الك انه وجب امان على من م تبلغ الدعوة بدوں 


ورود السمع. 


= شيءَ وهو المأمور به SG I GS‏ 
الأمور وهذا الأمر لوجوب فعل على العبدء وفعله لابد أن يقع ني زمان وهو المأمور فيه 
قول القائل لغيره: أي من الخاص الأمر يعي مسمى الأمر لا لفظه؛ له بصدق علي له نظ وضع لعن سماو 
وهو الطلب على الوحوبب» والقول مصدر يراد به المقول؛ لأن الأمر من أقسام الألفاظ وهو حنس يشتمل كل 
لفظ وبقي فيه النهي» فخحرج بقوله: 'افعل' وهي صيغة طلب الفعل مشهورة ومعروفة قيد به ليخرج به "ليفعل"» 
فانه لا يقال له: مر بلا قید» بل يقال له: أمر الغائب بقيد الإضافةء واحترز بقوله: قول القائل" عن فعل الي علكا؛ 
فإنه لا يسمى أمرا عندناء وبقوله: "لغيره" عن الأمر لنفسه نحو قوله تعالى: فڑولتحمل خطایا اک وبقوله: 
افعل" عن النهي» وعن قول من هو مفترض الطاعة أوجبت عليك أن تفعل كذ انه لیس بامر بل هو إخبار 
عن الإجحاب حلاف لبعض أصحاب الشافعي يمك فم يقولون: إن فعل الي ضا وت ا انه آم 
وكل أمر للوحوب» وإما لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوحوب كذا في "الحصول". 
وهو معنى الابتلاء: عندنا هذه الحملة معترضة أي وحوب الفعل وهو المراد بالابتلاء عندنا يعن أن الله تعالى 
ابتلى العبد بوحوب الفعل عليه إن فعل أثاب وإن ترك عاقب كذا في "المعدن". بدون هذه الصيغة: فلا يصدق 
بأن الوحوب مختص هذه الصيغة؛ لأنه لو كان كذلك ما وحد بدوما قط.[إعمدة الحواشي: ص ]۷١‏ 
بدون ورود السمع: AE GET‏ 
قوله تعالى: ‡ کنب عیکم لصا وقوله: اکب علیکم شال وقوله عك#: 'الحهاد ماض"» وقول الشارح: 


البحث الأول في كتاب الله A۲‏ فصل في الأمر 
قال أبو حنيفة بلل: لو لم ييعث الله تعالى رسولا لوحب على العقلاء معرفته بعقوهي 
فيحمل ذلك على أن مراد بالأمر يختص بمذه الصيغة في حق العبد في الشرعيات حقى 


و 
ل کک فعل e‏ منسزلة قوله: 'افعلوا" ولا يرم اعتقاد الوجوب ب 
والمتابعة في أفعاله عة إنما تحب عند المواظبةء وانتفاء دليل الاحتصاص. 


= "وحب أو فرض عليكم" ولو أدحلت هذه الألفاظ في الأمر حكما فليدحل الأمر العقلي والفعلي فيه 
أيضا حكماً فافهم فقد سقط ما أوله المصنف يك. معرفته بعقوهم: المراد با معرفة: الإمان بالله تعالى» لكن 
ذكر المعرفة؛ لأا سبب الإبعان حى لو لم يعرفوه ولم يأمنوا كانوا معذورين» فثبت أن الإبمان يحب بدون 
هذه الصيغة» وهذا محمول فيما أدرك زمان مدته التجربة والمهلة لدرك العواقب؛ لأن من مات قبل ذلك بعد 
البلوغ ولم يعتقد إعاناً ولا كفرا يكون معذورا؛ لأن إدراك زمان مدة التجربة سمنزلة الدعوة» فلابد منه 
عند أي حنيفة سك. فيحمل ذلك إل: حواب عن الاعتراض» فالحواب عن الشق الأول» نقوله في حق العبدء 
وقوله: "في الشرعيات" حواب شقه الثان. [عمدة الحواشي:۷۷] 

في الشرعيات إل: يعي ان الوحوب علينا في التكليفات الي وحبت بالشرع فقط غير الي وحبت بالعقل 
کالإعان بالله تعالى وصفاته لا يظهر لنا إلا بصيغة الأمر وإن كان الإيجاب من الله تعالى في الأزل لا يتوقف 
على صيغة الأمر» ومعن الاحتصاص يظهر في أن فعل الرسول ب لا يكون موجباً عندنا حلافا لبعض 
أصحاب الشافعي ومالك اء لما روي أن البي عتا قال: "صلوا كما رأيتمون أصلي“ وهذا تصريح 
بامتابعة فى فعله كل ولنا: أنه عا حلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالمم» فقال منكرا علیهم: مالکم 
حلعتم نعالكم» فقالوا: رائيناك حلعت» فقال: "أتاي حبریل عا آنفا E‏ الحذيث» 
فلو كان المتابعة في فعله يلا واحباً عليهم لما أنكر عليه وأما قوله #: "صلوا كما رأئيتموني أصلى"» 
فالمتابعة قيد بلفظ الأمر لا بالفعل كذا في "الفصول". 

حتى لا يكون إل: تفريع على قوله: "يختص جذه الصيغة" يعن فائدة الاحتصاص وجوب الأمر في حق العبد 
يظهر في أن فعل الرسول ءالا لا يكون موجبا. اعتقاد الوجوب به: ذهب بعض أصحاب مالك والشافعي ها 
إلى أن أفعال الني 5 موجبة كالأمر» وأن اراد بالأمر لا يختص بالصيغة. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص 4۳] 
عند المواظبة: حواب عما يقال: إن فعل الرسول بي لو لم يكن موجبا لما وحبت المتابعة لنا في أفعاله خط إنما 
تحب عند المواظبةء وانتفاء دليل الاحتصاص أي: إإغا تحب قي فعل داوم عليه ما لم يكن ذلك من حصائصه د 


البحث الأول فى كتاب الله AY‏ فصل في الأمر المطلق 
فصل ق الأمر المطلق: 
اختلف الناس ني الأمر المطلق أي ي: اجرد عن القرينة الدالة على اللزوم وعدم اللزوم نحو: 


ان ر و ترد 
قوله تعالٰی: وذ دا قرئ اران فاستمعوا له وألصتّوا 4 حه حون وقوله تعالی: 


فلولا قربا هذه الشجرَة کو فتکوتًا امن لظاليين) والح من اذهب لمذهب: أن موجبه 


ا 

الو حو ب لاا إذا قام الدليل على حلافه؛ لأن ترك الأمر معصية كما أن الائتمار a‏ 
= كنكاح تسع» وكوجوب التهجد والضحى» المراد بالمواظبة من غير ترك» وإلا فالمواظبة المطلقة دليل على 
السنةء أما المواظبة من غير ترك دليل على الوجوب بصيغة فهو واحب استدلالي بطريق أنه لو لم يكن واجبا 
لتركه مرة تعليما للحوازء ولا لم يترك قط في حياته علم أنه كان واجبا أمره بصيغة الوجوب كذا في "ا معدن". 
اختلف الناس إخ: فذهب ابن الشريح من أصحاب الشافعي إلى أن موجبه التوقف؛ لأنه يستعمل قي معان 
كثيرة بعضها حقيقة اتفاقاء فعند الإطلاق يكون محتملا لمعان كثيرة» والاحتمال يو حب التوقف إلى أن يبين 
امرادء وهي الندب كقوله تعالى: إفكاتبوُم والتوبيخ كقوله تعالى: عملا ما شت والتعجيز 
کقوله تعالی: ناتو بسنورة من من مثله» والإرشاد كقوله تعالى: فواستشهدوا» والامتنان كقوله تعالى: 
وکوا مما رفک ل > والإكرام نحو: اذوه بسلام يني والتأديب خو: "کل ما يليك :: 
والتخییر نحو: فإ كوو قردة حاسن» والإهانة نحو: فإذق إلّك أت اريز لكر والدعا نحو: فإربا 
اغفرليه» والاحتقار نحو: الوا ا ملقون» وغیر ذلك ثم اعلم التوقف عنده في تعيين المراد عند 
الاستعمال لا في تعيين الموضوع له؛ لأنه عنده موضوع بالاشتراك اللفظي للوحوب والندب والإباحة 
والتهديد» وذهب الغزالي وجماعة من الحققين إلى التوقف في تعيون الموضوع له أنه الوجوب فقطء أو الندب 
فقط أو مشترك بينهما لفظاء وعامة العلماء على أنه حاص للمعن المخصوص» فقال بعضهم: إنه للندب؛ 
لأنه موضوع لطلب الفعل» وأدن ما يترحح به جانب الوحود وهو الندب» والصحيح من القول: إنه 
للوحوب كما هو المذكور في المعن هذا ملخحص كتب الأصول. 

والصحيح من المذهب إل: هذا هو قول الجمهور من الفقهاء وجماعة من المعتزلة كأبي الحسين البصري 
والجبائي في أحد قوليه. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]٩٦‏ 


الببحث الأول في كتاب الله A٤‏ فصل في الأمر المطلق 


قال الحماسي: أطعّت لآمريك بصرم حبلي مُريْهم نيا تھ م بذاك 
فم إن طاوَعُوك فطاوعيّهم وإن عاصوك فاغصي سن عَصاك 


والعصيان فيما يرحع إلى حق الشرع سبب للعقاب. 
وتحقيقه: أن زوم الائتمار إغا يكون بقدر ولاية الآمر على الخاطب. 


ر ف ا کن کا وا 
التو جيه 
الائتمار» وإدا وجهتها ی من يار مه طاعتك من العبيد زمه الائتمار لاععالة» حن لو 


طاعة أمرك 
ت رکه احتیارا د ف 


3 أي اتمروك» ويسمى الائتمار طاعة أي إن طاوعوك في قطع مبتهم عن أحبتهم فطاوعيهم أي: 
نري آمريك ي صرم حبلي. فاعصي: sS O a‏ 

سبب للعقاب: لقوله تعالی: ومن عص الل والعقاب لا يترتب إلا بترك الواحب والفرض.[عمدة 
الحواشي: ص ۷۸] وتحقيقه إخ: أي تحقيق أن مقتضى الأمر مع عزل اللحظ عن مقتضيات خحصوص القرائن 
الصارفة» وحصوصيات المواد وهو الوحوب» وأن مخالفة الأمر لما ميت في العرف معصية كان مقتضى الأمر 
وموجبه الوحوب؛ لأن معصية الله تعالى سبب موجحب لاستحقاق العاصي العذاب» وإذا كان ضده ا 
للعقاب كان الجحانب الموافقق واحبا؛ لأن امتناع أحد الحانبين مستلزم لوجحوب الآحر» وكذا وجحوب أحدها 
لامتناع الآحر» وحاصل التحقيق: أن لزوم امتثال أمر الآمر على المأمور المخحاطب يكون على قدر اختيار الآمر 
على المأمور وعلوه وقدرته عليه» وعلى قدر هذه الولاية يكون قدر استحقاق العقوبة في مخالفته» فإذا كان عخالفة 
أمر المولى موحبة لاستحقاق عقوبة عظيمة في حق عبده مع أنه لم يخلقه» ولم يوجحد بدنه ونفسه وأعضاؤه» والنعم 
السابقة واللاحقة» وإنغا ملكه رقبة ملكا ناقصا غير حقيقي ومع ذلك هو قابل الزوال والفناء كان مخالفة أمر الله 
تعالى وهو مالك ذرات العام وحالقها ومالكها ملكا تاما حقيقيا موجبة لاستحقاق العقوبة بالطريق الأول» 
فيكون موجحب أمره هو الوجوب؛ لأن معى الوحوب ههنا أعم من الفرض والوجوب» ولا عقاب إلا ي 
تر کهاء فتذ كر كذا قي بعض الحواشي. 

بقدر ولاية الآمر: يعي إذا كان الآمر عالياً كان الائتمار واحباء وإذا کان مارا زک ا وا کان 
سافلا لا یکون واجبا ولا مندوباً بل مباحا كذا في "غاية التحقیق' . وشرعا: قال تعالى: وما کان لمُومن ولا 
موّمتة إا قضى اله وَرَسُولة ارا أن يكون لهم رة من امهم معن ذلك: أا ور ا 


البحث الأول في كتاب الله A‏ فصل في مقتضى الأمر 


فعلى هذا عرفا أن لزوم الائتمار بقدر ولاية الآمر. 


أي ما ذكرنا من الالين 
إذا بت هذا فنقول: إن لله تعالی ملكا كاملا في كل جزء من أجزاء العاّم» وله التصرف 
أزوم الائتمار بقدر ولاية الآمر بالإيجاد 


كيف ما شاء وأراد» وإذا ثبت أن من له املك القاصرٌ ف العبد كان ترك الائتمار سببا 

للعقاب» فما ظنك في ترك أمر مَل أوجدك من العدم وأدَرّ عليك شآبيب النَعَمٌ. 
فصل في مقتضى الأمر: 

الأمر بالفعل لا يقتضي n‏ وهذا قلنا: لو قال: "طلق امرأي" فطلقها الوكيل ثم 

ترو ھا ار ولا يل آن بطلقها بالأمر الأول ثانيا. 


= بأمر فلا يكون لمؤمن ولا مؤمنة الخيرة من مرها إن شاؤوا فعلوا وإن لم يشاؤوا لم يفعلواء بل يحب 
عليهم الائتمار بأمرهاء ومثل هذا الكلام لا يكون إلا في الأمر الواحب فعلسه. [الشافي: ص ]٠١۳‏ 
فما ظنّك إل: أي يحب عليك طاعته والاتمار بأمره سبحانه وتعالى. [الشاني: ص ]١١۳‏ 

أوجَدك: أنشأك وحلقك وأحرحك من ظلمة العدم. شآبيب النعّم: الشآبيب جمع شؤبوب وهو أول المطر أي 
أول النعم وأشرفها كنا ني "للعدن". لا يقتضي إل: أي لا يوحب الاتيان بالمأمور به مرة بعد أحرى» والدوام 
على الإعان إلى الوت ليس بتكرار» بل من قبيل الثبات على الائتمار الأول» فلا يرد شيء. 

التكرار: اعلم أن القائلين بكون موحب الأمر هو الوحوب احتلفوا في إفادته التكرار» ومعن التكرار أن يفعل فعا 
ثم بعد فراغه عنه يعود إليه» فقال بعضهم: إنه يوحب التكرار المستوعب لجحميع الأمر إلا إذا قام دليل بنع من 
ويحكى هذا عن المزني وهو اخحتيار أبي إسحق الاسفرائي الشافعي وعبد القاهر البغدادي من أئمة الحديث وغيرهب 
وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه لا يوحب التكرار ولكن يحتمله» ويروى هذا عن الشافعي لف والفرق بين 
الموحب والحتمل: أن الموحب يشت من غير قرينةء واحل لا شت ترما وقال بعض مشايخنا: الأمر المطلق لا 
يو جب ر ولا يحتمله لكن العلق بشرط كقوله تعالى: بإوإن کشم نبا فاطمرو» والقید بوصف کقوله 
تعال: فإالرانية والراني فَاحلدوا یتکرر بتکریره» وهو قول بعض اُصحاب الشافعي تمن قال: إنه لا يوجب التكرار 
ولکن يحتمل» والمذهب الصحيح المختار عندنا: آنه لا يو حب التکرار ولا جحتمله سواء کان مطلقا أو معلقا بشرط 
أو مخصوصاً بوصض» إلا أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه وهو أدن ما يعد به متمثلء ويحتمل كل الحنس بدليله 
وهو النيةء وني هذا امقام بحث طويل لا يسعه هذا المخحتصر أوردناها في "التعليم العامي على الحسامي". 


الببحث الأول في كتاب الله A٦‏ فصل في مقتضى الأمر 

ولو قال: "زوحن امراة" لا یتناول هذا تزویجا مره بعد أحری. 

ولو قال لعبده: : "توج" لا يتناول ذلك إلا مره واحدة؛ لأن الأمر بالفعل طلّب تحقيق 

ر زیو ی و ا 
من الكلام واللطول سواء في الحكم ثم الأمرٌ بالضرب أمرٌ بجنس تصرف معلوم» 


وحکم اسم الجنس: أن يتناو ل الأدن عند الإطلاق» ویجحتمل کل ۱ ججنس. 
الواحد 
وعلى هذا قلنا: إذا حلف لا يشرب الماء يحنث بشرب أدن قطرة منه ولو نوى به حميع 


مياه العام وت نيه . 


فعل الضرب: كما أن "ضرب" مختصر من "فعل الضرب" في المساضي» و"يضرب" مختصر من "يفعل فعل 
الضرب" في الزمان الآ . سواء في امک أي في إثبات الحكم أو في إفادة المعئ؛ لأن فائدة الاخحتصار تقليل 
اللفظ لا تغير المعن المطول. جنس تصرف إل الفرق بين الجنس واسم الجنس: أن إطلاق اسم الجنس على 
الفرد بطري الحقيقة ولا يطلق على الكثير بل على فرد فرد بطريق البدلية كالرجحل والفرس» وابحنس على القليل 
والكثير على السواء كالماء يطلق على القطرة والبحر» وعلى هذا يكون كل جنس اسم جنس بدون العكس» 
فكان بينهما عموماً وحصوصا مطلقا. 

ويحتمل كل الجنس: أي عند النية؛ وذلك لأن اسم الحنس اسم فرد ليس بصيغة جمع ولا عدد» واسم الفرد لا 
بحتمل العدد» والتكرار ما بين الفرد والعدد منافاة؛ إذ الفرد ما ليس فيه ت ركيب والعدد بالعكس» وبينهما تناف» 
فيراد به الاهية فى ضمن الفرد لكن الفرد قد يكون حقيقيا كالواحد من ابحنس» فإنه فرد حقيقة» وقد يكون 
حکمياً کابحنس بتمامه» فإنه فرد حكماً وإن كان عددا حقيقة» فيجعل الجنس بمنزلة شيء واحده فقلنا: إذا 
م ينو شيا ينصرف إلى الواحد؛ لأنه فرد حقيقة وحكما إذا نوى الكل؛ لأنه نوى الفرد الحكمي» فإذا نوى 
الأكثر من الفرد الحقيقي» وأقل من الفرد الحكمي وهو القدر المتخلل بين الأدن والكل لا يصح نيته؛ لأنه عدد 
محض ليس فيه معن الفردية بوجحه فلا تقع عليه صيغة الفرد كذا في "المعدن". وعلى هذا: أي على أن اسم 
احنس يتناول الأدن عند الإطلاق ويحتمل كل الجحنس. 


البحث الأول في كتاب الله AV‏ فصل في مقتضى الأمر 


وهذا قلنا: إذا قال فما: 'طلقي نفساك"' فقالت: "طلقت" تة تع الواحدة ولو نوی 


4 وج امراته 
اللات ا ننه 


وكذلك لو قال لآحر: E‏ يتناول الواحدة عند الإطلاق» ولو نوی اثلاث صحت 
بک ولو نوی الین لا يصع إلا إذا كانت النكوحة آم فإن نة ان في قا نه 
لأنه عدد حض 
ولو قال لعبده: "ترو ج" يق على تروج امرأة وأاحدة ولو وی انين صحت یه لأن 
۴ ۶ ۶ المولى 
ذلك كل الجنس قي حق العبد. 


وهذا إلخ: آي ولأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله» قلنا في قول الرجل: "طلقي نفسك" أنه يقع على 
الواحدة إن لم ينو شيعا أو نوى واحدة أو ثنتين» وإن نوى ثلاث فعلى ما نوئ؛ لأن الواحد فرد حقيقي متيقنء 
والثلاث فرد حكمي محتمل» ولا تصح نية الثنتون؛ لأنه عدد عض ليس بفرد حقيقي ولا حكمي» وليس مدلول 
اللفظ ولا محتملاً له إلا إذا كانت تلك المرأة أمة؛ لأن الثنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة فهو واحد حكمي 
کالثلاث في حقها. 
له يصح: حاصل الفرق: أن المصدر الذي دل عليه الفعل فرد مع كونه حنساء والفرد يصلح كل أفراد الحنس؛ 
لأن الضرب الذي دل عليه قوله: "اضرب" مثلا لحمع أفراد جنس واحد من الضربات» وكذا الطلاق قي قوله: 
"طلق"» وأما ان فعدد محض وليس بفرد لا حقيقة ولا حكماء فلا يحتمله اللفظ والنية إنغا يسحتمل فيما احتمله 
اللفظ إلا إذا كانت المنكوحة أمة الغير تروجحها ليست تحته حرة فحينئذ تصح نية الثنتين؛ لأن كل أفراد الجنس 
طلاقها نتان كذا في"الفصول". 
نة بكّلْ الجنس: أي فصار الطلاق من طريق انس واحدا كاثلاث في حق الحرة فيقع. [الشاني: ص ]١١١‏ 
کر ا ا ثم الكل على ثلاثة معان: كل كلي» وكل بحموعي» وکل آفرادي» فالأول .معن الماهية 
نحو: كل إنسان نوع» والثاني .معن الجموع خحو: كل إنسان لا يسعه الدارء والثالث .عع الفرد نحو 
كل إنسان يشبعه هذا الرغيف. 


لا ای عل هناما کر امات فإن ذلك لم یثبت بالأمر بل بتکرار أسباجا 


کالصلاة و الا دات 


الى بد E‏ والأمر لطب أهاء ما وب ف امه سيب سات لا ابات 


حوب العبادات 


أصل الوحوب» وها منزلة قول الرحل: "أذ عن المبيع وأد نفقة الزوحة"» فإذا 


الثابت بالأسبابي 


وجبت العبادة بسببها» فتو جه حه الأمر لأداء ما وجب منها عليه. 


وهو الوقت العبادة الأمور 
م الأمر لما کان یتناول الحدس يتناوّل جنس ما وجب عليه. 
حنس ذلك الفعل المأمور 
ولا يالى إ: حواب سوال يرد على اذهب الصحيح» وهو: أن الأوامر بالصلوات الخمس والصيام والزكاة 
موجبة نها على سبيل التكرار» وهمذا تكرار وحوب العبادات» وتقرير الجواب: بناء على مقدمة وهي: أن المختار 
عند مشايخنا: أن نفس الو حوب يفارق وحوب الأداء فنفس الوحوب يثبت بالسبب» ووحوب الأداء با لخطاب 
أي الأمر المتوحه بعد تحقق السبب» وهذا كوحوب الثمن على المشتري يثبت بنفس البيع» وأما أداؤه فما يجب 
عند مطالبة البائع فتقول: إن العبادات بحب بأسبابماء وهي الأوقات في الصلوات» وشهر رمضان في الصوم» 
والنصاب في ال زكاةء ثم يتوحه الأمر لطلب أداء ما وحب في الذمة بالسبب السابق كذا في "الفصول". 
بتكرار أسبايها: فإن سبب وحوب الصلاة دحول الوقت؛ قال تعالى: اقم الصَّلاة لدلوك شس ون سبب 
aS‏ فمن شَهد منكم الشهر فليصة. [الشافي: ص [۱۳٦‏ 
والأمرٌ إلخ: حواب سوال» وهو: أن الوحوب كما ثبت بالأسباب فما الفائدة في ورود الأمر» فأجاب بقوله: 
والأمر إلخ. لطلب أداء إلخ: وهذا بناء على أن المختار عند مشايخنا: أن نفس الوحوب ينفصل عن وجوب 
الأداءء فنفس الوحوب يثبت بالسبب السابق» ووحوب الأداء بالخطاب أي: بالأمر المتوجحه بعد تحقق السبب. 
د ن البيع ا انه طلب لأداء الثمن والنفقة الواجبتين بسببهما السابق وهو البيع والنكاح لا أن يكونا سببين 
لوحوب في الذمة خحلافا للشافعي بث فعنده سبب وجوب الصلاة والصوم: الخطاب وهو المؤثر في وجحوب 
ا لحك وسيأت الكلام فيه في أسباب الشرائع إن شاء الله تعالى. 
ثم الأمرٌ إخ: حواب سوال وهو: أن السبب يتكرر به نفس وحوب الأداء» والكلام ههنا في تكرر وحوب الأداء 
بدليل أن البحث في الأمر» فأحاب بقوله: ثم إخ. جنس ما وجب عليه: هو جميع صلوات العمر وصياماته 
وزكواته بدلالة تكرار أسبابماء وبدلالة أن الأقل غير مراد بالإجماع» وقد ذكرنا أن الأمر يتناول الأدن حتماً وكل 
انس احتماا فكأنه قال: أقم جميع الصلاة الي وحبت عليك في جميع العمر وقت دلوك الشمس كذا في 'المعدن". 


البحث الأول فى كتاب الله ۸۹ فصل في الأمور به 
ومثاله: ما قا إن الواحب ف وقت الظهر هو الظهر» فتوجه َه الأمر لأداء ذلك 


ن الام علب ده مارت لوجود الظهر بعد دحول الوقت 


ثم إذا تكرَرّ لوقت تكرّر الواحب فيتناوّل الأمر ذلك الواحب الآحَرَ ضرورة 
تا کا الجنس الواحب عليه صوما كان أو صلاةء فكان تكرارٌ العبادة المتكررة هذا 
الطريق لا بطريق أن الأمر يقتضي التكرار. 

فصل ي الأمور به 
المأمورٌ به نوعان: مطلق عن الوقت ومقيد به. 


كل الجنس إخ: صوما كان أو صلاة عمره الي هي فرد حكمي؛ لأن صلاة عمر الكلف كل جنس الصلاة 
بالسبة إليه» وقد تناول الأمر جنس الصلاة الذي هو فرد حكمي» فكأنه طولب بأداء كل ظهر يجب عليه ي 
مدة عمره دفعة واحدة» وعلى هذا فقس سائر العبادات كذا في "المعدن". 

يقنضي التكرارًّ: فظهر أن المقصود من هذا الدليل أي: من قوله يتناول فإن ذلك لم يثبت بالأمر إلخ هو قوله: ثم 
الأمر لما يتناول الجنس يتناول جنس ما وحب عليه؛ إذ به محصل التفصي عن تكرار فصل العبادات» وما ذكر 
أولاً فهو توطية لما ذكر أخراً أو إشارة إلى المغايرة بين نفس الوحوب الثابت بالسبب وبين وحوب الأداء الثابت 
بالأمر ردا لقول من زعم أنه معن واحد. 

فصل إخ: لا كان الأمر لطلب الفعل من المكلف» وفعل المكلف مع الزمان يتلازمان» فلابد من انقسام الأمر 
باعتبار الوقت» فقسمه إلى المطلق عن الوقت» وإلى المقيد به فقال: فصل إل. [إعمدة الحواشي: ۸۳] 

مطلق عن الوقت: وهو الذي م يتعلق أداء المأمور به لوقت حدود على وحه يفوت الأمر بفواته كالأمر بالزكاة 
والعشر وصدقة الفطر والكفارات والنذر المطلق ونحوهاء فإن كل واحد من تلك, الأمور لا يتقيد بوقت يفوت 
بفواته» بل كلما أدى يكون أداء وإن كان التعجيل فيه مستحباء وذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي الحسن 
الكرحي» ومن الشافعية كأبي بكر الصير وأبي حامد الغزالي أنه حب على الفور احتیاطا لأمر العبادة .معن أنه يام 
بالتأحير» وعندنا لا يأم إلا في آحر العمرء أو حين إدراك علامات الموت و لم يؤد فيه إلى الآن فافهم كذا في "ا لمعدن". 
ومقيدٌ به: المقيد بالوقت ما عين الشرع لأدائه وقتا على وجه يفوت الأداء بفواته» كالصلاة والصوم 
والنذر المعين. [عمدة الحواشي ٤:‏ ۸] 


البحث الأول فى كتاب الله ۹۰ فصل في اللُمور به 

وحكم المطلق: أن کون لأداء واجبا على التراخي بشرط أن لا يفوله في العمر. 

وعلی هذا قال حمد س له: في ا الجامع الک لو ندر ان یکت شرا ل آن کف 
جاز للناذر 


ولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصوم آي شهر شاء» وٿ الزكاة» وصدقة الفطر» 
والعشر. اذهب المعلوم: أنه لا يصير بالتأحير مفرطاء 
الحانث 


وحکم المطلق !ج حواب سوال وهو أن كل الأمور به يؤدي قي وقت فكيف يكون الأمور به منقسما إلى 
المطلق عن الوقت وإلى المقيد به» وحاصل الحواب: أن المراد بالمطلق عدم التعين بالوقت وبالمقيد تعيينه. 

واجباً على التراخي: أي جاز تأحيره ني أي وقت يأتي الأمور بذلك المأمور به المطلق» وهذا مذهب جهور 
ی وهو قول عامة أهل الحديث وبعض العتزلة› ا أنه عند 
أي يوسف به على الفور» وعند محمد والشافعي جا على التراحي» وروي عن أبي حنيفة بف أنه على الفور 
كذا قيل» والصحيح ما قلنا؛ لأن الأمر لطلب إيقاع المصدر في المستقبل» وحصوص الوقت إنما هو بخصوص 
المادة كما في اشتر اللحم بناء على أن له ضرورة إلى أكله اليوم» وطلب إيقاع فعل مطلق» فيجعل الامتال به 
إيقاعه في أي جزء كان في المستقبل» ولو كان على الفور كان مقيدا بالوقت ولم يبق مطلقا وهو حلاف 
الفروض» ولأن إطلاق الأمر عن قيد الوقت للتيسر والتسهيل» فلو حمل على الفور لعاد على موضوعه بالنقض؛ 
لأنه على هذا يكون أعسر وأصعب من المقيد أيضاًء فيزول اليسر إلى أشد العسر والحرج» ولأن لو كان محمولا 
على الفور ويراد الفور من الأمر كان الفعل المأمور به بعد الفور غير مأمور به بل مثله؛ لأنه ليس على وفق الأمر 
فيلزم أن يكون قضاء لأداءء وهو حلاف الإجماع كذا قي "الحصول". 

بشرط أن لا يفو ته ا جحواب سوال» وهو: أن المرء لا يعلم عمر نفسه» فیکون تعليق جواز التأحير بشرط 
عدم الفوات في العمر تعليقا بشرط لا بعكن الوقوف عيه وهو باطل» وحاصل الحواب: أن ذلك يعلم باعتبار غلبة 
الظن بأن يؤحره إلى زمان لم يغلب على ظنه فواته» وغلبة يفيد العلم» والموت مفاجاة نادر لا يصلح لابتناء 
الأحكام عليه. لا يصير إلخ: لإطلاق الأمر بالزكاة» وهو قوله تعالى: «إوآئو الرّكوة4» وبصدقة الفطر» وهو 
قوله علتلا: "أدوا عن كل حرو عبد" وبالعشر وهو قوله علت#: "ما سقته السماء ففيه العشر » وكل واحد منها 
مطلق عن الوقت» فلهذا لا يصير بالتأحير مفرطاً أي مقصرا كذا في "الفصول". 


البحث الأول في كتاب الله ۹۱ فصل في امور به 
فإنه لو هلك النصاب سقط الواحب» والحانث إذا ذهب ماله وصار فقیرا كفر بالصوء. 


EA 
وعلى هذا لا يحب قضاء الصّلاة ني الأوقات المكروهة؛ لأنه لما وبحب مطلقاً وجب‎ 


م القضاء : 


كاملا فلا ڪخرج عن العهدة بأداء الناقص» يجوز صر عند الإجرارأدا ولا وز قا 
وعن الكرحي مو حب الأمر الطلق الوحوب على الفور» الا د ك 
ر ولا حلاف ق أن المسارعة إلى الائتمار مندوب إليها. 


yT‏ نوع يكون القت ظرفا لافعل؛ > حت لا ي يشترط استیعابُ کل 


فانه لو هلك !ل: دليل على أن الكلف لا يصير مفرطا بالتأحيرء فإنه أي الشأن لو هلك النصاب بعد تام الحول 
قبل أداء الزكاة سقط الواحب عن الذمة ولم يأم» ولو کان مفرطاً في تأحير أو أداء ال زكاة بقي الواحب في الذمة 
و يام بالتأحير كنذا في "المعدن". 

إذا ذهب ماله: يعي أن الحانث ي اليمين مأمورا بالكفارة الالية أولاً عند وجدان المالء والصوم عند فقدانه قوله 
م : لإفکقارئة عَم رة ماين من اط ما عون یکم أو وهم أو تخرير رة من لم جذ 
فصيَام لان 2 ایام > والأمر بالكفارة المالية مطلق فإذا أحرها مع وتان الال يكن قرط ذا ذهب ماله 
وصار فقيرا كفر بالصوم ولا يؤخحذ بالكفارة المالية؛ لأنه غير مفرط بالتأحير ولو كان الأمر المطلق على الفور 
لكان أن يؤحذ بالكفارة الماليةء ولا جزئ عند كفارة الصوم» ولكان مفرطاً قي تأحيره كذا قي بعض الحواشي 
الأوقات المكروهة: هي طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحينء واستواء الشمس إلى أن تزرول 
وتميل عن كبد السماء إلى حهة المغرب» واصفرار الشمس وضعفها حى تقدر العين على مقابلتها. [الشا: ص ]١١۸‏ 
على الفور: أي على الحال دون التراحي» وتفسير الفور: أنه جب تعجيل الأداء بعد توجه الأمر فى أول أوقات 
إمكان الأداء فيأثم بالتأحير عن أول أوقات الإمكان لكنه يأم إا موقوفا بالأداء حى لو أدى بعده يرفع ذلك الإم 
كذا في "العدن". ظرفاً للفعل: أي لأداء المأمور به ثم الظرف في اللغة اسم عام يشمل ظرف الذي يفضل عن 
اللظروف» والظرف الذي لا يفضل عنه إلا أنه احتص هذا الاسم ف اصطلاح أئمة الأصول بكل ظرف يفضل 
عن المظروف» ولا يفضل المظروف عنه يسمى معيارا كوقت الصوم كذا في "ا معدن" وني "حاشية الشيخ أكرم 
الندوي" ص: ص٤ :١١‏ وتفسير الظرف: أن يكون الفعل افا فیه لا مقدما به أُي: يکون وقته الذي وقته له 
الشارع يسعه ویسع غیره من جدسه» ویسمی الظرف موسعا.- 


البحث الأول في كتاب الله ۹۲ فصل في امور به 
الوقت بالفعل كالصاة, 

ب و ر چ 
حن لو تُذر ا ن صلی کذا وکذا cE)‏ 

ومن حکمه: : أن وجو الصلاة فيه لا ياي صحة صلاة أرى فيه حن لو شغل جميع 
TTT‏ 
ومن حكمه: أنه لا يتأدّى الأمور به إلا بنية معينة؛ لأن غيره لما كان مشروعا قي الوقت 
لا يتعين هو ر وإن ضاق الوقت؛ لأن اعتبار النية باعتبار اراح وقد بقیت 
ا ع ل 

والنو ع الثاني: ما يكون الوقت معيارا له وذلك مثل الصوه؛ a‏ 
ب أن الشرع ملفا عن له وتا لا جب غيره ن ذلك الوقت» ولا جوز أداه 


E a E 


الإمساك 
= حتی إخ: والدليل على ظرفيته: SS‏ بائصلاةق وتفسير ظرفة القت ههنا: ن 
یکون الواقع مع إمكان أن يفضل عن أداء الفعل. إلا بنية معينة: أي ا ا ا نوعيا 


بحيث لا ينطبق المنوي إلا على هذا المأمور به e‏ ال ركعات» وملاحظة معن الأداء أو الإقامة 
والسفر وأمثالهاء وإنغا وحب التعيين في النية؛ لأن الظرفية وسعت الأغيارء والتعيين في النية تدفع المزاحم لمكن 
الحصول صحة شرعية» وهذا باق إلى آحر الوقت وإن تضيق» وصار معيارا له في الواقع لا من قبل الشرع» 
فصحة وجود المزاحم أي غير المأمور به باقية؛ اذ لر عل ف ليحت السا فرحب التعن أيضا. 

وقد بقيت إل: أي مزاحمة غيره وهو صحة الوقتية معه؛ لأنه غير متعين للمأمور به وإن سقط خيار العبد لضيق 
الوقت. معيارا له: أي الفعل معيار الشيء ما يقدر به ذلك الشيء والمراد ههنا الوقت الذي يستغرقه الفعل ولا 
يفضل عنه ويتقدر» فيطول بطول الوقت ويقصره بقصره كذا فى "المعدن". لا يجب غيره: في ذلك الوقت حى 
لو نذر في رمضان بصوم لا حب فيه أداؤ» وهذا لا يجوز فيه؛ لأنه م يسع الوقت لصومين وليس إليه تبديل 
الشر ع فتعين .ما وحب شرعا ولا بجحب غيره كذا في "المعدن . 


البحث الأول فى كتاب الله ۹۳ فصل في امور به 
رمضان لا عما نوی» وإذا اندفع الزاحمٌُ في الوقت سقط اشتراط التعيين فإن ذلك 
تعيين النية الاشتراط 


E‏ ولا يسقط صل النية؛ لأن الإمساك لا یصیر صوما إلا بالنية» فإن الصوءُ 


غير لحاظ التعيين 


شرعاً هو الإمساك عن الأكل والشرب واحماع نار مع ال 


لا عمًا نوى: لأن الشرع لما عين للمعيار صوماً بصفةء فإذا أراد ا مكلف تغيير صفة م يقدر عليه وهذا كمن 
آحر نفسه في وقت معين للخحياطة فخاط له» ثم قصد التبرع في ذلك الوقت لم يكن تبرعاً بل يكون إحازة» وإغا 
قيد بالصحيح المقيم احترازا عن المسافر والمريض على قول أي حنيفة سفه؛ فإنه عنده إذا نوى المريض أو المسافر 
في رمضان عن واحب آخر يقع عما نوى؛ لأنه لما ثبت هما الترحص لصاح البدن وهو الفطرء فلأن يثبت 
لمصالح الدين وهي قضاء ما عليه من الدين أولى كذا في"الفصول". 

وإذا اندفع إخ: وهو غير هذا الصوم بأن لا جوز في الوقت» وفسر بعدم الحواز؛ لملا يتوهم أن المراد بقوله: وإذا 
اندفع المزاحم المزاحم في الأولوية. سقط إخ: وعند الشافعي بل يشترط التعيين؛ لأنه وحد من الشارع فلابد 
من أن يتعين من جهة العبد ليكون مختارا فى ذلك لا ججبورأء قلنا: إطلاق العبد في مثل هذا التعيين؛ لأنه في أصل 
الصوم ختارء فهو مخاطب في هذا اليوم بالصوم لا بالتعيين؛ لأنه قد حصل من الشار عء فلا حاجة إلى تعيين العبد 
فاحفظه. اشتراط التعيين: أي لا کان اشتراط التعيين لقطع المزاحم في الوقت» فلما اندفع المزاحم سقط اشتراط 
التعيين؛ لأنه لما تعين في رمضان أصيب لطلق الاسم» وبالخطاء في الوصف كالتعين في مكان ينال باسم ابلخنس 
والنوع کما یزال باسم العلم» فان زیدا لو نوی نال إنسان او یا رحل وهو منفرد نی الدار کان کما قیل: یا زید 
وینال بالخطاء ثي الوصف كما لو نوى الرجل الأبيض وهر منفرد في الدار بيد أيها الرحل الأسود وينال ههذا؛ 
لأن الأسود بطل فبقي اسم احنس الذي يصلح اسما له كذا قيل. وهكذا تعيين الصوم بأن يضاف الصوم إلى 
رمضان بأن يقول المكلف: نويت صوم رمضان. ولا يسقط إل حواب سوال» وهو: أنه لا تعين الوقت لصوم 
رمضان فينبغي أن يسقط أصل النية ويتأدى بلا نية من الصحيح المقيم. 

هو الإمساك a‏ الأحسن أن يقال: هو الإمساك عن الاكل والشرب والجحماع حقيمة أو کا ا ن 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ قلا رد اكل اناسي وشريد وججاعه واكل السمسم وما لي الأستان آل من 
احص وأمثلهما عكساء والاستمناء باليد والتفخيذ وأمثالهماء والإمساك من طلوع الشمس لا قبله طردا؛ لأنه 
عرفا ن ها إلى غروهاء والمأحوذ في الحدود المعاني العرفية المتبادر إلا أن يقال: المعتبر في الصناعات الشرعية 
المعاني الشرعيةء والنهار الشرعي من طلو ع الفجر إلا أن فماريته ليس بعام؛ فإن وقت الفجر إنما يعد من النهار في 
حق الصوم حاصة دون الصلاة حى لم يكن صلاته عجماء بل جهرية وقد ورد صلاة النهار عجماء كذا في "الفصول". 


الببحث الأول فى كتاب الله ٤‏ الأمور به 


وان م يعن الشرع له وقاء قله لا يعن الوقت له بتعين العبدء حن لو عبن امب 
يكقضاء رمضان 


أياما لقضاء رَمَضان لا تين هي للقضاء وججوز فيا ر م الكفارة والنفل» و ا 


سے ہے م 


رَمَضان فیها وغررها. 

ومن حكم هذا النوع: أنه بشترط تعيين الية لوجود الزاحم ثم للعبد أن يوجب شين 
علی شمه موقا أو عر موت ولیس له فی سکم شرع 

مثاله: إذا نذر أن يصوم م یوما بعينه زمه ذلك a‏ أو عن 
كفارة ينه حاز؛ لأن الشر ع عل القضاء مطلقة ۳ 


= مع النية: لأنه عبادةء ولا عبادة بدون النية؛ ليمتاز عن العادة؛ ولان العبادة لابد فيها من الإحلاص» قال الله 
تعالی: وما مروا إ ليعبدوا الله مخلصين لَه الدب الآيةء والإحلاص لا يكون إلا بالنية كذا قي "المعدن". 
وإن لم يعن الشرع إل: هذا بيان القسم الثاني من نوعي العيار أي: مالم يعين الشرع له وقنا كقضاء رمضانء 
فإنه ليس له وقت معين؛ لإطلاق الأيام في قوله تعالى: عة من ايام ار فانه لا يتعین الوقت له بتعیین 
العبد؛ لأنه تغيير حكم الشرع من الإطلاق إل التقييد ليس ذلك للعبدء وتشترط فيه نية التعيين أي يشترط في 
هذا القسم من الوقت نية التعيين بأن يقول: نويت للقضاء أو المنسذورء ولا يتأدى .عطلق النية» ولا بنية النفل 
أو واحب آخر فافهم. 
لا يتعین إخ: لأنه تغير حكم الشرع من الإطلاق إل اوي د ل تعيين النية: بان ينوي قضاء 
رمضان مثلاء ولا يكفيه نية مطلق صوم الفرض أو مطلق القضاء. لوجود اأراحم: بعدم تعيین الوقت له شرعاء 
رر كل صوم من الواحب والنفل تي كل يوم من الأيام غير الأيام الممنوعة والحيض والنفاس. 

ثم للعبد إخ: هذا اعتراض وحصوله: SS‏ 
أن يعين على نفسه بعض الواحبات بوقت» مع أن التعيين دون الإيجاب؛ لأن إثبات الوصف أدن من إثبات 
الأصلء فأحاب المصنف بأن تعيين بعض الأوقات تغيير حكم الشرع وليس للعبد ذلك وإن كان له إيجاب 
شيء على نفسه» والأقرب أن يجعل قوله: ثم للعبد كالتفريع على الأول»ء وتقديره: إذا تحققت أنه لا يتعين 
الوقت بتعيين العبد فاعلم بعد ذلك أن للعبد أن يوحب شيا على نفسه» وإذا تعلق .ما أوحب عليه حكم الشرع 
ليس له تغييره كذا في "الفصول".= 


البحث الأول في كتاب الله ۹° فصل في امور به 


ا و ره بالتقیید بغیر ذلك الیو ولا يازم على هذا ما إذا صامه عن 
المعين للصوم المنذرري 


ئل ت م عن ار اوی N‏ ٳذ هو يستبد پنفسه من 
ت رڳ وتحقيقه» فجاز أن يؤر فعله فيما هو حقه لا فيما هو جن اشر 


وهر القضاء والكفارة 


وعلى اعتبار هذا المع قال مشايا: ذا رطا فی الع ان ن نفقة ها ولا سكئ» 


الزوجان 


سقط اة درن السك حى لا يتمكن الزوج من إحراجها عن بيت العدة؛ لأن 


وحوما لا أصلها 


السكنئ في بيت العدة حق الشر ع» فلا يتمكن العبد من إسقاطه بخلاف النفقة. 


= مطلقا: : أي غير مقيد بوقت؛ لقوله تعالل: إفعدة من ايام ار وكذا صوم الكفارة؛ لقوله تعالى: إفصيَام 
شهرين متتابعين» وصیام نلالة أيام كذا في "المعدن" ر ذلك اليوم: يعن لو قلنا: بعدم جواز صوم القضاء 
والكفارة في اليوم الذي عين للصوم المنذور لكان يؤدي إلى تغيير حكم الشرع وهو إطلاق وقت القضاء 
والكفارة» لا يتمكن العبد منه» فلا عبرة بتقييده القضاء والكفارة بغير ذلك اليوم» فإذا صام ذلك اليوم عن قضاء 
رمضان أو عن كفارة عليه يقع عما نوى لا عن المنذور كذا قي "المعدن". 

لا عما نوى إل: هذا حواب نقض يرد على التعليل المذكور» وهو: أن الشرع حعل صوم النفل مطلقاً أي غير 
مقيد بوقت كصوم القضاء والكفارةء ففيما يقع صومه عن المنذور دون النفل وهو تغيير المطلق بالتقييد بغير ذلك 
اليوم» فأجاب بأن النفل حق العبد إل كذا قي "الفصول". 

فجاز أن يؤثر إ: هو لا ييقى النفل مشروعا ني ذلك الوقت بأن بجحب عليه صرف التفل إلى المنذورء فإن النفل 
في سائر الأيام شرع حقا للعبد لينفتح عليه طريق اكتساب اخيرات ونيل السعادات من غير إم عليه في تقدير 
صرف الترك كذا في "المعدن". مشايا: أي e‏ النهر من الحنفية. [الشاي: ص ]١٤١‏ 

حت لایتمکن إخ: لقوله تعا: مكتوص من حَْث سکم من وخ دکړ)» ولقوله تعال: إلا روه من 
بيوتهن الآية. عن بيت العدة: أي بيت تعتد هي فيه وهو بيت الزو ج كما يقال: "إنما بيت الحمد والصلاة" أي 
بيت يمد ويصلى فيه» وببت الضيافة أي بيت يضاف انلس فيه, ٠‏ حق الشرع إح: لقوله تعالٰی: انكو من 
حیٹث کشم من ودک [الشاني: : ص ]۱٤١‏ ولقوله تعالی: فلا ترجو من بيوتهنٌ ولا خرن | أ 
ياين يفاحشة مین الآية نماهم عن الإحراج» وخاهن عن الخروج» فعلم أن لزوم البيت حق الشرع بخلاف 
النفقة؛ فإفا بحب .عقابلة تسليم نفسها إيا وحزاء احتباسها له عن تحصيل معاشها كذا في "المعدن". 


البحث الأول في كتاب الله ۹٦‏ فصل في حسن الأمور به 
فصل في حسن المامور به 

E ET و 1 هھ‎ ٍ 

الأمرٌ بالشيء يذل على حسن المأمور به إذا كان الآمرُ حكيما؛ لأن الأَمْرَ لبيان أن 

الأمور به نما ينبغي أن يوحد» فاقتضى ذلك حسته 


حکیما إل: أي صاحب حكمة لا يأمر الناس إلا بالحكمةء ولا 3 بالسفه فهو الشارع الله ورسوله» وجحتهد 
وأمته وأولو الأمر من الأئمة» والملوك العدول» وعلماء النحلة» بخلاف الظلمة والسفهاء وإغا يقتضي حسن 
الفعل المأمور به؛ لأن الأمر مسماه: هو الطلب» والحكيم لا يطلب من الأفعال إلا ما فيه حكمة ومصلحة وهو 
ا لحسن» ويطلق الحسن والقبح على ثلالة معان: الأول: صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل» والعدل والظلم» 
والشجاعة والحبنء والثاني: ملائمة الفرض الدينوي ومنافرته» وهذان المعنيان كلاهما عقليان لاشرعيان اتفاقاء 
والثالث: استحقاق المدح والأحر والثواب والذم والعقوبة والعذاب وفيه السزاع» فعند الأشعري له: وهو 
شرعي قالوا: إن الأفعال كلها كالإمان بالله والكفر والصلاة والزنا وأمثاها قبل ورود الشرع سواسية ليس في 
فعل استحقاق ترتب الثواب ولا استحقاق ترتب العقاب والشارع جعل بعضها مستحقا لترتب الثواب فأمر به 
و بعضها مستحقا لترتب العقاب فنهي عنه» فما أمر به الشار ع فهو حسن» وما نمي عنه فهو قبيح» ولو انعكس 
الأمر لانعكس الأمر» وليس ني نفس ذات الفعل حسن وقبح بهذا المعن في الواقع» وعندنا أي معاشر الماتريدية 
وعند المعترلة: هو عقلي آي واقعي لا يتوقف على الشرع أي: للفعل حسن أو قبح في الواقع بلا اعتبار المعتير 
وحكم الحاكم فيما هو حسن أمر به الشارع وما هو قبيح مي عنه الشارع؛ لأن الآمر حكيم وهو لا يأمر 
بالفحشاء والمنكرء فالشار ع كشف عن الحسن والقبح الثابتين للأفعال في نفس الأمر كما أن الطب يكشف عن 
النفع والضرر الثابتين للأدوية ني نفس الأمر. وأما العقول فرعا تمتدي إلى الحسن والقبح الواقعيين كحسن الصدق 
النافع وقبح الكذب الضار» ورعا لا دي إليهما كحسن صوم حر رمضان» وقبح صوم أول شوالء فإنه 
لا سبيل إليه للعقل» لكن الشرع كشف عن الحسن والقبح الواقعيين» والفرق بين مذهبنا ومذهب العتزلة: أن 
حسن الأفعال وقبحها عندنا لا يستلزم حکما من الله تعال بل يضر موجبا لاستحقاق الیک من الله تعالى الذي 
لا يرجح المرحوح» وعند المعتزلة يوحب الحسن والقبح والحكم ولولا الشارع» وكانت الأفعال وفاعلوها 
لوحبت الأحكام» فالفعل الصاح للإباحة كان مباحا البتة وقس على هذاء هذا ما أفاده المحققون» وأدلة الفرق 
مبسوطة في المطولات. 

فاقتضى ذلك حسته: احتلفوا في أن الحسن للمأمور به شرعي أو عقلي» والصحيح أنه شرعي؛ ؛ لاه ثبت حسنه 
ضرورة حكمة الآمر كما بينه المصنف رش وقال بعضهم: إنه عقلي أي يعرف حسنه بالعقل وهو فاسد؛ لأن 
العقل لا مدحل له في إيجاب الشيء؛ إذ الواحب ما يثاب المرء بفعله ويعاقب بتر كه» والعقل لا يدرك أن هذا = 


م المأمور به في حق الحسن نوعان: ۱- حسن بنفسه ۲- وحسن لغيره. 

E‏ بنفسه: مثل الإبمان بالله تعالى» وشكر اشم والصدق» والعدل» والصلاة 
ونحوها من العبادات الخالصة. 

فحکم هذا ٣‏ أ اوت غل الد ا و ا ا ا 


حمل السقوط مث الإبان لله تعالى. 
وأما ما تمل الوط فهو پسقط بالأداء أو بإسقاط الآمر. 
النصاب الشارع 


وعلى هذا قلتا: ادا وحبت الصَلة في أول الوقت o‏ بالأداي أو باعتراض 
الجنون والحيض والنفاس قي أحر الوقت باعتبار أن الشرع أسقطها عنه عند هذه العوارض» 
ولا يسقط بضيق الوقت وعدم الماءء واللباس ونحوه. 


حي يجب القضاء إذا فات 
- الشيء نما یثاب بفعله ویعاقب بت رکه؛ لأن هذا حكم شرعي لا عقلي» فلا یکون العقل مواحباء ولأنه جوز 
ورود النسخ على حسن الأمور به ولو كان حسنها بعقل لا جاز ذلك؛ لأن حسن العتقل لا يرد عليه الفسخ 
كحسن شكر المنعم والعدل والإحسان كذا في "المعدن". في حق الحسن: أي في ذات الحسن» وأما في كيفية 
ا لحسن» فأربعة أنواع؛ لأن الحسن بنفسه نوعان: -١‏ حسن لا يحتمل السقوط ۲- وحسن يحتمله» وكذا الحسن 
لغيره نوعان: -١‏ ما يحصل ذلك بفعل المأمور به ۲- وما يمحصل بفعل مقصود كذا في "المعدن". 
والصلاة: أي الصلاة حسن في نفسها؛ لأا من أوهما إلى آخحرها تعظيم للرب تعالى عزوجل بالأقوال والأفعالء 
وثناء عليه وحشوع له» وقيام بين يديه وجلسة لحضوره» وإن كانت الكميات وتعداد الركعات» والأوقات 
والشرائط لا يستقل .معرفتها العقل» فكان محتاجا إلى الشريعة الغراء. مل الإبمان: ههنا التصديق» فإنه ركن أصلي 
لا يحتمل السقوط بحال» جخلاف الإقرار» فإنه ركن إما زائد أو شرط إجراء الأحكام قي الدنيا على حسب 
الاحتلاف بين العلماء فإنه يسقط بقدر الإكراه كذا في "المعدن". في أول الوقت: فيه إشارة إلى أن نفس الوجوب 
ثبت بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا عند المصنف رف كما هو المذهب الصحيح. 
ولا يسقط بضيق إل: بتفريطه فيأم» أو بغير تفريطه فلا يأم» وعلى كل تقدير بحسب القضاء وفي عدم اللباس - 


النوع الثاني: ما 2 بواسطة الغير» وذلك مثل مثل السعّي eT‏ والوضوء 


من الأمور ب 


للصلاة فان e‏ حسن ن بواسطة کونه ا السعي ال آداءِ ET‏ ل 


E‏ أنه يسقط تلك الواسطةء حى أن السعي لا يجب على من لا حُمعة 


ما يكون حسنا بواسطة كالمريض والمسافر 


عل ولاک روء عل سن روم لی وو تی ل سه خی زار 


A 


غير الات 
اسي ساقطا زه. 


من أراد اللجحمعة 
علل و حوب الصلاة ل ت عله تحدید e E‏ من هذا انوع الحدوف 
حصول المقصود وهو الصلاة 
الصا اهاد 


= تحب عريانا» ولا تسقط في حين من الأحيان» فعلم أن مطلق العوارض غير مسقط للوحوب بل بعضها الذي 
اعتبره الشار ع في باب الحر ج والضرورة البالغة إلى حد معتير عند الشر ع مسقط للوجحوب» فافهم كذا في 'ا معدن . 
واللباس: حي حير يين أن يصلي قائماً ويتم ا ركو ع والسجودء وين أن يصلي قاعداً ويؤديهما بالإماء. 

والوضوء إل: فإن الوضوء تبريد وتنظيف الأعضاء وإضاعة الماءء وذلك ليس بحسن في ذاته أو ليس فيه معن 
العبادة نما حسن لأحل أداء الصلاة. 

والقريب: وفيه كلام وهو: أن قريب الشيء يلزم أن يكون غيره» فيلزم أن يكون الح دود ونحوها حسنا لعينه؛ 
إذ لا واسطة بين الحسن لغيره وبين الحسن لعينه» فإذا كان قريبا ما هو حسن لغيره يلزم أن يكون غيره» وغيره 
ليس إلا الحسن لعينه» بناء على انتفاء الواسطةء وكون الحدود وأمثالها من الحسن لعينه بديهي البطلان كذا في بعض 
الحواشي. من هذا النوع: لأن القسم الأول أي: السعي والوضوء كامل في كونه حسنا لغيره؛ لأن الغير لا 
يحصل بفعل المأمور» بخلاف هذا القسم أي الحدود والقصاص والحهاد؛ فإن الغير يحصل بفعل المأمور به. 


البحث الأول ف کتاب الله ۹۹ فصل في الأداء والقضاء 


فان الح حسر“ بواسطة الأزجر عن الحنايةء والجهاد حسن بواسطة و 
وإعلاء كلمة الحق» ولو رضنا عدم الواسطة لا قى ذلك مأمورا به» فإنه لولا الناية لذ 
بب ال ولرل لكر الف إل ارب ل جب عله خياد 


الإمام 


فصل ف الأداء والقضاء: 
الواحب بحكم الأمر نوعان: -١‏ أداء ۲- وقضاء. 


بواسطة الزجر إخ: باعتبار ذاته» فإن الحد عقوبة وتعذيب للعبادء وليس ذلك حسن بنفسه» وإا حسن بواسطة 
الزحر أي: منع المرء عن الحناية كالزنا وشرب الخمر والقصاص مثل الحدء وإنغا حسن بواسطة زجر الظلمة عن 
القتل فافهم. بواسطة دفع شر إل: لا باعتبار نفسه» فإن الجهاد فيه تخريب البلاد وتعذيب الناس وليس ذلك 
حسنا بنفسه» قال عك#: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب» وإنغا حسن بواسطة كفر الكافر» فإن 
الكفرة» أعداء الله تعالى والمسلمين» فلذلك حسن لدفع شرهم وإعلاء كلمة الحق. 

إلى الحرّاب: إنما قال: "إلى الحراب" ولم يقل: إلى شر الكفرة بينهما على أن المراد بشر الكفرة: الحراب» وإنغا 
قال: لو فرضنا؛ لأنه حلاف الخير وهو قوله عا: "احهاد ماض إلى يوم القيامة"» وإغا قال: والقريب من هذا 
انوع مع أن الحسن في هذه الثلاث أيضا بواسطة للفرق بين هذه الثلاث وبين السعي والوضوء فإن حسن 
السعي والوضوء بواسطة الحمعة والصلاةء وهما لا يتأديان بالسعي والوضوءء بل بأفعال مقصودة وأقوال معلومة» 
بخلاف الحدود والقصاص والجهاد» فإن حسن هذه الثلاث بواسطة الزجر عن الحناية» وقتل النفس المعصومة» 
وإعلاء كلمة الله» وهذه الوسائط تتأدى بنفس الحد والقصاص والجحهادء ولأن بنفس الحد والقصاص يحصل 
الزجر» وبنفس الحهاد يحصل الإعلاي أو يقال: إغا قال: والقريب من هذا النوع؛ لأن القسم الأول أي السعي 
والوضوء كاملا کو سنا اشرت ن ا لا بحصل بفعل المأمور به» بخلاف هذا القسم أي الحدود 
والقصاص والحهاد؛ فإن الغير محصل بفعل المأمور به على ما بين آنفا كذا فى "المعدن". 

لا يجب عليه الجهاد: ESS‏ 
وإن كان ذلك حلاف الخبر في الظاهرء فإن البي ك قال: "لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من 
الملسلمين حن تقوم الساعة"» وعن عمران بن حصن فإ قال: قال رسول الله وغ: eT‏ 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حى يقاتل آخحرهم المسيح الدحال".[الشافي: ص ]١ ٤٤‏ 

نوعان إخ: يعي أن الأمر قد يرد ولطلب إيقاع فعل وحب تي ذمته بوجود سببه ابتداء من غير سبق فواته كالأمر يإقامة 
الصلاة» وقد برد لإيقا ع ما سبق قوته كقوله ع##: "فليصلها إذا ذكرها"» فسمى الإيقا ع الأول أداء والثانِ قضاء. 


البحث الأول في كتاب الله ۱۰۰ فصل في الأداء والقضاء 
فالاٌداء: عبارة عن تسليم عين الواجب إلى مستحقه. 

والقضاء عبارة عن تسليم مثل الواحب إلى مستحقه. 

ثم الأداء نوعان: ١-كامل‏ ۲- وقاصر. 

فالكامل: مثل أداء الصّلاة ني وقتها بالجماعةء أو الطواف متوضياء وتسليم المبيع 
سليما كما اققضَاةالعقدٌ إل الشتريء وتسايم الغاصب العين الغصوبة كما غصبها. 


أداۋه وتفويضه 


وحكم هذا النوع: أن يحكم با خرو ج عن العهدة به. 


ا لامور 
تسليم عين الواجب إل: تسليم عون الواحب والمئل في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بماء فإن العبادة حق 
الله تعالى» فالعبد يؤديها ويسلمها إليه ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعم أداء الزكاة والأمانات والمنذورات 
والكفارات» والراد بالواحب ههنا: ما يعم الفرض أيضا. إلى مستحقه: إا زاد هذا اللفظ مع أنه متروك في عبارة 
كثير من المشايخ؛ لأنه من تمام حقيقة الحدود؛ إذ التسليم لابد من تمامه» وتامه بوجود المسلم إليه كيف وإغا 
المأمور به إذا سلم دراهم دين إلى غير رب الدين لا يكون ذلك التسليم أداء كذا في بعض الحواشي 
والقضاء إل: أي القضاء عبارة عن تسليم مثل الواحب لا عينه أي تسليم ذلك الواحب الذي وجب أولا ي 
غير ذلك الوقت» وكان ينبغي أن يقيده بقوله: "من عنده" ليخرج أداء الظهر أي ظهر اليوم عن ظهر أمسه؛ لأنه 
لیس من عندہ بل کلاھما لله تعالی» ونما م یقیده بشهرة مره وکونه مدلولاً عليه بالالتزام كذا في "نور الأنوار". 
فالكامل إل: هو أداء المأمور به على وجه شرع عليه مع إيفاء جميع حقوقه» ولو استوف بعض حقوقه دون بعض 
فهو كامل من ذلك الوجحه قاصر من هذا الوجه كأداء الصلاة بالجحماعة إذا أديت في وقت مكروه أو بإمامة 
الفاسق» وبترك واحب أو سنة من-داحلها أو حارحهاء فالكامل المطلق ما لا يترك فيه حق من حقوق الأداء 
وغيره عن النقصانات كلهاء والكامل الإضافي ما استوق فيه بعضها دون بعض وهو يجامع القاصر. 
أداء الصّلاة: المراد ما: الصلاة المكتوبة؛ لأن الحماعة فيما عداها صفة قصور منزلة الإصبع الزائدة» فلو أريد 
يما مطلق الصلاة فلم يطابق المثال بالمثل كما لا يخفى. بالجماعة: فإن الصلاة بالجماعة قد فضلت على صلاة 
المنفرد بخمس وعشرين درحة كما نطق به الحديث.[عمدة الحواشي: ص [4٤‏ أو الطواف إل: لقوله عت 
"'الطواف بالبيت صلاة"» والصلاة بدون الطهارة لا تجوز» لكنه يجزئ بدو ن الطهارة أيضا؛ لإطلاق النص» وهو 
قوله تعالی: لو ليطوفوا بات لعتيق 4 


البحث الأول في كتاب الله ۱۰۱ فصل في الأداء والقضاء 


وعلى هذا قلنا: الغاصب إذا E‏ أ رهت وداه 


0 الغاصب 


اليه E‏ ا ویلغو ما صرح به من البيع وافبة. 


بیعه ورهله وهبته 


ولو غصّب طعاما عه مالکه وهو لا يدري آله طعا O‏ 


وهو لا يدري اله وبه یکون ذلك أداء ق e‏ ي 
۰ من البائ أو رهه عند أو اجره منه» أو باعه منه» و به له وسلمه e‏ ذلك ادا 
لي ال 


me‏ ما ص به من البيع والبة ونحوه. 
واا لادان لے هو تسليم عون لوحب مع صان في صفته نحو الصلاة بدون تعدیل 
الأركان» أو الطواف محلثاء ورد د المبيع مشغولا بالدين أو بالجناية» ورد الملغصوب ‏ 


أداء حقه: هذا إذا م يحدث فيه ما يقطع حق الالك» فأما إذا حدث فيه ما يقطع حقه بأن كان دقيقاً فخبزه 
فأطعمه»ء أو لحما فشواه ثم أطعمه لا يبرا عن الضمان بالاتفاق؛ لأنه ملك هذه التصرفات كذا في "المعدن". 

في البيع الفاسد: البيوع آنواع: صحيح: وهو المشروع بأصله ووصفه وباطل: وهو ضده» وهو لا يفيد الملك 
بوجحه» وفاسد: وهو المشروع بأصله دون وصفه ويفيد الملك إذا اتصل به القبض» ومثال البيع الفاسد: بيع 
السمك في الماءء وبيع الجهول.[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]١١١‏ ' 

اعلم أن البيع الفاسد كالبيع با نمر والخنزيرء والبيع بشرط لا يقتضيه العقد فيه منفعة لأحد العاقدين أو المعقود 
عليه وهو من أهل الاستحقاق كما إذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه» أو أمة على أن 
يستولدها المشتري» فإذا قبض المبيع المشتري في البيع الفاسد يكون البيع مضمونا في يده» ولكل واحد عن 
التعاقدين فسخه دفعاً لفسا ي فإذا أعار المشتري المبيع من البائ» أو رهنه 
المشتري عند البائع» أو أعطى المشتري المبيع للبائع بالأحرة» أو وهب المشتري البيع للبائع» وقبض البائع يكون 
ذلك أداء لحقه دون تسليم عين الواحب هذا ملخحص الكتب. 

بدون تعديل إخ: تعديل الأركان هو: الطمأنية في الركوع ا والقومة بعد ال ركوع» والجلسة بين 
السجدتين في ظاهر الرواية» وهو أي: التعديل واحب عند أي حنيفة ومحمد ناء فإذا ت ركه حازت الصلاة مع 
النقصان بفوات الوصف» وعند أبي يوسف والشافعي تيلا: فرض» وبسطه في الفرو ع. - 


البحث الأول ف کتاب الله 1۰۲ فصل في الأداء والقضاء 
مباح الدم بالقتل»› أو مشغولا بالدين»› أو الحناية ست ععزل الغاصب» وأداء ازوف 
مكان الاد إذا لم يَعْلم الدائن ذلك. 


ان E‏ 
وحکم نوع : مکن جر r‏ 
إلا ف الإم. 


وعلى هذا: : إذا ترك تعديل الأ ركان في باب الصلاة لاعن تدا رکه بالثل؛ إذ لا مثل له 
= أو الطواف محدثا: فإن الطواف محدثا أداء ناقص كما مر في فصل المطلق والمقيده ثم اعلم أن هذين المثالين في 
حقوق الله تعالى. [إعمدة الحواشي: ص ]٠١‏ 

مشغولاً بالدّيْن: نظير للأداء القاصر أي: رد الشيء حال كونه مشغولاً بالدين بأن غصب عبدا فارغا ثم حقه 
الدين في يد الغاصب» فسلمه إلى امالك فهذا أي: تسليمه مشغولا بالدين أداء قاصر» فإن هلك المغصوب والبيع 
في يد المالك والمشتري بآفة “ماوية برئت ذمة الغاصب والبائع؛ لكونه أداء. وأداء الزيوأف: هو الذي يرده بيت 
امال ويرو ج فيما بين التجار كذا قي "المعدن". 

م غلم الدائن ذلك اخ اي الزيافة» فإنه أداء قاصر» وقید ا إذا علم الدائن واستوفاه مع ذلك وم برده 
بکرن اذا كاملا لعو ی ا ان عن وف اة له ار ف كاف e‏ لأن الأداء 
الكامل يستدعي بقاء الوصف الذي وحب به ولا نزاع في فواته وأن تجوز به صاحب الحق» فثبت أن عدم العلم 
ليس بشرط؛ لكونه أداء قاصراء والأقرب أن يقال: إنه إذا علم صاحب الحقء فالظاهر أنه لا يجوز به فلا يتحقق 
الأداء القاصر» فكان ذكر هذا القيد للبيان موضع تحقق الإداء القاصر كما هو دأب الجتهدين في وضع المسائل 
بأن يذ كروا قيودا بها تحقق المسائل في الظاهر غالبا وإن كانت تتحقق بدوفا كذا في 'اللثقط . 

إن أمكن إِخ: أي لا کان هذا اُداء من وجه دون وجه کان له جهتان أیضا من اعتبار الوحود وعدم اعتباره 
فان کان له مثل ينجر به آداء نقصانه بر به» وبر يجبر المؤدى على تسليمه أي: a‏ 
الملل معقولا صورة ومع أو معي فقط أو غير معقول» لكنه اعتبره الشارع جابرا له كسجدة ة السهو والدماء قي 
حنایات احج ولو لم یکن له حابر سقط حقه قي الأدای ور لاال و لاد رجو ناق الفزل" 

إذ لا مثل له إل: E N O o‏ 
الأصل بأن يقضي الصلاة معدلة الأ ركان أو يقضي نفس الركن بصفة الاعتدال وهو أيضاً باطل؛ نا فيه إبطال 
الأصل بواسطة بطلان الوصف» وهو نقض الأصول وقلب المعقول. 


البحث الأول في كتاب الله ٠‏ ۰۳ فصل في الأداء والقضاء 
عند العبد فسققط ولو ترك العلا ق أيام التشريق فقضَ اها في غير ايام التشريق 
ا 

وقلنا في ترك قراءة الفاتحة» ر والتشهد» وتكبيرات العيدين: إنه ينجر بالسهو. 

ولو طاف طواف الفرض دة ذلك بالدم» وهو مال له شرعاً . 


وعلى هذا: لو ای زا مکان د هلك عند ال ابض لا شيء له علی الدیون 
فسقط: لأن إيجاب الثل إما بالعقل بأن يدرك بالعقل له مثل ليتمكن الإيجاب بالسبب الموحب للأدايء وإما 
بالسمع بأن حعل الشرع له مثلاً فإذا لم يوحد واحد منهما يسقطء والاعتدال في الأ ركان وصف ليس له 
منفردا عن الأصل مثل لا عقلاً ولا شرعأء فلا يضمن بشيء سوى الإلم كذا في "الفصول". 
في غير آيام إخ: قيد به؛ لأنه إذا قضاها في هذه الأيام من هذه السنة بجماعةء فإنه يكبر؛ لأن وقت التكبير قائم 
وهو أيام التشريق» وقال الشافعي فك في أصل المسألة: قضاها مع التكبير ليكون على حسب الفوات» ونحن 
نقول: ابحهر بالتكبير بدعة إلا في زمان خصوص كذا قيل. شرعاً: لأن الحهر بالتكبير بدعة إلا في أيام خصوصة 
فلا يكون له الجهر بالتكبير شرعاً في غير هذه الأيام فقط لفوات الثل. [إعمدة الحواشي: ص ]۹٦‏ 
وقلنا إل: هذا أيضا تفريع على الأصل المذكورء وهو: أنه إن أمكن جير النقصان بالثل ينجبر به» وإلا يسقط 
لكن المسائل المتقدمة متفرعة على الشطر الثاني أي وإن م يكن جبره سقط وهذه المسائل على الشطر الأول أي 
أنه إذا أمكن جير النقصان بالثل» ففي الواحبات جعل الشرع سجدة السهو لينجبر النقصان اللازم بترك الواحب 
من واحبات الصلاة كذا في "الفصول". 
الفاتحة: اعلم أن أقسام القسرآن نمانية: -١‏ الأمر ۲- والنهي ۳- والوعد -٤‏ والوعيد -٥‏ 
-٦‏ والأمثال ۷- والناسخ ۸- والنسوخ» وهذه السورة مشتملة على ذلك فإن قوله: «إلْحَمْد لل يشير 
الأمر بحمده» والنهي عن ضده» وقوله: فورب لعَالمين قصص عن إيجاد الخلائق أجمعين» وقوله: e‏ يوم 
الدين) فيه وعد ووعید» وقوله: المستقيم) امٹال» اعت هب4 هذه شريعتهم ناسخة» وقوله: 
غر ل ب عليّهم و ل الان أ ي اليهود والنصارى من شريعتهم منسوخة. 

فهلك إل: إنما قيد به؛ لأنه إذا كان قائماً في يد رب الدين ولم يكن عالاً بزيافته حالة القبض» كان له أن يفسخ 
الأداء ويطالب بالحياد إحياء لحقه ف الوصف. 


البحث الأول في کتاب الله E:‏ فصل في الأداء والقضاء 


عند أبي حنيفة سء لأنه لا مثل لصفة الحودة منفردة حى يعكن جبرها بالثل. 
ل مباح الدم بجناية عند الغاصب» وعند البائع بعد البيع» فإن هلك عند 


الالك أو المشتري قبل الدفع زمه ك وبرئ الغاصب باعتبار أصل الأدای ول قل 


العبد الحاني 
بتلك ال حناية استند اللاك إل رل سیه فصار کال لم يوجحد الأداء عند أي حنيفة ست 


وهو المينا 


والغصوبة إذا ردت حاملا بفعلِ عند الغاصب فماتت بالولادة عند الالك لا 
الأمة امالك المغصوب منه 


الغاصب عن الضمان عند ای حنيفة سل 


عند أي حتفا غا قال هف لأ هر العامل بالقان» زقد قوي باطن هة القياس» فيكون راجا على 
الإستحسان» أما أبو يوسف بث فعمل بالإستحسان» وهو: أنه يضمن مثل ما قبض إحياء لحقه في الحودة؛ لأن 
حقه مراعي فى الوصف كما في القدر» فيرد مثل المقبوض ويستوفي المحياد. منفردة: لا صورة ولا معىّ أما 
صورة؛ فلاا عرض يستحيل قيامها بذاها فلا بعكن فصل العرض عن العين» وأما معي؛ فلأن الجودة لا قيمة ها 
في الأموال الربوية؛ لقوله ء: "حيدها ورديها سواء" الحديث. 

بجناية: إيراد هذه المسألة وما بعدها في هذا اقام مشكل؛ لأنه عطف ظاهرا على المسائل امتفرعة على الأصل؛ 
اذكو وهو: أنه إن أمكن جبر النقصان بالمثل ينجير به» وإلا يسقط. وليس في هذه المسائل جبر النقصان 
بالثل» ولا سقوط بل ههنا أمر ثالث وهو: وجوب الضمان با مئل كذا ف "الفصول". لزمه الثمن: باعتبار أصل 
الأداى لكنا نقول: إذا هلك قي يد امالك قبل الدفع إلى ولي الحناية برئي الغاصب. [عمدة الحواشي: ص ۹۷] 
إلى اول سببه إخ: صفة السبب قدم عليه فالمعى إلى سبب أول من تسليم العبد مباح الدم المالك وهو الجناية 
كذا قيل. عند أبي حنيفة: فيرحع بقيمته على الغاصب وبجميع الثمن على البائع؛ لأن الأداء كان ناقصاء وعندهما 
هذا التسليم كامل؛ لأن العيب لا يمنع تمام التسليم وهو عيب عندهماء فيرجع بالنقصان» والخلاف في صورة البيع 
دون الغصب كذا في "المعدن". عند الغاصب: سواء كان العلوق من زنا الغاصب» أو زناء رحل آخر» وإنغا أولنا 
الفعل بزنا؛ لأن الحمل إذا كان من زوج ها أو من الولي» فلا ضمان على الغاصب في شيء من ذلك كذا قيل. 
فماتت بالولادة: قيد ما؛ لأا إذا ماتت بسبب آحر غير الحمل إذا قتلت الحارية رحلا عمدا عند الغاصب فردها 
إلى امالك ثم قتلت عند المالك قضاضا فل الغاصب ها اناا کذا قیل. 


الببحث الأول فى کكتاب الله 1۰٥‏ فصل في الأداء والقضاء 
تم الأصل في هذا الباب: هو الأداء كاملا کان أو ناقصاء وإّما يصارٌ إلى القضاء عند 
تعذر الأداء. 

وهذا يتعينٌ الال في الوديعةء والوكالةء والغصب» ولو أراد اودع وال وکیل والغاصبُ 
أن يسك العينَ ويدفعَ ما بمائله ليس له ذلك ولو باع شقا وسلمه» فظَهرَ به عيب 


إمساك العين ودفع ما عائله 


كان الختري باخيار بين الأ وارك ف 
وباعتبار أن الأصل و اا ر الشافعي را ردلله: 0ھ عى اأص ر ال 
ار رن ل تالاص ف احا ور اة ميب الان 


بفعله اوبفعل غیره ر 


وعلى هذا لو غصَّب حنطة مإ أو ساجة فبن عليها دارأ أو شاة فذَبحها وشوًاهاء 


في هذا الباب إخ: أي الأصل الكلي في أحكام الأداء والقضاء: أن الأصل مقدم على القضاءء ولا يصار إليه 
إلا عند تعذر الأداء؛ لأن القضاء حلف عن الأداء ولا يصار إلى الخلف إلا عند تعذر العمل بالأصل. 

في الوديعة إخ: بأن ودع رجحل دراهم» أو وكل أن ببيع بمذه الدراهم أو يشتري ياء أو غصبها رحلء فإن 
الدراهم فيها متعينة حن لا يكون مولاء أن يستبدلوا مما درهم أحرى؛ لأنه يكون قضاء اعلم أن الدراهم 
والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ عندنا حلافا للشافعي ركه في الوديعة وال وكالة والغصب يتعين إجماعا كذا 
في "المعدن". ليس له ذلك: لأن الأصل هو الأداء وهو بدفع العين ممكن منها. 

بيار بين الأخذ إخ: أي أحذ المبيع وتركه؛ لأن هذا الأداء قاصر فبالنظر إلى المقصود يشت له ولاية الرد 
وبالنظر إلى أصل الأداء يثبت له ولاية الأحذ» وليس له أن يعسك البيع ويأحذ النقصان. . 

تغيراً فاحشاً: وعندنا إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب تَغيرً فاحشا بأن زال اسمها أو أعظم منافعها زال 
ملك المغصوب منه عنهاء وملكها الغاصب وضمنهاء ولا يحل له الانتفاع حى يؤدي بدها كذا في "المعدن". 
وبحب الأرش: يريد به فضل ما بين القيمتين يعي يقوم المغصوب سايما ومعيباً فيتضمن الغاصب ما زاد على قيمة 
المعيب. وعلى هذا: أي على ما ذكرنا من مذهب الشافعي بء وهو: أن الواحب رد العين المغصوبة وإن تغيرت 
تغيرا فاحشاً. أو ساجة إل: بالحيم حشبة صلبة قوية تحلب من الند يقال ها في المندية: "ساكهو وسال" تعمل - 


البحث الأول في کتاب الله ٠١‏ فصل في الأداء والقضاء 


أو عتبا فعصرهاء أو حنطة فرَرَعها ونت الرَر ع كان ذلك ملكا للمالك عنده. 
لا للغاصب الشافعي 


قلنا: جيعها للغاصب» ويَجب عليه رد القيمة» ولو غصّب فضة فَضربها دراهم أو تير 
فاتَحَذِھا دنانیں أو شاة فذبَحَها لا فطع حم امالك في ظاهرَ الرواية. 
وكذلك لو صب قمًا فكرله أو عرلا جه لا ينقطم حق الالك في ظاهر الرواية. 


= منها الأبواب» وقيل: منحوتة مهيأة للأساس قال الكرحي واهندوان: وإنما لا ينقض إذا بى في حوالي الساحة 
أما إذا بى على نفس الساحة فينقض؛ لأنه معتد فيه» والأصح الإطلاق كما في "الهداية" و"الذحيرة" وأما لو 
غصب أرضاً فغرس ها أو بن قيل له: أقلع البناء والغرس وردّها حديث "ليس لعرق ظالم حق" رواه أبو داود 
والترمذي وانسائي قي كتبهم كذا في "الحصول". ٍ 
جيعها للغاصب: أي جيع الأشياء المذكورة للغاصب؛ لأنه أحدث صنعة متقومة مصيرة حق امالك هالكا من 
وجه ا من حيث الصورة» آذ تری آنه تذل الاسم وفات أعظم المقاصد» والشيءِ إنغا يقوم بصورته ومعناه» 
وحقه ني الصنعة قائم من كل وجه» فيترحح على الأصل الذي هو فائت من وجه» ولا بجعل فعله سببا للك من 
حیث أذ انه طون بل فن حت ان ات ال 
ولو عضب فة إ: ا مسائل الغصب في الحكم فما لا ينقطع عنها حق امالك 
بعد تلك التغيرات أيضا بخلاف سائر المسائلء أما في الذهب والفضة فعند أبي حنيفة فك وأما في الشاة 
فبالإتفاق» ووحه الأوليين عند أبي حنيفة يب: أن العين باق فيهما من كل وجه صورة ومعىّ» أما صورة؛ فلبقاء 
الاسم؛ لأن الدراهم والافر س ا وفضة وأما معئ؛ فلأن المعن الأصلي وهو الثمنية وكوفُما موزونين 
باق حرى فيه الربا باعتبار الوزن فيهماء ووحه الثالث عند الكل: أن اسما بعد الذبح باق يقال: شاة مذبوحة 
كما يقال: شاة حية» وعلى هذا القياس: إذا غصب قطنا فغزله» أو غزلا فنسجهء فإن معظم مقاصدهما هو الغزل 
والنسج قد حصل رل ارو ل ب ا اى ادن 
لا ينقطعٌ إل: والحاصل: أن الموثر في انقطاع حق الالك ثلاثة أمور: الأول: أن يتغير العين الغصوبة بفعل 
الغاصب فيزول ا مها و أعظم منافعهاء والثاني: أن جختلط .ملك الغاصب بحيث نع التمييز كخلط الدهن بالدهنء 
والثالث: أن يختلط بحيث بعكن التمييز لكن يخرج كما إذا غصب البناء فب عليهاء وهذه الأمور المؤثرة لم توجحد 
في تلك المسائلء فلا ينقطع عنها حق امالك كذاق "المعدن . 
ظاهرَ الرواية: المراد بظاهر الرواية: مسائل الأصول الي رويت عن أي حنيفة وصاحبيه: وهي: "المبسوط"» 
"والزيادات"» و"الجامع الصغير"» و"الحامع الكبير"» و"السير الصغير"» و"السير الكبير" وإغا ميت هذه الكتب - 


البحث الأول في کتاب الله 1۰۷¥ فصل في الأداء والقضاء 


ويتفر ع من هذا: مسالة الضمونات» ولذا قال: لو ظهر العبد :المغصوب غا ا 
امالك ضمائه من الغاصب كان العبدٌ ملكا للمالك» والواحب على امالك رد ما أحذ 


من الغاصب 


اد 
وأما القضاء فنوعان: -١‏ كامل ۲- وقاصرٌ. 
الكامل منه: تسليمٌ مثل الواحب صورة ومعي كمَنْ غصب قفي حنطة فامتهلكهًا ضمنَ. 
قفي حنطةء ويكون المودّى مثلاً الأول صورة ومعىّ» وكذلك الحكمْ في جميع المليات. 


ی 


و ا القاصرُ: فهو ما لا بال الواحب صورة وعائل معي كمن غصب شاة فلكت 


۹ الواحب 


ضهن قيمتها والقيّة مل الشاة من حيث لعن لا من حيث الصورة. 


= بظاهر الرواية؛ لأا رويت عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني برواية الثقات عنه» فهي إما متواترة أو 
مشهورة. [الشافي: ص [۱٤۸‏ ويتفرًّ ع من هذا: أي ما تقدم من أن المغصوب إذا صنع فيه الغاصب وتغير تغيرا 
فاحشاء يعتبر صنعته ويجعل المغصوب كافالك» حن يزول عنه ملك اللالك ويدحل في ملك الغاصب عندنا 
حلاف للشافعي ركه [عمدة الحواشي: ص ]٠١٠‏ مسالة الضمونات» فإن المغصوب إذا تغير تغيراً فاحشاً يجب 
على الغاصب قيمته عندناء وضمان المغخصوب عنده. 

في جميع الغليات: تعريف المئلي: كل ما يوجد له مثل تي الأسواق بلا تفاوت يعتد به» أي: لا يختلف لسببه الثمن 
فهو مثلي» وما ليس كذلك فقيمي.[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص [۱١۹‏ وهي المكيلات كال جنطة والشعير 
وغيرهماء والموزونات كالذهب والفضة ونحوهماء والعدديات المتقاربة كال جوز والبيض؛ لقلة التفاوت بين أحادهاء 
وأما غير الغليات فمثل الحيوانات والثياب؛ فإن ثوباً لا بماثل ثوباً من جميع الوحوه» وذا يتفاوتان قيمة لا عالت 
وكذلك الحيوان» فلذا وحبت القيمة عند هلاك العين في غير المثلي؛ لتعذر رعاية الممائلة صورة ومعى للتفاوت 
الفاحش بين أمثاهاء وأما القيمة فهو مثل معن لا تفاوت فيه آصلا فکانت أولى كذا في "امعدن". 

ضمنَ قيمتها: أي قيمة الشاة؛ لأن حق المستحق في الصورة والمعن جيعاء إلا أن حقه قي الصورة قد فات للعحز عن 
القضاء فبقي حقه قي المع وهي القيمة. والقيمة إل: : لأا تعادل الشاة في المالية وتقوم مقامهاء ولذا “ميت قيمته. 


البحث الأول في كتاب الله ۱۰۸ فصل في الأداء والقضاء 
و الأصل تي القضاء الكامل. 

وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا غصب مثليًا فلك في يده انقطع ذلك عن يدي 
الناس ضمن قيمته يومٌ الخصومة؛ لأن العجز عن تسليم الثل لکامل إا عند 
الخصومة» فأما قبل ال لنصومة فلا؛ لتصور حصول للثل من كل وجه. 

فأمًا ما لا مثل له لا صورة ولا معي لا يكن إيجاب القضاء فيه بالثل. 


وهذا المعنى قلنا: إن التافع لا تضمن بالإتلاف؛ لأن إيجاب الضمان با مئل متعذرء 


الكامل: أي الأداء باشل صورة و معي فإن فيه رعاية حق المستحق صورة ومعئ. قال أبو حنيفة إل: وقال أبو يوسف بل: 
يضمن قيمته يوم الغصب؛ لأنه هو الموجحب لاضمان والخصومة» فاعتبار قيمة المضمون وقت تحقق الضمان أولى من اعتباره 
وقت الخصومةء و قال محمد سك: يضمن قيمته يوم الانقطاع عن أيدي الناس؛ لأن الواحب هو المثل وإغا يصار إلى القيمة 
عند العجز عنه» والعجز إغا يتحقق عند الانقطا ع عن أيدي الناس كذا في" المعدن". 

لا يكن إيجاب إل: يعي إنغا وحب الضمان بالمثل الكامل أو بالقاصر فيما له مثل أو له قيمة» وأما ما لا قيمة له 
فلا يضمن إلا بالإلم؛ لأنه لا مثل له صورة ولا معىٌ» إلا أن يرد الشرع بالمثل له صورة كما ذكر بعد هذه 
المسائل كذا في "الفصول". وهذا المعنى: أي لأحل أن ما لا مثل له لا صورة ولا معي لا عكن إيجاب القضاء 
فيه كذا في "الفصول". قلنا ل: هذا المسألة مختلف فيهاء فعندنا: لا تضمن إلا أن ينقص e‏ فيغرم 
النقصان» وقال الشافعي : يضمنهاء فيحب أجر المثل وبه قال أحمدء وقال مالك: إن سكن الدار مثلا بحب 
أحر الثلء وإن عطلها فلا شيء عليه.[عمدة الحواشي: ص ]٠١١‏ 

لا تضمن بالإتلاف: وصورة إتلاف النافع: أن يستعمل الأعيان المغصوبة بأن يستخدمة العبد وي ركب الدابة 
امغصوبة ويسكن البيت» فإنه لا يجب ضماما على المتلف لا بمثلها ولا بقيمتها؛ لأن إيجاب الضمان مثلها من 
امنافع متعذر؛ لأن المنافع يتفاوت تفاوتا كثير على حسب تفاوت أعيانماء فإن منفعة مثلا لا تماثل منفعته عبد 
آحر؛ للتفاوت بين المنفعتين كذا في بعض شروح "المنار. 

متعذر : لأن النافع تنفاوت تفاوتا كثيرا على حسب تفاوت أعياهاء فإن منفعة عبد مثلا لا بعاثل منفعة عبد آحر؛ 
للتفاوت بين المنفعتين كذا في "المعدن'. 


البحث الأول في كتاب الله ۱1۰۹ فصل في الأداء والقضاء 
وإبجابه بالعيْن كذلك؛ لأن العينَ لا تماثل النفعة لا صورة ولا معو كما إذا غصَّب 
عبدا فاستتحاتته شهرا و دارا فسکن فيه شهرا م رد الغصوب TT‏ 


ي الدار و وهو العبد 
ضمان التافع خلاقً للشافعي بش فبقي الام حکما له وانتقل جزاؤه لی دار الاحرة. 


الغصب والإتلاف 


وهذا العن قلنا: لا أضمن منافع البضع بالشهادة الباطلة على الطلاق» ولا بقتل 
منكوحة الغيرء ولا بالوّطء حق لو وطی زوحة إنسان لا ُضمن لازوج شيا 


لأن العينَ لا تماثل إل: أما صورة ظا وأما معيٌ؛ فلأن المنافع أعراض لا تبقى زمانين» فلا حكن إحرازها 
وما لا يعكن إحرازها لا حكن تقويهاء وما لا يتقوم لا حكن فيه إيجاب الضمان بالقيمة» والمثل العنوي هو القيمة 
كذا قالوا. خلافا للشافعي يله: فإن عنده يجب عليه ضمان المنافع؛ لأا متقومة شرعا كما في الإحارة ولنا 
وحوه: الأول: إا أعراض فلا تبقى» فحصلت على ملك الغاصب لحدوثها قي إمكانه فيملكها؛ إذ لم تحدث في 
يد الالك. والثان: سبب الضمان: هو الغصب والنافع لا تصلح أن تكون مغصوبة ومتلفة؛ لأا لا بقاء ههاء وما 
لا ييقى لا يتصور غصبه وإتلافه؛ إذ موردهما البقاء فلا تضمن. والثالث: أن الضمان مشروط بالمماثلة وهي لا تماثل 
الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان فلا تماثل النافع للاحتلاف الفاحش في المنتفع والتفع ؛ به» وأما تقومها بعقد 
e a‏ فاحفظه ولا تكن من الغافلين كذا في "الحصول" . فبقي الام : فإذا لم يكن المتلف 
ضامنا بإتلاف النافع بقي الإم إ. [عمدة الحواشي: ص ]٠١١‏ 

بالشهادة الباطلة إل: يعي إذا شهد رجلان بأنه طلق اه بعد ل فحكم القاضي عليه بأداء المهر 
والتفريق» ثم رجعا الشاهدان بعد القضاء بالفرقة لم يضمنا شيقا عندنا حلافا للشافعي به, 

ولا بقتل منكوحة إل: أي إذا قتل رجحل زوجته برحل آخر لم يضمن القاتل شيتا للزوج» وكذلك إذا وطنها 
لا يضمن منافع البضع. [عمدة الحواشي: ص ]٠٠١١‏ حقی لو وطی إے: دفع لتوهم» وهو: أن وجوب العقر في 
هذه الصورة للزوجحة يدل على تقوم منافع البضع» فدفعه بقوله: "حى" وبيانه: أن وحوب العقر لا يدل على 
تقوم منفعة البضع؛ إذ لو كان العقر قيمة لنافع البضع لكان للزوج؛ لأن منافع البضع مملوكة» فلما كان العقر 
للزروحة علم أن وحوب العقر لا يدل على تقوم منفعة البضع؛ لأن العقر وحب لأجحل أن الوطء في غير املك لا جخلو 
عن وحوب حد زاحرء أو عقر جابر لاحترام الحل كذا في كب الأصول. شيئا: المراد من الشيء: بدل البضع لا الدية 
أو القصاص,» فإنه واحب. [عمدة الحواشي: ص ]١٠۲‏ 


البحث الأرل في کتاب الله 


إلا إذا ورد الشرع بامثل مَعَ أنه لا بعاثله صورة ولا معي فيكون مثلا له شرع فيجب 


ما ورد به الشرع 
قضاؤه بالمثل الشرعي. 
ما لا مثله 8" 
res e‏ والدّية في القتل حَطَاً مثل 


فصل في النهي: 
والتهي نوعان: هي عن الأفعال الحسية: کالرنا وشرٴب اخس والكذب والظلم. 


إلا إذا ورد إل: هذا استثناء؛ لأن قوله: فأما لا مثل له لا صورة ولا معن لا يمكن إيجاب القضاء كذا في 
"المعدن". ونظرُه: أي نظير القضاء .مثل غير معقول في حقوق الله الفدية قي حق الشيخ الفان.[الشافي: ص 
[٠٥١‏ الفدية في حقٌ إل: هذا نظير القضاء مثل غير معقول» فإن الفدية .عقابلة الصوم لا يد ركه عقل؛ ل 
ماثلة بينهما لا صورة؛ لأن الصوم عرض والفدية عين» ولا معئ؛ لأن الصوم جويع النفس والفدية إشباعه» فلم 
يكن الفدية مثلاً قياساء وكذا بين النفس المقتول والدية؛ لأن الال ملوك مبتذل والآدمي مالك مبتذل فلا 
يتماثلان؛ إذ المالكية مة القدرة والممل وكية مة العجز في طرف النقيض هذا توضيح "المعدن' وقال فخر الإسلام 
في شرح "التقوم": وإذا أقام الشر ع الفدية مقام الصوم يثبت المماثلة شرعاً بين الصوم والفدية» وهذه الفدية لكل 
يوم هو: نصف صاع من بر دقيقة أو سويقةء أوزبيب» أو صاع من تر أو شعير للشيخ الفاني الذي يعجز عن 
الصوم» لقوله تعالى: «إوعَلَى اذينَ يطيقوئةُ فدية صَعَامٌ مسلكين الآية أي: لا تطيقونه على أن تكون كلمة "ل" 
مقدرة أو تكون بالمزة فيه للسلب أي يسلبون الطاقة قة ليدل على الشيخ الفاني انتهى. 

في الّهي: وهو المنع لغة» وتي اصطلاح أهل الأصول: هو استدعاء و ترك الفعل بالقول ممن هو دونه» وقيل: وهو 
قول القائل لغيره: لا تفعل على سبيل الاستعلاء واختلفوا ي موجبه على حسب اختلافهم ي موحب الأمر 
لاستعماله في معان كثيرة كالتحري» والكراهة» وبيان العاقبة والدعاء والشفقة» والإرشاد» والتحقير واليأس» 
لكن صيغته بحاز في غير التحرع» والكراهة بالاتفاق» والمختار: أن موجبة التحرم كذا في"الفصول". 

الأفعال الحسية: وهي الي تعرف حسا ولا يتوقضف تحققها على الشرع كالزناء وشرب الخمر؛ فإُما كانا معلومين 
ماهية قبل ورود الشرع» وباقيتين على حاهماء ولا يتغير بالشرع. كالزنا شرب احَمّر إل: فإما أفعال حسية يعني 
يتحقق حسا عند من يعلم الشرع ومن لا يعلم» ولا يتوقف وجودها على الشرع. 


البحث الأول في كتاب الله ۱۹۱ i‏ فصل في الله 
وهي عن التصرفات الشرعية: کالّهي عن الصوم ٿي يوم التحر» والصلاة في الأوقات 
اللكروهة» وبيع الدرهم بالدرهمين. 

وحكم النوع الأوّل: أن يكون النهي عنه هو عينَ ما ورد عليه النهي فیکون عي عینه 


ا فلا یکون مشروعا أصلا. 
وحكم النوع الثايي: أن يكون النهي عنه غير ما أضيف إليه النهيء» فیکون هو حسنا 
AS‏ الشرعية النهي عنه 


N 


كالّهي عن الصوم: فإن الصوم لغة: الإمساك ثم زيد عليه الوقت والنيةء والطهارة من الحيض والنفاس شرعأء 
والصلاة لغة: الدعاء وزيد عليها في الشرع أشياء هي الأ ركان كالقيام والقراءة والركوع والسجود» وشروط 
كالطهارة من الحدث» وستر العورة» والاستقبال» والنية» وكذا زيد في البيع والإحارة على المع اللغوي أشياء 
شرعية يرحع بعضها إلى الأهل وبعضها إلى الحل» فكانت هذه الأشياء أمورأ شرعية؛ لأا توقفت على الشرع 
كذا قي "المعدن'. 

فلا يكون مشروعاً: ويلحق بهذا النوع ما قبح لعينه شرعا كالصلاة بغير طهارة وبيع الحر. [حاشية الشيخ أكرم 
الندوي: ص ][١۲۳‏ أصلاً: أي لا ذاتا ولا وصفاء وهذا لا حلاف فيه لأحد؛ لأن النهي يدل على القبح في 
النهي عنه» فينصرفه إلى الكامل وهو ما قبح لعينه» إلا إذا قام الدليل على خحلافه فحينئذ يصير قبيحا لعي في غيره 
كالنهي عن الوطء في حالة الحيض» وعن اتخاذ الدواب كراسياء والمشي في فعل واحد وغير ذلك من المناهي الي 
وردت عن الأفعال الحسية» فإن الدليل قد دل على النهي عنها معن الأذى والشفقة لا بعين هذه الأشياء. 
وحکم التوع الثاي: وهذا القسم يتنوع نوعین: نوع منه ما هو قبیح لمع حوره جیا کوطا الحائض» والبيع 
دان اة والصلاة ني الأرض المخصوية. ونوع منه ما هو قبح لعن اتصل به وصفاً كالربا» وصوم يوم 
النحر» وألحق الشافعي كه هذا النوع إلى القسم الأول (وهو ما قبح لعينه) إلا بدليلء وعند الحنفية هذا النوع 
يلحق بالقسم الثاني (وهو ما قبح لغيره) إلا بدليل. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص [١۲۳‏ 

غير ما أضيف إليه إل: كالصوم يي يوم النحر منهي عنه؛ لقوله علجاا: "لا لا تصوموا في هذه الأيام"» فالنهى 
عنه هو الإعراض عنه ضيافة الله تعالى» فإن الإعراض منهي عنه؛ لقوله علتا: "من نم يجب الدعوة فقد عصانا".. 


البحث الأول في كتاب الله ۱۲ فصل في النهي 


وعلى هذا قال أصحابنا جبر: لنهي عن التصرُفات الشرعية يقتضي تقريرها ویراد 
لك أن اصرف بعد ایی یقی مشروعاً کیا کان؛ لن او م ن شروت کان 
العبد عاجزا عن تحصيل المشروع» وحينئذ كان ذلك ميا للعاحزء e‏ 
تحال» وبه فارق الأفعال الحسية؛ لأنه لو كان عينها قبيحا لا يؤدّى إل ي 
العاحز؛ لأنه بهذا الوصف لا يعجز العبد عن الفعل الحسي. 

وتفرع من هذا: حکم البيع الفاسد» والإحارة الفاسدةء والنذر بصوم يوم النحر 
وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها. 


التصرفات الشرعية 
فقلنا: البيع الفاسذ يفي الملك عند القبض باعتبار أنه بيع ويجحب نقضه باعتبار 
کونه حراما لغيره. 
وهو الشرط الفاسد 


وعلى هذا: أي على أن النهي عن التصرفات الشرعية يكون حسنا بنفسه قبيحا لغيره» قال أصحابنا ملل : أن النهي 
عن الأفعال الشرعية كالصلاة والصوم والبيع وسائر العبادات أو المعاملات» يقع على القسم الأحير» وهو الذي 
يكون القبح ه فیه لغیره متصلا به وصفاً حي د بی النهي عنه بعد النهي مشروعا بأصله عندنا ون م یکن مشروعا 
بوصفه فافهم. كان العبدٌ عاجزا إل: لأن التصرف الشرعي بعد النهي لولم يبق مشروعا لم يكن متصورا؛ لأن 
تصور الفعل الشرعي إنما يكون من حيث الشرع» وهو إنما يكون إذا كان مشروعا إذا لم يكن متصور الوحوه 
یکون مقدور العبد» فیكون النهي عنه ميا للعاحز» وني العاحز قبيح» وهو من الشارع محال؛ لأنه منزلة قول 
القائل للأعمى: لا تبصرء وللأمي: لا تقرأً فهو قبيح» فكذا هذاء بخلاف الحسي؛ لأن تصوره لا يعتمد المشروعية. 

لا يعجز العبد إل: لأن تصوره لا يعتمد المشروعية؛ لأنه أمكن تحقق هذه الأفعال مع صفة القبح؛ لها توحد 
حساء فلا يمتنع وجودها بسبب القبح» والمراد بالأفعال الحسية: ما يعرف حسا ولا يتوقف تحققها على الشر » 
وقيل: ما يكون معانيها العلومة قبل الشرع باقية على حاها بعد ورود الشرع ل يتغير به أصلاً كالزنا والقتل 
وشرب النمر وغير ذلك كذا في "المعدن".- 


البحث الأول في كتاب الله ۱۹۳ فصل في ال 


وهذا خدف نکاح مش رکات» ومنكوحة الأب ومعتده الغير ومنکو حته» ۰ 


الحارم» والنکاح بغر شهود؛ لأن موحب النكاح حل التصرف وموحَب النهي ر 


الاس باع عن الشيء 
التصرف» فاستحال الحمع بينهما يحمل انهي عى النفي. 
فأمًا مو حب البيع: ا اللاك وموجحب النهي: حرمة التصرف»› 
في المنهي عنه 


= حكم البيع الفاسد: بأن باع عبد بشرط أن يخدم البائع شهرأء وهو منهي عنه .ما روي أنه نه ع هی عن بیع 
وشرط› وغير ذلك؛ فإن النهي فيه ورد لمعن في غير البيع» وهو الفضل الخالي عن العوض والشرط الفاسد» 
فلا ينعدم به أصل المشرو ع؛ لأنه إيجاب وقبول من أهله في حله. 
يفي ا ملك إل: لأنه يجاب وقبول صدر من أهله في محله» ولا يختل من ذلك بشرط فاسد فكان أمرا زائدا على 
العقد» فكان البيع الفاسد عقدا شرعياً بأصله» فكان مفيداً للملك» لكن لما كان حراماً شرعاً كان واحب النقض 
ا وهذا بخلاف نكاح إل: هذا حواب إشكال يرد على تفريع حكم البيع الفاسد» أو حواب نقض 
على الكلي المذكور أُعي أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي بقاء المشروعية؛ وذلك لأن نكاح المش ركات 
منهي عنه؛ لقوله تعالی: را تنکخوا لمش ر کات > ونكاح منكوحة الأب منهي عنه؛ لقوله تعالى: 
رلا کلخوا ما کح اوک الآیت والنكاح فعل شرعي مع أنه م بق مشروعا صلا وكذلك قوله تعالی: 
رمت علیکم اماک إلى قوله: #إوالمُحْصًات من سء في معن النهي عن نكاح الحارم وغيرها؛ لأن 
الحرم والنهي كل منهما .معن النع» ومعتدة الغير ي معن منكوحة الغير» والنكاح بغير شهود منهي عنه؛ لقوله عكل: 
"لا نكاح إلا بشهود"» ولأن النفي .عع النهي» ولا يلزم أن لا يقع النكاح بغير شهودء وقد يقع فيلزم الخلف في 
كلام الشارع وهو منتف في كلامه بالاتفاق» فأحاب بأن القول ببقاء المشروعية إنما هو فيما أمكن إثبات الحرمة 
مع شرعية موحبةء وههنا لم يكن ذلك؛ لأن موحب النكاح حل التصرف» وموجحب النهي حرمة التصرف وها 
متنافيان» فاستحال الحمع بينهماء فيحمل النهي المذكور على النفي والنسخ» والنفي لا يقتضي بقاء المشروعية؛ 
لأن بقاءها إنغا يلزم في النفي ضرورة اقتضاء تصور الفعل ليكون العبد مبتلى بين أن يأني باحتياره أو يترك 
باحتياره» ولا ابتلاء في النفي فافهم كذا في "الفصول". 
والنكاح بغير شهود: أي لا يازم على أصلنا الحكم الاعتراض من جهة النكاح بغير شهود؛ لأنه منفي بقوله ع: 
"ك نکاح إلا بشهود' رواه الدار قطي » فکان نسخاً لا یال وكان كلامنا في النهي دون النفي والنسخ» فيكون ذلك 
إحبارأ عن عدمه كقولك: "لا رحل في الدار"» وذلك لا يوب بقاء امشروعيةء بل يوحب انتفاءها ضرورة صدق الخبر. 


البحث الأول في كتاب الله 11٤‏ فصل في النهي 
وقد أمكن الحمع بينهما بأن يث ثبت اللك ويرم النصرف» اليس أنه لو حمر الغضير فى 


ثبوت الملك وحرمت التصر لتصر 
a‏ 
وعلی هذا قال اأصحابنا جف : دا نذر بصوم يوم النحرء ويام التشريق يصح نذره؛ أنه 
نذر بصوم مشروع. 


e‏ م ا 3 e‏ مشروغة) 


ا 


الأوقات لزمه کک 


وقسد أمكن إل: يعن أن النكاح بخلاف البيع حيث بمكن فيه القول ببقاء امشروعيةء والعمل جحقيقة النهي؛ لأن 
البيع إنغا شرع للك العين والتحرعم لا يضاده» والتحرعم إنما يضاد الحل لا الملك» والحل في البيع يثبت تبعساء 
فلا يضاده التحرم كذا قي شرح "المنار". 

لأنه نذرٌ بصوم إ: ولو كان الصوم في هذه الأيام غير مشروع لم يصح النذر به كما هو لسائر المعاصي» وقال 
زفر والشافعي: لا يصح النذر به» ولا يازمه لأن النهي معصية» وقال ك#: "لا نذر في معصية الله تعالى"» 
قلنا: قد تقرر أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضيْٰ أن يكون المنهي عنه مشروعا بأصله قبیحاً بوصفه» فکان 
النذر به نذرا ما هو مشروع بأصله» وأما وصف المعصية فإنما يتصل بفعله» ولمذا يفي أن يفطر في هذه الأيا» 
ويقتضي قي أيام آحر ليحصل الخلوص عن المعصية» ولو صام في هذه الأيام حرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما الترم 
كذا في "المعدن". 

لأنه نذر بعبادة إل: أي يصح النذر بالصلاة في الأوقات المكروهة كما يصح النذر بالصوم في يوم النحر 
أي: صحيح بأصله؛ لأنه يساوي ساثر الأوقات في كوما افا اح وم او ت 
منسوب إلى الشيطان كما حاءت به السنة؛ لأن البي ب مي عن الصلاة عند طلوع الشمس» ودل وكها 
أي زوالها» وغروماء وقال 5: "لا يتحري أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس» ولا عند غروما"» ولي رواية: 
قال: "إذا طلع الشمس فدعوا الصلاة حى يبرز» وإذا غاب حاحب الشمس فدعوا الصلاة حى تغيب» ولا 
تحاذوا بصلاتكم طلو ع الشمس ولا غروما؛ فإما تطلع بين قري الشيطان . 


البحث الأول في كتاب الله 1٥‏ فصل في ال 

وارتکاب ارام لیس بلازم لازوم 0 انه صبر حن 4 بارتفاع 
الشمس وغروجا ودلوكها أمكنه الإتمام بدون الکراهت وبه فارق صوم يوم العيد» فإنه 
ر و ی لأن الإتمام لا ينفك عن ارتكاب الخحرام. 


ومن هذا النوع: 1 ا لحائض» فان النهي عن قرباھا! باعتبار الأذى؛ لقوله تعالى: 
ويسالوك عَن الْمَحيض قل هو اذ قاروا اء في ايض ولا تروم 
ی بعرن). 


وههذا قلنا: يترتب ھل ا لوطي فیثبت به إحصان الواطی» ونحل ا رأة 


وارتكاب الحرام إخ: حواب سوال مقدرء وهو: أن يقال: كيف يصح القول بلزوم الإتمام بالشروع» وفيه الترام 
ارتكاب الحرام كذا في "الفصول". وبه فارق إل: أي .ما ذكرنا: أنه بعكن الإتمام في الصلاة بدون الكراهة فارق 
الشروع في الصلاة في هذه الأوقات من الشروع في صوم يوم النحر» فإذا شرع قي الصوم في يوم النحر لا يلزمه 
الإتمام» وإذا أفسده لا يلزمه القضاء في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف أنه يلزمه القضاء والإتمام في الصوم كما في 
الصلاةء وجه الفرق: أن الصوم مقدر باليوم فلا بمكنه الإتمام بدون الإعراض عن الأكل والشرب في ذلك اليو» 
وهو مكروه» فلا بمكنه الإتمام بدون الكراهة» بخلاف الصلاة؛ فإها لا توحد بالوقت؛ لأنه ظرفهاء والظرف 
لا تأثير له في إيجاد المظروف بل الصلاة توحد بأفعال معلومة» والوقت محاور هاء فلا بمكن فساد الوقت موثراً في 
فسادها فتدبر كذا في "المعدن". ) 

ومن هذا النوع إل: هذا حواب إشكال برد عليه أن النهي عن الأفعال الحسية يقتضي قبحا بعينه فلا يكون مشروعا 
صلا آي لا بأصله ولا بوصفهء وهو ان الوطء فعل حسي مع أنه يقى مشروعا بعد النهيء ومذا تثبت الأحكام 
الشرعية به» فأحاب بأن الوطء حالة الحيض وإن .كان فعلاً حسياً لكنه منهي لمعن الأذى لا لعن في عينه حي لو ذهب 
الأذى جاز الوطى فلا يكون حراماً لعينه» فكان هذا منسزلة الاستثناء من حكم النوع الأول كنا في "الفصول". 
٠‏ قاروا اشساء: أي فاجتتبوهن رلا تق ربو في الحيض أي ا لحيض» واحيض للحيض كالحيط للخحيط. 
يترتب الأحكام: وإغا يترتب الأحكام امشروعة على هذا الوط؛ لأنه غير منهي لعن في جينه بل لمعن في غيره. 
إحصان الواطى: أي للرحم وإحصان الرحم أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلماً قد دحل بامرأة دحولاً حلالاء - 


البحث الأول في كتاب الله ۱۱٩‏ فصل في ال 

لازوج الأول ویتبت به حكم الهر والعدة ولو امتنعت ع عن التمكين 
الصداق کانت ناشزة عند فلا تتح النفقة» وحرمة الفعل 5 تناقي ا 
الأحكام کطلاق الحائض» والوضوء بالیاه الملغصوبة» والإصطاد بقوسٍ بوبه 


E ET 

البح بسكين بةء والصلاة في الأرض الغصوبةء والبيع في وقت النداي فإنه 
ا مغصوبة» و رص ر ر 

يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتماها على الحرمة. 


التصرفات 
وباعتبار هذا الأصل قلنا قي قوله تعالى: لإرلا تقبلوا لم شَهادة أ دا: إن الفاسق من 


= فإذا وطى الحائض كان حصنا كما إذا وطئى غير الحائض حن لو زن بعد ذلك كان حده الرحم دون الجلد 
كذا في "المعدن". وتحل إخ: يعي إذا كانت الرأة مطلقة بثلاث تطليقات فتزوجها زوج آخر دحل ها في حالة 
الحيض وطلقها تحل للزوج الأول. 

حكم المهر إل: فإنه يجب المهر على الزوج ذا الوطء كاملا وكذا تحب العدة ممذا الؤطء لو طلقهاء وكذا تحب 
النفقة بمذه العدة. كانت ناشزة عندها: وعند أي حنيفة لكه: تستحق النفقة كما لو امتنعت بعد ما وطفت قي غير 
حالة الحيض عن التمكن بالوطء تترتب الأحكام المشروعية على هذا الوطء؛ لأنه غير منهي لمعن في عينه. 
وحرمة الفعل إخ: حواب سوال مقدر» وهو: أن يقال: إن الوطء في هذه الصورة حرام فلا يصلح أن يكون 
سببا للأحكام المشروعة؛ إذ الحكم المشرو ع نعمة وكرامة» فلا ينال عا هو حرام ومعصية كما قال الشافعي بى 
فأحاب بأن حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الأحكام شرعا كذا فى "المعدن". کطلاق الحائض: فإنه وإن کان حراما 
لكنه يترتب عليه الأحكام الشرعية من الحرمة والفرقةء ووحوب العدة وغيرها من الأحكام کسائر الطلاقات 
شرعاً. والوضوء إل: فإن التوضيء ما كان حراما لكنه يترتب عليها الأحكام الشرعية من إباحة الصلاة اشن 
الصحف وغيرهما. والإصطياد بقوس إل: : فإن الاصطياد بهذ القوس وإن كان حراما لكنه يترتب عليه الأحكام 
الشرعية من حل الصيد وإفادة املك وغيرهما كذا في "معدن" ا إل: فإن الذبح مذا السكين وإن كان 
حراماً لكنه يترتب عليه حل المذبوح وغيره. 

والصلاة إخ: فإن الصلاة في الأرض المغصوبة وإن كان حرام لكنه يترتب عليها جواز الصلاة لكنها تكره لقبح 
جاوره. والبيع إل: إن البيع في هذا الوقت وإن كان منهيا لكنه يفيد املك وغيره من أحكام ابيع ثم الحرمة في 
الأمور المذكور لاشتماها على شغل ملك الغير» واستعماله بدون الإذن فافهم. وباعتبار إل: أي أن حرمة الفعل 
لا تناني ثبوت الأحكام أو باعتبار أن النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي بقاء المشروعية كذا ثي 'المعدن . 


البحث الأول في كتاب الله 1۱۷ فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 
أهل الشهادةء فينعقد النكاٌ بشهادة الفسًاق؛ لأن النهي عن قبول الشهادة بدون 
الشهادة محال» وإغا م تقبل شهادئهم لفساد ق الأداء لا لعدم الشهادة أصلا 
وعلى هذا لا جب نا اللعان؛ لأن فك الشهادة ولا أداء مع الفسق. 


yT 
AE 
مثاله: ما قال علماؤًنا ج: البنت المخلوةة ة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحهاء‎ 


بشهادة الفسًاق: حى لو تزوج رجل امرأة بحضور شاهدين فاسقين يقرر ذلك النكاح شرعا حق لو اتی 
العاقدان عند ر وأحبرا بالنكاح بشهادقما وحب على القاضي أن يقرر ذلك النكاح؛ لأهما من أهل 
الشهادة .عقتضى النهي بناء على أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي بقاء المشروعية؛ لأن النهي عن قبول 
الشهادة بدون الشهادة محال؛ لأن قبول الشيء وعدما إنغا يتصور بعد وحود ذلك الشيء فثبت أنه من أهل 
الشهادة. بدون الشهادة محال: لأنه ٤‏ يکن شهادهم شهادة لا يتصور النهي عن قبوهاء م يرد عليه ان 
الفساق لا كانوا من أهل الشهادة فينبغي أن تقبل شهادم» فأحاب بقوله: وإنغا لم تقبل إلخ كذا في "المعدن". 
وعلى هذا: أي على أن شهادة e‏ لفساد في أدائها. [عمدة الحواشي: ص ]۱١۸‏ 

اللعان: بيانه: إذا قذف الرحل امرأته بالزناء وها من أهل الشهادةء والمرأة فمن يحد قاذفها بأن كانت عفيفة من 
الزنا فطالبته موحب القذف فعليه اللعان» وهو في اللغة: الطرد والبعدء وف الشرع: هي شهادات مؤكدات 
بالأعان مقرونة باللعان» وقي الغضب قائمة مقام حد القذف في حقه» ومقام حد الزنا في حقهاء وصفة اللعان: أن 
يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات» ويقول في كل مرة: أشهد بالله إن لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الزنا يشير إليها في جميع ذلك» ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذيينء» ثم تشهد المرأة أربع مرات 
تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذيين فيما رمان به من الزناء وتقول قي الخامس: غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا كذا قيل. فصل في تعريف إل: أي قي بيان إرادة المع بالنصوص› 
أو في تعيين المراد بالنصوص.[عمدة الحواشي: ص ]٠١۹‏ 


البحث الأول في كتاب الله 
وقال الشافعي سل 
e‏ ما قلناء en‏ فتدحل نحت قوله تعالی: حرمت € کک 


وتفرع منه ey‏ على المذهبيّن من حل الوطء ووحوب الهرء ولزوم الفقة» 
عنده لا عندنا 


وحَرّيان التوارث» وولاية المنع ا ورزر 
۲ - ومنها: و ی ا 


يستلزم التخحصيص أول. 
مثاله: في قوله تعالى: أو لامَسُمٌ الَساءًه» فاللامسة لو حملت على ااوقاع کان 


كما له أبو حنيفة 


: 
النص معمولا به في جميع صور وجحودهي e‏ على المس اليد کان النص 
شا به ف کثیر من الصورء فان ا امحارم» والطفلة الصغيرة ا غير ا 

غير مشتهاة ولا مراهقة 
للوضوء في أصح قولي الشافعي سل 


وقال الشافعي له إل: لما لا تدحل تحت قوله تعالى: رانك وذلك؛ لأن المراد بالبنات: المنسوبات إلى 
الشخحص في تخاطب الناس» ولا ريية أن المخلوقة من ماء الزان لا تنسب إليه عرفا وعادة ولنا: أن اللفظ إذا كان 
حقيقة لمعن وجماز لآحر فالحقيقة أولى على ما سبق. بنته حقيقة: فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به الحقيقة الشرعية 
أو اللغوية» فحمل الشافعي بف على الشرعية» ونحن حلنا على اللغوية؛ لأن الشرعية كابجحاز بالنسبة إلى اللغوية. 
من حل الوطء: وهذا ظاهر؛ لأنه لما صح للزاني نكاح بنته هذه ترتب أحكام النكاح عنده» وهي مذكورة في 
الكتاب ولم يترتب عندنا؛ لعدم صحة النكاح. 

على الوقاع: اعلم أن الملامسة يحتمل المعنيين: الوقاع والسء فالشافعي به أراد امس باليد» ونحن رححنا معن 
الوقاع؛ لأنه إذا أريد به الوقاع كان لص ا به في جميع الصور؛ لأن في كل صورة وحد الوقاع كان 
ناقضا للطهارتين: الصغرى والكبرى موجباً للتيمم عند فقد الما ولو حمل المس باليد يزم تخصيص النص في 
الصور المذكورة في المتن 


البحث الأول في كتاب الله ۱1۹۹ فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 

ويتفر ع منه الأحكام على المذهبين من إباحة الصّلاةء ومس الصْحَف» ودحول 
o ۰‏ 

المسجد» وصحة الإمامة» ولزوم التيمم عند عدم لماي وتذكر الس ف أثناء الصلاة. 


۳ ومنها: ان النص إذا رئ بقراءتّین و روي بروایتین کان العمل به على 3 


مثاله: ی قوله تعال: LIE‏ قرئ بالنصّب عطفا على الغسول» وبا لخفض 
عطفا على الَمسوح» فحُملت قراءة الخفض على حالة اقحفف» وقراءة النصب على 
حالة عدم التحفف. 

وباعتبار هذا المعنى قال البعض: جواز المسح ثبت بالكتاب. 

وكذلك قوله تعال: حى يطهرن) قرئ باشديد والتحفيف» 


ويتفر ع منه الأحكام: أي يتفرع من الاحتلاف بيننا وبين الشافعي رفك الأحكام عند مس النساءء فإنه إذا مس 
رجحل متوض امرأة تباح له الصلاةء ومس المصحف» ودخول المسحد» وتصح الإمامة وهذا عندناء ويلزم التيمم 
عند عدم الماءء وعند تذكر المس ثي أثناء الصلاة إذا لم جد الماء وهذا عنده فافهم. 

ولزوم التيمم: أي وإذا مس رجحل متوض امرأًة يلزم التيمم عند عدم الماء وعند تذكر المس في أثناء الصلاة إذا م 
جد الماء عنده أي: الشافعي شي وأما عندهم فلا يلزم التيمم بل حاز الصلاة بالوضوء السابق في الصورتين كذا 
قال البعض. وبا خفض عطفا إل: فالنصب والخفض يتعارضان؛ لأن النصب يقتضي وحوب غسل الرحل مطلقا 
في حالة التحفيف وغيرهاء والخفض يقتضي وحوب المسح في الحالتينء فإذا كان الأمر هكذا فلا حرم حملت 
قراءة الحفض على التخحفيف وقراءة النصب على حالة عدم التحفيف؛ عملا بالقراءتين؛ لأن الأصل هو الإعمال 
بقدر الحال دون الإهمال. 

وباعتبار هذا المعنى: أي باعتبار قراءة الخفض على حالة لبس الخف والنصب على عدم لبس الخف» قال بعض 
المشايخ إن مسح الخف ثبت بالكتاب» وقال اكثرهم: حوازه ثبت بالسنة المشهورة لا بالكتاب والجر حمول على 
القرب والجوار كذا قيل. جوا المسح: أي مسح الرحل ثي الوضوء بدل غسلها عند الشيعة. [الشاقي: ص 1۲[ 


البحث الأول في كتاب الله ۰ 1۲۰ فصل في تعريف طريق المراد باللصوص 

يعمل بقراءة التحفيف فيما إذا كانت أيامها عشرة وبقراءة التشديد فيما إذا كانت 

أيامها دون العشرة. ) 

وعلى هذا قال أصحابنا ما: اذا القع ۲ ال لفل م رة يام جز وط 

الحائض حن تغسل؛ لأن كمال الطهارة يست بالإغتسال» ولو انقطّعَ دمّها لعشرة أيام 

حاز وطؤها قبل الغسل؛ لأن مطلق الطهارة ثبت بانقطاع الدم. ُ0 

وهذا قلنا: إذا انقطع دم الحيض لعشرة أيام فى آحر وقت الصلاة تلزّمُها فريضة الوقت 
وإن م يق من الوقت مقدار ما تغتسل فيهء ولو انقطّعَ مها لأقل من عشرة أيامٍ ني آخر 

وقت الصلاة إن بقي ن الوقت مقدار ما تسل فه ورم لصا 


فيعمل إخ: وإنغا حهلنا قراءة التحفيف على العشرة» وقراءة التشديد على ما دون العشرة؛ لأن الدم بعد العشرة 
لا يحتمل العود+ لأن الحيض لا يزيد على العشرةء فلا بحتاج إلى تأكيد الطهارة بالاغتسال» وفيما دون العشرة 
احتمال العود قائم فاحتيج إلى تاكيدها بالاغتسال» أو ما يقوم مقامه» فيترجحح الانقطاع على حانب عدم 
الانقطاع. وعلى هذا: أي لأجل أن حمل قراءة التحفيف على العشرة والتشديد على ما دوما. 

لأن مطلق إل: لأن قراءة التشديد تناسب القطع دون العشرة؛ لأنما دالسة على كمال التطهر وهو بالغسلء 
وما يجري جحراه» وعند الأقل بعكن العود فيتأكد القطع بالغسل» وقراءة التحفيف تلائم القطع على العشرة؛ لأا 
خبرة عن مطلق الطهارة وهو حاصل .عجرد الطهارة؛ إذ حرحت عن الحيض» وعند العشرة لا يكن العود؛ لأنه 
لا يزيد عليها؛ إذ هي أقصى مدته على ما ثبت بالحديث فافهم كذا في "الحصول". 

وهذا: أي ولأحل أن مطلق الطهارة يبت بانقطاع الدم. تلرَمُها إ: لأن لزوم الفريضة إنغا يسقط منها للتحفيف 
للحائض» فإذا زال الحيض يعود اللزوم كما كان» وقد زال الحيض بقراءة على انقطاع الدم بعشرة فتلزمها الفريضة ىة 
إن بقي من الوقت: إنما شرط إن بقي من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وتحرم؛ E‏ 
القدرة على أدائه وإن كانت متومة» وقد ومحدت ههنا أي: في آحر وقت الصلاة؛ لأن الوقت يحتمل الامتداد 
كما كان لسليمان على نبينا عل توقف الشمس حين عرض عليه الخيل الصافنات الحياد» وفاتته صلاة العصر. 


البحث الأول في كتاب الله ۲۱ في تعريف طريق المراد بال 
أزمتها الفريضةء وإلا فلا. 

م نذكرٌ طرقا من التمسكات الضعيفة؛ لیکون ذلك تنیهاً على موضع الل فی هذا انو ع. 
منها: أن القمسك ما روي عن الي 25: "آنه قاء فلم يتوضا" لإبات آن القیءَ غير 
ناقض ضعيف؛ لأن الأَنْرَ يدل على أن القيء لا يوجب الوضوء قي الحالء ولا حلاف 
یه وإغا ا حلاف فی کویه ناقتا 
وكذلك التمسك بقوله تعالى: جرم حرمت يكم امي إإثبات فساد الاء عوت 


لزمَتها الفريضة: لأن وقت الغسل ههنا من وقت الحيض؛ لأا لا تعتبر قبله طاهرة عملا بالتشديد» ووقت 
التحرية لإثبات القدرة ها على الفعل كذا قيل.وإلا إخ: أي وإن لم يبق من الوقت الذي انقطع دمها فيه مقدار ما 
تغتسل فيه وتحرم للصلاة. 

أنه قاء إخ: هذا مما م يبت عند أهل الحديث بل ثبت خلافه ني الأحاديث الصحيحة» فمنها: ما أحرجه الثلاثة 
وصححه الترمذي والحاكم عن أبي الدرداء مرفوعاً: "فقاء فتوضا"» ومنها: ما أحرحه مالك من حديث ابن عمر 
موقوفاً کان إذا رعف رجحع فتوضاء ومنها ما أحرحه الشافعي لك وغيره منه من أصابه رعاف أو مذي أو قي 
انصرف فتوضأ» وغيرها من الأحاديث المتعددة ت ركناها بخوف الإطناب وليس لاشافعي يله حجة إلا ما 
أحرحه الدار قطي عن ثوبان هه مرفوعا: 'قاء فدعاني بوضوء فتوضأ"» قلت: يا رسول الله 'الفريضة الوضوء من 
القيء قال: لو كان فريضة لوحدته في القرآن» وخاد واج وليس من الصحيح إلا قصة قصة الأنصاري في نزف 
الدم كذا في "الحصول'. ضعيف إخ: كما استدل به الشافعي ومن تبعه» وجه التمسك .ما روي أن الوضوء لو 
کان واجباً عليه؛ لتوضاً؛ كيلا يكون تا ركا للواحب الذي کان عليه كذا في "المعدن". 

لا يوجب الوضوء إل: أي متصلا بالقي؛ لأن الفاء للوصل مع التعقيب ولا كلام فيه» وإنغا كلامنا في أن القيء 
ناقض للوضوء ويجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا قي الحال. وكذلك التمسّك إخ: وجه التمسك: أن النص 
شت حرمة اليتة والنباب ونحوه إذا مات لتاوله اسم اليتة قكون حرام والحرمة لا بطريق الكرامة آية لنجاسة فقد ثبت فساد 
الاء .موت الذباب فيه؛ لأنه نجس قلنا: لا نسلم هذا على الإطلاق» وسنده: أن انجس قي لليتات هو احتلاط الد وما لا دم 
له ليس .منجس» على أنه منقوض بالطو بأنه حرام لا بطريق الكرامة وليس بنجس,» فكيف يقال: بفساد للماء.عوت الذباب فيه. 


م آجذة بهذا اللفظ. 


البحث الأول في كتاب الله ۲۲ فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 
الذباب ضعيف؛ لأن النص يثبت حرمة الميتة» ولا حلاف فيهء وإنما ا لخلاف في فساد الماء. 
وكذلك التمسّك بقوله علت#: "حتيه م اقرصيّه ثم اغسليه بالاء"* لإثبات أن الخل 
لا يريل النجس ضعيف؛ لأن الخبر يقتضي وجوب غسل الدم با ماي فيتقيد بحال وجحود 
الدم على امحل ولا حلاف فيه» وإنغا الخلاف في طهارة امحل بعد زوال الدم بالتل. 
وكذلك التمسنك بقوله ء#ك#: "في أربعين شاة شاة"** لإثبات عدم حواز دفع القيمة 
ضعيف؛ و الشاة ولا سلاف فی وإنغا الخلاف في سقوط الواحب 
۳ ت أي الزكاة . 


ولا خلاف فيه: لكن قيل: الحرمة لا لكرامة آية العا ال أن ف فود ایشا کا قى 
في فساد الماء: على أنه يشمل السمك أيضاء وهو لا ينجس عنده» فحينفذ أن المراد يما ما فيه الحياة 
بالدم السائل. لا يزيل النجِسَ إل: لأن الأمر يقتضي وحوب غسله بالماء فلو حاز غسله بغير الماء لزم ترك 
الائتمار وهو غير جائر» ولأن فيه تنصيصا على أن إزالة النحاسة بالماء لا غي والتنصيص بالشيء يدل على نفي 
ما عداه عنده أي عند الشافعي لل وإنغا الخلاف إل: ون رل هار ر اله خا دة لا يهر وال 
RS‏ 

وإنغا الخلاف: فعند الشافعي بلهه: لا يسقط وعندنا إذا أدى قيمة الشاة مكاها يجزيء عن الزكاة؛ لأن الخبر 
يقتضي وحوب الشاة؛ لأن قول البي علا وإن كان حيرا لکنه آکد من الأمر في الوحوبب» ولا حلاف في 
وحوب الشاة» وما الخلاف في سقوط الواحب بأداء القيمة» والنص ساكت عنه» فلا يصح التمسك به؛ لأن 
النص لا يتعرض لعدم سقوط الواحب بأداء القيمة. 


* أخحرجه النسائي في باب دم الحيض يصيب الثوب رقم: ۲۹۳ وأبوداود في باب المرأة تغسل وما الذي تلبسه 
قي حيضها رقم: ۳٠١‏ والترمذي ني باب ماجاء في غسل دم الحیض.من الثوب رقم: ۰۱۳۸ عن أماء بنت أي بكر الي 
** أحرجه البحاري قي باب زكاة الغنم رقم: ۱۳۸١‏ عن أنس فج وأبو داود في باب زكاة السائمة رقم: 
٨۸‏ والترمذي في باب ما حاء في زكاة الإبل والغنم رقم: 1۲١‏ وابن ماحه في باب صدقة الغنم» والدارمي 
في باب زكاة الغنم وغيرهي وأحمد في مسنده رقم: ٤٠۳٤‏ عن عبد الله بن عمر فن 


البحث الأول في كتاب الله BA:‏ فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 
وكذلك التمسك بقوله تعاى: #إوأتموا الْحَح وَلَعُْرةَ لله لإثبات وجوب العمرة 
بتداء ضعيف؛ لان النص يقتضي وحوب الإنمام غا يكون بعد الشروع ولا 


قبل الشروع 
حلاف فيه» ول ما الخلاف فی ووا ابتداء. 
من قبل الشروع 


وكذلك التمسك بقوله علي#: 'لاتبيعوا الدرهم بالدرهمین ولا الصاع a‏ لإبات 

أن ۱ لفاس لا يفي املك ضعيف؛ لأن ا يقتض ابيع الفاسد و لا حلاف 
يع للمشتري ولو قبض المبيع نص رم می 

وإنغا الخلاف في بوت املك وعدمه. 


ركذلك السك بقرله ع4ا "آلا لا صمو في هذه الأيام» فما أيام اكل وشرب وبعال"* 


يقتضي إل: فإفا واجبة عنده غير واحبة عندناء والنص ساكت عنه كذافي 'المعسدن. 
لا يفيد الملك: كما قال الشافعي سك: دليله: أن البيع الفاسد حرام للنهي عنه» ولا كان المنهي عنه حراما لا 
يصلح أن يكون سبباً لما هو نعمة وكرامة وهو الملك كالسرقة مثلاء فإما لا توحب ملاك السارق قي المسروقة 
قلنا: إنه ضعيف .عا مهدنا من قبل من أن النهي من الأفعال الشرعية يقتضي تقريرهاء اعلم أن البيع الفاسد يفيد 
املك عندنا بعد القبض» وعند الشافعي سفه: لا يفيد وإن اتصل بالقبض؛ لأنه حرام» والحرام لا يصلح سيا 
للملك الذي هو نعمة» لكنا نقول: إن النص المذكور يقتضي تحرتم البيع الفاسد ولا حلاف فيه» وإنما الكلام في 
ثبوت الملك وعدمه» والنص ساكت عنه Ss‏ 

ألا لا تصوموا إخ: روي عن ابن عباس» وأحرحه الطبراني ي "معجحمه" عنه مرفوعا: "ألا لاتصوموا في هذه 
الأيام» فإها أيام كل وشرب وبعال" والبعال: وقاع النسايء وفيه: إبراهيم بن ججمع» وعن أي هريرة رفعه: "يام 
مئ أيام أكل وشرب" أحرجه الطبراني» وفيه سعيد بن سلام متروك كذبه ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع 
الحديث» قلت: مختلف فيه» والأصح توثيقه» وحثل هذه الآثار لا يبت إلا ترتب الإم» وهو لا يناني الصحة في 
نفسه كما في الصلاة المكروهة»ء ونظائره ما سيذكره المصنف بث كذا في "الحصول '. 


* أحرحه مسلم في باب تحرم صوم أيام التشريق رقم: ١١١١‏ عن نبيشة المزلي» والترمذي في باب ما حاء في كراهية 


الصوم ي أيام التشريق» رقم: ۳ والنسائي في باب النهي عن صوم يوم عرفة» رقم: ٠٠٤‏ عن عقبة بن عامر فب 
وابن ماحه في باب ما حاء في النهي عن صيام أيام التشريق» رقم: ۰ء عن بشر بن سحيي بألفاظ مختلفة. 


البحث الأول في كتاب الله ۲۶ فصل في تعريف طريق المراد بالنصورص 

لإثبات أن النذرَ بصوم يوم النحر لا يصح ضعيف؛ لأن النص يقتضي حرمة الفعلء 

ولا حلاف في کونه حراما» وإنغا الخلا في إفادة الأحكام مع كونه حراما» وحرمة 
المرتبة على وحود الموم صوم يوم النحر 

الفعل لا تناني تر تب الأحكام عليه 

Se 

ا ۶ د 

a‏ ا يطهر به الثوب. 

ولو وطىء امرأ ق ا ا کن وا و ت به إحصان الواطىء» ويابت ت الحل 
الوطء في 

للروج الأول. 


لا يصح: أي عند الشافعي ر لأن هذا نذر بالمعصية؛ لورود النهي عن صوم و الأيام» والنذر با لمعصية غير 
صحيح؛ لقوله ءات: "لا نذر في معصية الله"» ولنا: أن هذا النذر نذر بصوم مشروع؛ لأن الدليل الدال على 
مشروعيته وهو كف النفس الي هي عدو الله تعالى عن شهواتا لا يفصل بين يوم ويوم» فکان مشروعاء والنذر 
عا هو مشرو ع جائز» وما ذكر من النهي فإما هو لغيره» وهو ترك إحابة الله تعالى؛ لأن الاس أضياف الله تعالى 
فی هذه الأیام» وإذا کان لغیره لا بنع صحته من حیٹ ذاته. 

يقتضي حرمة الفعل: وهو الصوم في هذه الأيام. إفادة إل: أي في إفادة الفعل الحرام الأحكام الشرعية» فعندنا: 
الفعل الحرام يفيد الحكم الشرعي كالوطء في حالة الحيض» وعنده: لا يفيد على ما بينا من قبل. 

وحرمة الفعل إل: حواب سوال» وهو: أن ثبوت الحكم الشرعي مع كون الفعل حراماً لا يتصور لوجود المنافاة 
بينهما» فأحاب بأن حرمة الفعل لا تناق ترتب الأحكام عليه عندنا كذا في "المعدن". 

لو استولد جارية إل: أي إذا وطيء حارية ابنه وولدت عنه» یکن ھا ال اا ومع هذا يثبت له الملك 
في الحارية. ويشت به امللئ: لحديث: "انت ومالك لأبيك" رواه ابن ماجه عن حابر جيه مرفوعاء ورحاله 
ثقات» وأخحرجه ابن حبان في "صحيحه" عن عائشة نحوه» ورواه البزار وابن عدي في ترجمة سعيد بن بشير عن 
عمر بن الطاب دا والطبراني وابن عدي عن اين مسعود ن زه بالحملة لا امتراء في صححة معن الحديث. 


البحث الأول فى كتاب الله 10 في تقرير وف امعان 
فصل في تقرير حروف المعايي: 
"الواو" للجمع المطلقء وقيل: إن الشافعي ES‏ 


حرف الواو 
حروف المعاي: وإغا سميت حروف المعاني؛ لأا توصل معان الأفعال إلى الأسماء إذا لم يكن "من" و "إلى" تي 
قولك: "حرحت من البصرة إلى الكوفة" م يفهم ابتداء حروحك وانتهاءه» وبهذا تاز غن حروف النهي» وهي 


الحروف النحوية العاملة وغير العاملة» فإن "في" إذا كانت .معن الظرفية تكون حقيقة» وإن كانت .معن "على" 
تكون جازا» وعلى هذه القياس» و احترز بجا عن حروف البان أعي: حروف المجاء الموضوعة لغرض الت ركيب 
لا للمعن كذا في "نور الأنوار". 

الواو إلخ: الواو العاطفة للحمع المطلقء فإما تجيء حارة وللاستيناف» وزائدة وغير ذلك من معانيها المذكورة في 
موقعهاء وإنغا قدم حروف العطف على الحارة؛ لأا أكثر وقوعاً لدحوها على الأسماء والأفعالء بخلاف حروف 
الجر؛ فإا ختص بالأسماء وإغا قدم الواو على سائر حروف العطف؛ لأا تدل على مطلق الحمع عند الحققين ما 
سواها من الفاءء وم" تدل على الحمع مع التعقيب» فكان كالم ركب» والواو كالمفردء والمفرد أصل ال ركب 
وسابق عليه فافهم كذا في بعض شروح "المنار". 

للجمع: أي لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المتعلق بالأول» فقولك: حاعي زيد وعمرو 
لاشتراكهما في الجيء كذا في "الفصول". المطلق: ومعى الإطلاق: كون الحمع أعم من أن يكون مع الترتيب 
والمقارنة أو بدونماء فقولك: جاع زيد وعمرو يحتمل إغا جاءا متقارنين» أو تقدم ججيء عمرو على زيدء أو 
أحر» أو تراحي ججيء أحدهما عن الآحر بساعة أو يوم أو نحو ذلك وبالجملة هو لا يتعرض للمقارنة كما زعم 
بعض أصحابناء ولا الترتيب كما قال بعض أصحاب الشافعي س 

جعله للترتيب: لأن البي علا قال: يدوا ما بداء الله تعالى به حين سال الصحابة من السعي بين الصفا وامروة 
بأیهما نبداً» فنزل قوله تعالی: وین الفا وة من شعائر الل » وهذا نص على الترتيب عند اشتباهها 
عليهم أا للحمع أو للترتيب» قبت تنصيصه عة أا للترتيب» ولنا: أن الواو للجمع المطلق ثبت بالنقل عن أئمة 
اللغة والنحوء ولذلك يقول العرب: "جاء زيد وعمرو" فيما حاءا متقارنين أو متعاقبين بصفة الوصل أو بصفة 
التراحي على الإطلاق كما نص عليه أئمة اللغةء وأما قوله تعالى: إن الصا والْمَررَة فلا يوجحب الترتيب؛ لأن 
المروة بالآية إثبات أا من شعائر الله ولا يتصور فيه الترتيب؛ إذ لا معن لتقدم أحدها على الآحر في ذلك 
وإنما أوحب البي علج الترتيب بينهما؛ لأن السعي لا ينفك على الترتيب» والتقدم في الذكر يدل على قوته المقدم 
ظاهرا» وهذا يصلح للترحيح فيترحح به» فافهم هذا ملخص كتب الأصول. 


البحث الأول في كتاب الله ۱۲٦‏ فصل في تقرير حروف العا 
في باب الوضوء. 
قال علماؤنا ج: إذا قال لامرأته: "إن كلمت زيدا أو عمروا فأنت طالق"'» فكلمَت 
عمروا ثم زيدا طلقَت ولا يشترط فيه معن الترتيب والقار5ة. 
ولو قال: "إن دحت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق"» فدحلت الثانية ثم دلت 
الأولي س 

ني الذکر 
قال محمد سڭ: إذا قال: "إن دحلت الدار وأنت طالق" تطلق في الحال» ولو اقتضى 
ذلك ترتيباء ترب الطلاق ۽ به على 8 ویکون ذلك تعليقاً لا تنجیزا. 
وقد تکون "الواو" للحال ف فتحمَع بین الحال وذي الحال» وحينئ E‏ 
مثاله: ما قال في المأذون: إذا قال لعبده: "د إلى ألفا وأنت حر" يكون الأداء 


کون لوار للحال 

شرطاً للحرية. 

وقال حم في "السيرالكير": ذا ال العام للكفار: "افخر؟ اياب وأتم نون" 
لا يأمنون بدون الفتح. 


لا تىجيزاً: كما لو ذكر ذلك بالفاء وهذه المسألة تدل على انتفاء الترتيب» وذلك؛ لأنه لو احتمل الواو الترتيب 
وإن كان بحازاً ليصار إليه حذراً عن إلغاء كلام العاقل البالغ كذا في "امعدن". للحال: أي جازا لاتصال بينهما؛ 
لأن الحال تحامع ذا الحال؛ لأنه صفة في الحقيقة فيكون ججحامعا له» فيناسب معن الواو؛ لأنه مطلق الحم 
فاشت ركا في وصف الحمع» أو لأن الواو لما كان لمطلق العطف احتمل أن يكون بطريق الاجتماع؛ لأنه نوعه 
كالرقبةء فجاز أن يراد بالواو الحال المقتضية للجحمع عند الدلالة كذا في "المعدن". 

السير الكبير: كتاب في الفقه الحنفي لالإمام محمد بن الحسن الشيباني» وهو من كتب ظاهر الرواية. [الشاني: ص ]۱۷١‏ 
افقحوا الباب: إلى قوله: انزرل وأنت آمن لا يأمن بدون النزول؛ لأنه آمنهم حال فتح الباب» فيكون 
ازول شرطا للأمان وإنغا حمل الواو في هذه المسائل على الحال لتعذر عطف قوله: وأنت حر على قوله: أد لل 
ألفا؛ لأنه يكون هذا الكلام لإيجاب الألف على العبد ابتداء وليس ذلك للمولى مع قيام الرق فيه؛ لأن العبد وما - 


البحث الأول في كتاب الله ۲۷ فصل في تقرير حروف العا 
ولو قال للحربي: "انزل وأنت آم" لا يام بدون النزول.. 

امام من الحصن 
وإغا حمل "الواو" على الحال بطريق ابجازء فلاید من احتمال اللفظ ذلك الدلالة 


أي القرينة 


على بوته كما قي قول المولى لعبده: د ِي ا لفا وأنت حر" فإن الرية ت تتحقَق حال 
الأداء وقامت الدلالة على ذلك فإن المولى لا يستَوحب على عبده مالا مع ارق 
فيه» وقد صح م التعليق به به فمل عل 

ولو قال: آنت طاق وأنت مريضة أو صا تطلق في الالء ولو نوی اعلق" 
س ن ا تي قوله المذ کور 

= في يده ملك الولى» فكيف يستوجب مالاء فوحب مله على الحال» وكذا عطف قوله: وأنت آمن على قوله: 
انزل؛ لأن الأمان إنغا يراد به إعلاء الدين» وبالنزول على أمان رعا يؤمن» فيحصل المقصود بالوقوف على 
محاسن الإسلام ومشاهدة إعلام الدينء فكان الظاهز فيه الحال ليصير معلقاً بالنزول إلينا كذا في "ا لمعدن". 
تحمل الواو إلخ: ذكر هذا ليمتاز ما يصلح للحال عما يصلح له من المسائلء وبيانه: أن "الواو" للحال جحجازء وكل 
باز لابد له من أمرين: صلاحيته امحل للمجازء وقيام الدليل على تعيين ابجاز» وتعذر الحقيقة» فلذلك إذا حعل 
.الواو للحال لابد عن احتمال الكلام معن الحال بأن يكون مقارنا لذي الحال» ولابد من قيام الدليل على تعذر 
العطف وتعيين الحال» وذلك ثابت؛ لأن الواو في قوله: "د إلى ألفا وأنت حر" لو كان للعطف كان ذلك إيجحاب 
المال على العبد وليس للمولى ذلك مع قيام الرق فيه فتعذر العطف وتعيين الحال فافهم كذا في "الفصول". 

تطلق في الخال اخ لانتفاء الدليل على بوت الحال وتعذر العطف؛ لأن ظاهر حال الزوج يشهد بأنه لا يطلقها 
ف حال مرضها؛ لأن امرض سبب التعطف والترحم» فأمكن للعمل جحقيقة العطف» فحمل عليه» فتطلق في 
الحال» فلا يكون الطلاق معلقا بالمرض والصلاة. 

ولو نوى: قال صاحب "لمغيْ": انتهى جحموع ما ذكر من أقسامها إلى أحد عشر: الأولى: العاطفةء والثاي 
والثالث: واوان يرتفع ما بعدهما واو الاستيناف» والرابع والخامس: واوان ينصب ما بعدهما واو المفعول معه 
كسرت والنيل» والواو الداحلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح» والحق: أن هذه واو العطف» 
والسادس والسابع: واوان ينجر ما بعدهما: وما واو القسم و واو رب» والصحيح: أَما واو العطف وأن الخبر 
برب محذوفة» والثامن: الواو الزائدة» والتاسع: واو الثمانية» والعاشر: الواو الداحلة على الحملة الموصوف ما = 


البحث الأول في كتاب الله ۱۲۸ فصل في تقرير حروف المعاي 
صخت نیته فیما بینه وبين الله تعالی؛ لأن اللفظ وإِن کان تمل معن الحال إلا أن 
الظاهرّ خلافف وإذا تاد ذلك دة 3ت ٤‏ ولو قال: ' 'حذ هذه الألف و زف 


بجا قي الب" لا بای وی ی ا ا 
حالا E‏ يتقيد صدر الكلام به. 
٠‏ بالعمل في البز 
وعلی هذا قال أبو حنيفة سلي.: اذا قالت ارو جحها: "طقني ولك ألف" فطلقهاء لا بحب 


له عليها شيء؛ لان قوًها: "ولك الف" لا ب يفيد حال و حوب الألف عليهاء 


- لتأكيد لصدقها .موصوفهاء وإفادة أن اتصافه مها أمر ثابت» والحادي عشر: واو ضمير الذكور نحو: الرحال 
قالوا. نوى التعليق إل: أي تعليق الطلاق بالمرض والصلاة بأن حعل الواو للحال.[عمدة الحواشي: ص ]١۲۲‏ 
صحَتا نیته إ: لأن الكلام يحتمل معن الحال» فكأنه نوى لحتمل كلامه» فيصدق ديانة أي: فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولا يصدق قضاء؛ لأن انجاز حلاف الظاهر» ففي كل صورة يدعي المتكلم حلاف الظاهر كان متهما 
يإدعاء حلاف الظاهر» فيصدق ديانة لا قضاء؛ لمكان التهمة أي: القاضي لا يصدقه في هذه النيةء بخلاف المسألة 
الثالثة وهي: قوله: "حذ هذه الألف واعمل ق البز» فإن الحل لا يصلح للحال؛ لأن العمل قي البز متأحر عن أحذ 
الألف والحال يجامع ذا الحال ويقارنه» فلا يكون أذ الألف مقيداً به فحمل على الإطلاق والعموم كما 
هو الأصل في المضاربة؛ وذلك لأن الغرض منها حصول الربح وذا إنما بحصل بالعموم والإطلاق كذا في "الفصول". 
إلا أن الظاهرَ حلافه: أي حلاف احتمال اللفظ لإمكان العمل بحقيقة الواو» فكان إرادة اجاز حلاف الظاهر كذا 
في "الفصول". ثبّت: أي حلاف الظاهر» وحمل الواو» على الحال ويصدق ذلك ديانة لا قضاء لمكان التهمة؛ لأنه 
يدعي حلاف الظاهر كذا في 'المعدن . 

وعلی هذا: أي على أن ما لا يصلح حلا لا يجعل الواو فيه للحال» قال أبوحنيفة ربثيه: إذا قالت لزوجها: "طلقي 
ولك ألف درهم"» فطلقها لا جب شيء ازوج عليها؛ لأن قوهما: "ولك ألف" معطوف على ما سبق وليس للحال 
حن يكون شرطاً؛ لأن أأصل الطلاق أن يكون بلا مال؛ لأنه إن ذكر لمال ”مي لعا ويصير يمينا من جحانب» وس 
أيضاً من صيغ العدة والنذر حن يلزم عليها وفاؤه فكان لغوا» و عندهما: هذه الواو ليست كما كانت عنده بل للحال» 
والحال في معن الشرط للعامل» فيصير كأها قالت:"طلقين وا حال أن لك ألفاً علي" فلما قال الزوج: طلقت أو - 


البحث الأول في كتاب الله ۱۲۹ فصل في الغاء 
ا ا ف ك الفا بت توان الدلا ۾ حلاف ق ` 
در طقن 2 یل إشارة إلى ارو 2 


هذا اماع ولك درهم"؛ لأن دلالة الإحارة عع العمل بحقيقة اللفظ. 


فصل ق الفاء 
"الفاء" للتعقيب مع الوصل» وهذا تستعمل في الأحرية؛ لما أا تتعقب الشرط. 
قال أصحابنا ص: إذا قال: "بعت منك هذا ال بألف"» فقال الآحر: "فهو حر"» 
يكون ذلك قبولا للبيع اقنضاء ويثبت العتق منه عقيب البيع لاف ماو قال: "وهو 


و وک ر وق ا ق ھا تا 
حر" أو "هو حر" فإنه يكون ردا للبيع. وإذا قال للخياط: "انظر إلى هذا الثوب أيكفييٰ 

۶ ۰ الثوب 
قميصا؟" فنظر فقال: "نعم" فقال صاحب الثوب: "فاقطعه" فقطعه» 

النیاط 

- طلقت أو فعلت كان تقديره طلقت بذلك الشرط فكان امال شرطاً وبدلاً للطلاقء فكان معاوضة فى مع 
الخلع» فيجحب الألف ويكون الطلاق بائنا كما "في احمل هذا المتاع ولك درهم" حيث كان الدرهم بدلا فافهم. 
بحقيقة اللفظ: وهي العطف؛ لأن المعاوضة في الإحارة أصلية لم تشرع إلا بالبدل كسائر البيوع» وحاز أن 
تعارض آمرا أصليا آحرء فأمكن حمل اللفظ على الجاز باعتبار معن المعاوضة كذا فى "المعدن". 
الفاء للتعقيب: أي مع الوصل يعي موجبه وحود الثاني بعد الأول بغير مهلة حي لو قال: ضربت زيدا فعمرو 
كان المعى أن ضرب عمرو وقع عقيب ضرب زيد ولم تطاولت المدة بينهماء ولفظ التعقيب يشير إلى أنه ليس 
للمقارنة» ولفظ الوصل يشير إلى أنه ليس للتراحي كذا في "الفصول". 
مح الوصل: إلا ذا دل الدلیل كما ي قوهم: کرت فولدت"» وکل حي یولد فیموت" وقول الراوي: 0 
ماعز فرحم". لما أا تتعقب إل: بلا فصل كما في قوله: "إن دحلت الدار فأنت طالق"» أن الطلاق يقع عند وحود 
انعر س غ شل ورن کان افیا ع نے أي يجعل الآحر قابلا للبيع ثم معتقا؛ لأن الفاء ي 
قوله: "فهو حر" للتعقيب» فالمشترى أثبت الحرية عقيب ابيع الصادر من البائع» وذلك لا يكون إلا بقبول العقدى 
فيكون قوله: "فهو حر" مقتضيا قبول العقد بطريق الاقتضاء وصار كأنه قال: قبلت فهو حر كذا في "المعدن". 


البحث الأول في كتاب الله ۳۰ فصل في الفاء 


فإذا هو لا یکفیه کان الياط ضامنا؛ لأنه إغا مره ي الكفايةء بخلاف ما 
صاحب الثوي للقميص 
ق ف ت ا و د ا ا 


ولو قال: "بعت منك هذا الثوب پعشرة فاطنہ' عه و بقل شیتا کان لبيع تامّاء ولو 


صا-حب الوب 


قال: "إن دحلت هذه الدار فهذه الدارً فأنت طالی"» فالشرط دحو ل الثانية عقيب دحول 


الدار 


اپل منصلا ب حن لو دحت الأول أ آحرًلكه بعد مدة لا بقع الطلاق 
وقد الفاء بیان العلة. 


کان اليَاط ضامنا إ: لأنه جز قطعه إلا متعقبا على وحود الكفاية لا مطلقا؛ لأن الفاء في قوله: "فاقطعه" 
للتعقيب» فكأنه قال: "إن كفاني قميصا فاقطعه"» فإذا لم يكف كان القطع حاصلا بدون الإذن» فكان موجبا 
للضمان كذا في "المعدن". فإنه لا يكون إل: لأن قوله: "اقطعه" إذن مطلق» فلا يكون القطع ا 
للضمان؛ لعموم الإحازة بلا تقييد قيد فيه. 

لا يقع الطلاق: لعدم وجود الط هرر رل اة عقت برل اأرل مها الان مرجب الفا 
الوصل مع التعقيب» فيقتضي أن يكون الشرط دحول الثانية بعد دنحول الأولى» فإذا دحلت الثانية أولا لم يو جحد 
الاتصال كذا في "المعدن". لبيان العلة: أي لإظهار أن المذ كور فيما بعدها أو قبلها علة» وهو أعم من أن تكون 
داحلة على الحكم أو العلةء وكلاهما يوجدان في كلام العرب» فالأول: قوم: أطعمته فأشبعته أو سقيته فأرويته 
أي: أشبعته بسبب هذا الطعام» وأرويته بسبب هذا السقي» والثان: كما يقال للأسير أي: من هو في قيد الظا م 
أو حبس السلطان أو ضيق أو مشقة إذا ظهر آثار الفرح والخلاص: "أبشر فقد أتاك الغوث فقد بجوت" فالفاء 
دحلت على العلة في هذا المال؛ لأن لحوق الغوث علة البشارة» ويسمى هذا الفاء فاء التعليل كذا في "المعدن". 
لأا .ععن لام التعليل قال الإمام فخر الإسلام بفك: إنما تدحل الفاء على العلل إذا كانت مما تدوم» فتكون 
موحودة بعد الحكم كما كانت موحود قبل الحكم فيحصل التعقيب الذي كان مدلول الفاء وإن لم يشترط 
الدوام في العلة لا بحسن دحول الفاء عليها؛ لأا تتقدم الحكم فكيف تكون محل الفاءء وهذا كما يقال: "أبشر 
فقد أتاك الغوث"» فإن إتيان الغوث وإن كان آتيا لكن ذاته دائمة تبقى إلى مدة» فيكون سابقا على البشارة 
لاحقا عنهاء فيتحقق معن التعقيب إخ» و الفاء وقال صاحب 'التوضيح' وغيره: إا إنغا تدحل على العلة 
إا كانت غلة غاية ليكوت و جودها مورا عن المعلول» فيتحقق معن التعقيْب. 


البحث الأول فى كتاب الله ۳۹ فصل في الفاء 

مثالّه: إذا قال لعبده: "د إلي ألا فأنت حر" كان العبدٌ حرا في الحال وإن م يود شيئا. 

ولو قال للحربي: "انزل فأنت آمن ن ماوت زل رفي "امع" ما إذا قال 

"مر امرأن بيدك فطلقها' اھا ی بلس طلقت تیت بان ولا یکو الان ترکیلا 
د وهو قوله: فطلقها 

بطلاق غير الأولء» فصار کاله قا قال: , طا بسب ان أمرَها بيدك. 

ولو قال: طلقا فسات ا ها يدك" فطلقها في المحلس طلقت تطليقة رجعية. 

ولو قال: "طلقها وحعلت أمرها بيدك" وطلقها في المحلس طلقت تطليقتين. 


كان العبدٌ حرا إخ: فالحرية دائمة الوحود حيث كانت موحودة قبل الأداء تبقى بعده إلى مدةء فلا يتوقف على 
أداء الألف بل يكون حرا» ويصير الألف ديناً على العبد الذي صار حرا. كان العبد حرا إل: لأن الفاء دحلت 
على العلة؛ لأن الحرية دائم فيصير متراحياً عن الأداء نظرا إلى البقاء فأشبه التراحي في الابتدايء فيصح دخحول 
الفاء عليه» فصار معناه: أد إلى ألفا لأنك حل فلا يتعلق العتق بالأداء ويتنجز العتق؛ لأنه لا دلالة في الكلام على 
التعليق» وإنغا حملت الفاء على العلة لتعذر حقيقتها وهو العطف؛ لا سبق أن عطف الخبرية على الطلبية غير جائزء 
وكذلك المسلة الآتية كذا في "اللعدن'. 
وفي الجامع إخ: الجامع الصغير» كتاب في فرو ع الحنفية لاإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني سل وهو من 
كتب ظاهر الرواية. [الشافي: ص [۱۷٤١‏ ما سبق من الأمثلة من نظائر دحول الفاء على العلة» وهذه المسائل من 
نظائر دحول الفاء على حكم العلة» وهذا يقع الطلاق الواحد إذا طلقها؛ لأن الفاء لبيان حكم العلةء فكان قوله: 
"فطلقها" أمراً .مباشرة ما فوض إليه من الأمر باليد كذا في "المعدن". بائنة: لأن المفوض بالأمر باليد هو البائن؛ 
لأنه كناية ولا يقع بالكناية إلا الواحد البائن كذا في "المعدن". 

یت ان مرها بيدك: فکان الثاني وهو قوله: "فطلقها" هو الطلاق المفوض» ولا يكون ت وکیا بالطلاق غير 
الأول فلا تقع إلا واحدة» ولو كان للعطف تقع تطليقتان. طلقت إے: اي يقع في هذه الصورة الطلاق الواحد 
الرحعي؛ لأنه تفويض لصريح الطلاق وهو رجعي» والأمر باليد بيان له. تطليقتين: لأن قوله: "طلقها" ت وكيل 
لصريح الطلاق» وقوله: "جعلت أمرها بيدك" تفويض الطلاق إليه» لكنه ليس بحكم الأول؛ لأن الواو لا يحتمل 
ذلك فكان الثاني غير الأول فصار المأمور وكيلا بتطليقتين: أحدها: بائن وهو الأمر باليد كنايةء والأخرى: 
رحعي؛ لأنه صريح» فإذا قال في الجحلس: طلقتها طلقتهاء فقد أتى . عا وکل به وهو الطلقتان فوقعتاء لکنه یکون کلاها 
بائنین؛ لأن الرحعي يصير بائنا مع البائن؛ لأنه إذا وقع البائن فلا رحعة بعده ترجيحا للمحرم كذا في "العدن". 


البحث الأول في كتاب الله ۳۲ فصل في الفاء 
وكذلك لو قال: "طلقها وأينهاء أو انها وطلقها" فطَلََها في ايجلس وقعَت تطليقتان. 
وعلى هذا قال أصحابنا «لد: إذا أعنقّت الأمة المنكوحة ثبت هما الخيارً» سواء كان 
زوجھا عبدا و حر أن قوله عات لبر حين أعنقت: "ملكت بضعّك فاختاري“ 
بت الخيار ها بسبب ملكها بضعها بالعتق 2 يتفاوت بین کون الزوج 


بريرة 


غا و ا 
ويتفر ع منه مسألسة اعتبار الطلاق بالنساء قإن بضع الأمة المنكوحة ملك الزوج» 


وعلى هذا إل: أي على ما قلنا: إن الفاء لترتب ما بعدها على ما قبلهاء وما قبلها علة لما بعدها لا على ما قاله 
قريب أا قد تكون لبيان العلة كما توه فإن المسألة غير متفرعة عليه؛ لأن العلة ههنا هو ملك البضع للاحتيار لا 
بالعكس كذا في "الحصول". سواء كان إل: لأن علة ثبوت الغيار ملك البضع وعدم الكفاءة وهما لا يوجدان 
فيما إذا كان زوجها حراء فلا يثبت ها الخيار» وقي التعميم إشارة إلى الرد على الشافعي به حيث لا يقول 
بالتعميم» بل يخصص ال حکم لو کان زوجها عبدا كذا في "المعدن". 

ويتفر ع منه: أي من معن الفاء المذ كور في الحديث لبيان العلة أو من ثبوت الخيار بالعتق» اعلم أن الطلاق ينقص 
بالرق حي كان مع الحرية ثلاثا ومع الرق ثنتان» وهذا بالاتفاق» ولكن الخلاف في أن الاعتبار بحال الرحل أو 
بحال المرأةء فعند أصحابنا ج: بحال المرأة» وعند الشافعي بيه: بحال الرحل حى إذا كان الحر تحته أمة يعلك 
عليها تنتين عندناء وثلائة عنده» ون کان العبد تحته حرة يملك عليها ثلاثا عندنا وعنده ثنتين» ومذهبنا يتفرع 
على هذا الحديث. مسألة إ: فعندنا: العبرة بالنساء سواء كان الزوج حرأ أو عبداء وهو قول علي وابن مسعود 
وغيرهماء وعند الشافعي ريقه: العبرة بالرجال والعدة بالنساء» وبه قال مالك بكب في "الموطأً".= 


* عن عائشة ي قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك 
للبي ا فقال: "اشتريها وأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتقء قالت: وعتقت فخيرها رسول الله ك فاحتارت 
نفسها". أحرجه مسلم في باب إنما الولاء لمن أعتق. رقم: ٤١٠٠ء‏ وابن ماجه في باب حيار الأمة إذا أعتقت» 
رقم: ۲٠۷٦‏ وأحرجه الدار قطي في كتاب النكاح بألفاظ مختلفة ٠٠٠ »۲١٠/۳‏ وأحرجه الدارمي قي باب 
في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق. 


البحث الأول في كتاب الله ۳۴۳ فصل في م 

وم زل عن ملكه بعتقهاء فدعت الضرورة إلى القول بازدیاد الل بعتقها حن يشت له 
بے . ر زوج 

إأل(ء إل بادة sS‏ س ال | DEE‏ “3 : 

للك في لزيادة» ویکون ذلك سببا بوت لخيار هاء وازدياد ملك البضع بعتقهاء مع 


مَستألة اعتبار الطلاق بالنساء فيدار حكم مالكيّة الثلاث على عتق الزوجحة دون عتق 


الزو ج للطلقات الثلاث 


ازوج كما هو مذهب الشافعي سف 
فصل في م 


- فإن بضع الأمة إل: بيانه: أن بضع الأمة المنكوحة ملك الزوج ولم يزل عن ملكه بعتقها ومع ذلك يثبت ها 
املك بالعتق» فعلم أن بالعتق يزداد الملك في امحل حن يثبت له الملك تي الزيادة ويكون ذلك أي: ازدياد املك 
سببا بوت حيار المرأة لعلا تتضرر المرأة بزيادة ا ملك في امحلء وإزدياد املك يحتاج إلى زيادة المزيل وهو الطلقات 
الثلاث» ولا كان ازدياد املك بعتقها كان ازدياد ازيل أيضاً بعتقها لا بعتقه ثبوتا للمسبب على وفاق السبب. 
في الزيادة: أي زيادة الحل؛ لأن قبل العتق كان للزوج حل قليل حى تحرم بالتطليقتين وبالعتق يزول» والحل 
للزروج حن لا يزول بالطلقتين بل بالثلاث. 

كما هو مذهب الشافعي: فإن عنده حكم مالكية الثلاث إغا يدار على عتق الزروج دون الزوجة؛ لقوله علكا: 
"الطلاق بالرحال والعدة بالنساء"» وجه الاستدلال: أنه علكة قابل الطلاق بالعدة على وحه يختص كل واحد 
منهما بجنس على حدة» ثم اعتبر العدة بالنساء من حيث القدر فاعتبار الطلاق بالرحال من حيث القدر» تحقيقا 
للمقابلة ولنا: قوله علكال:"طلاق الأمة ثنتان وعدا حيضتان"» وجه الاستدلال: أنه علكل ذكر الأمة بلام التعريف 
ولم يكن نمه معهودأء فكان اللام للحنس وهو يقتضي أن يكون طلاق هذا الحنس اثنين» فلو كان اعتبار الطلاق 
بالرحال لما كان للإاماء ثتتان و لم يبق اللام للحنس» والحواب عن استدلال الشافعي رش بأن الصحابة تكلموا في 
هذه السألة بالرائي وأعرضوا عن الاحتحاج بهذا الحديث مع أن راويه وهو زيد بن ثابت كان موجودا فيه» 
فدل ذلك على أنه غير ثابت أو منسوخ» ولقن ثبت فهو مؤول بأن إيقاع الطلاق بالرحال. 

ثم للتراخي: وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة قي الفعل المتعلق بمماء فإذا قلت: ' حاعني زيد ثم 
عمرو" أو قلت: "ضربت زيداً م عمرواً' کان جيءَ عمرو وضربه متراخيا عن جيء زید وضربه کذا في "التحقیق".- 


البحث الأول في كتاب الله ۳٤‏ فصل في ثم 


وعندهما يفيد التراحي في الحكم. 


دون اللفظ 
وبيانه: فيما إذا قال لغير المدحول بما: "إن دحت الدارً فأنت طالق ثم طالق ثم طالق'» 
أي الاحتلاف 
فعنده تعلق الأول بالدحول» وتقع الثانية في الحال ولغت لالت وعندهما: يتعلق الكل 
أي أبي حنيفة 


الدخول» ثم عند الدحعول يظهرٌ اترتيب فلا يم إلا واحدة. 
ولو قال: "انت طالق ثم طالق ثم طالق إن وات السدار" فعند أبي حنيفة سل وقعت 


= يفيد التراخي: في اللفظ والحكم جميعا؛ لأن هذه الكلمة لما وضعت للتراحي» والأصل في كل شيء كماله 

وكمال التراحي: أن يكون في اللفظ والحكم جيعا؛ إذ لو كان التراحي في الحكم دون التكلم كما قال 

الصاحبان لكان التراحي وا وا دون وجه كذا في "المعدن . 

في الحکم: آي في وجود ی ل رعاية لمعن العطف فيه؛ 

لکن العطف لا يصح مع الانفصال؛ وهذا لأن الكلام متصل حقيقة وحساء فلا معن للانفصال› لکنا نقول: 

صحة العطف مبنية على الاتصال صورة وهو موحود كذافي "المعدن". 

وبيانه إل: أي يبان الاحتلاف بين أبي حنفية وصاحبيه ثي هذه المسألة على أربعة أوجه» وجه ۰ 

لأنه إما إن علق الطلاق بكلمة "م" في غير المدحول ما أو المدحول مماء وني كل واحد إما إن أحر الشرط أو 

قدمه» وتفصيل هذه الأوجحه مع الأمثلة مذكور قي المعن كذا قيل. 

وتقع الثانية إله: لأن الثانية والثالثة مذكورتان بكلمة "م"» فصار أنه سكت عن الأولء م استأنف يما فلا يتعلقان 

بالشرط» وتقع الثانية في الحال لوجحود الحلء ولغت الثالثة؛ لانتفاء الحل؛ لأا غير مدحول بها فتبين بالثانية فقط. 
يتعلق الكل بالدخول: أي يتعلق الكل بالشرط؛ لأن الوصل في التكلم متحقق عندهماء ولا فصل في العبارة» 
فيتعلق الكل بالشرط سواء قدم الشرط أو أحره» ولكن في وقت الوقوع ينزلن على الترتيب» فإن كانت 

e‏ م تكن مدحولاً ها يقع الأول و بانت به» ولا يقع الثاني والثالث؛ لعدم المحل. 

ولو قال إل: هذا هو الوحه الثاني» وهو أنه إذا أحر الشرط وهو أنه لو قال: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 

دحلت الدار"» فعند أبي حنيفة رف يقع الأول ویلغو ما بعده؛ لأن التراحي لا كان في التكلم کأنه قال: "انت 

طالق" وسكت على هذا القدرء فوقع هذا الطلاق» فلما بانت بالأولى ولم يبق محلا لما بعده؛ لأا غير موطوءة 

فيلغو الثاني والثالث» وعندهما: تقع الواحدة عند الدحول؛ لما ذكرنا آنفا. 


البحث الأول في كتاب الله ro:‏ 3 راد 
الأول في الحال اشانية لالت وعندهما يقع e‏ عند الدحول؛ لما ذكرناء 


في الدار 


PR Es اا‎ 


بالدحول» وعندهما: ار الدعول في این 
فصل قي بل: 
"بل" لتدارك العَلَط ياقامة الثاي مقام الأول. 


أي العطلوف أي العطوف علي 
فإذا قال لغير المدحول بما: "أنت طالق واحدة لا بل تين" وقعت واحدة؛ لأن قوله 


علقت الأولى إل: إذا قال للمدحول ما: "إن دحلت الدار فأنت طالق" إڂ أعي يقدم الشرط فتعلقت الأولى 
بالشرط وتقع الثانية والثالثة قي الحال عند اللإمام؛ لتجردهما عن التعليق لانفصاهما عن الشرط. 

ما ذكرنا: أي من مراعاة معن العطف والتراحي في "ثم" عندها أما مراعاة العطف؛ فلأن القول بتعليق الكل 
بالشرط يحقق معن الترانحي» وأما التراحي؛ فلأن القول بوقوع الطلقات مرتبة فيه معن التراحي» لذلك تقع 
واحدة بائنة ويلغو ما بعدها؛ لفوات امحل بالبينونة عندهما. [الشاي: ص ]١۷١‏ 

في الفصلين: أي في تقسم الشرط وتأحيره لاتصال الكلام مع كلمة "م". بل لتدارك العَلط: فإما موضوعة 
اإعراض عن الأول ذكر" أي: حعل العطوف عليه في حكم السكوت عنه من غير تعرض لإاباته ونفيه» وإذا 
انضم إليه لفظ "لا" صار نفياً في النفي الأول نحو: جاء زيد لا بل عمر و كذا قال الحققون. 

يإقامة الاي إخ: فإذا قلت: "جاع زيد بل عمرو' وکنت قاصدا للإحبار بل زيدى ثم تبين لك أنك غلطت في 
ذلك الإخبار» فتعرض عنه إلى عمروء فنقول: بل عمرو» وإذا قالت: "ما جاع زيد بل عمرو" فمعناه: بل 
حاعن عمرو عند الجمهور» وبل ما حاعن عمرو عند المبردء وقال عبد القاهر: الكلام مما يحتمل الوحهين. ثم 
اعلم بأن الإعراض بكلمة "بل" عما قبله إنغا يصح في كل موضع يصح الرحوع عن الأول أي: يحتمل الغلط 
كالإحبار لا فيما لا يحتمل كالإنشاء وفيما م كن الإعراض عن الأول صار كلمة "بل" فيه منزلة العطف 
امحض جمازأء فيثبت الثاني مضموما إلى الأول على سبيل احمع دون الترتيب كذا في "شروح المنار". 


e‏ رحو عن الأول بإقامة الثاني مقام الأولء ولم يصح رحوعه فيقع الأول 

بق الَحَل عند قوله: "تين" ولو كانت مدحولاً ما يع الثلاث. e‏ 
وهذا بخلاف ما . 'لفلان على الف لا بل ألفان" حيث لا يحب ثلائة آلاف 
عندناء وقال زفر سله: يحب ثااثة ألاف؛ لأن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط ابات انان 


دليل لمذهبنا لاله 


مقام الأول د إبطال الأول فیجب تصحيح الثاني مع بقاءِ الأول وذلك 


الإقرار بالألف 


طن الت غا ارت الأول» بجخلاف قوله: "أنت طالق واحدة لا بل ثنتين"؛ 


ولم يصح إل: لأن الكلام إنشاء لا بعكن إبطاله بعد التكلم بدون حعله في حكم المسكوت عنه؛ لأنه قد وحد 
وصدر منه ما لا مبرر له» ولا بعكنه إعدامه أي: إبقاؤه على عدمه الأصلي؛ لأنه ينسلح عن أصله بالوحود فلا 
يسعه أن يعده كأن لم يكن» وأما العدم اللاحق فلا يضر الوحود؛ لأن الوجود يتحقق في زمانه» وإذا تحقق وجب 
ترتب حکمه عليه وهو وقو ع الطلاق» لامتناع تخلف الحكم عن سببه؛ لأنه موحب له بل زمان وجوده عین 
زمان وحوده كذا في كتب الأصول. 

يقَع الثلاث: لأنه لا يعكن الرحوع» فيقع الأول والأحيران معهء بخلاف ما إذا كانت المرأة غير مدخحول ها حيث 
تقع واحدة؛ لأنه لا يصح الرحوع عنها فوقعت واحدة وتبين ها ولا تبقى محلا عند قوله: "نتین"» فلا یقعان کذا 
في "الفصول". ولم يصح عبه إخ: لبطلان إنكار بعد الإقرار؛ لما قال ع#ك#: المرء يؤحذ بإقراره لكن إقراره بألفين 
على وجه إقامتهما مقام الأول صحيح لاقتضاء كلمة "بل". 

فيجب إل: أي فيلزمه الألفان مع الألف الأول كما لو قال: "علي ألف درهم بل ألف دينار"» فيلزم المالان 
لاحتلاف الجنس. بخلاف قوله: أنت إل: يعي إذا قال بغير المدحول ها: "أنت طالق واحدة لا بل تين" تقع 
الواحدة؛ لأنه إذا قال: "أنت طالق واحدة"» وقعت واحدة» ولا يمكن الإعراض عنه» وما كانت هي غير موطوءة 
فلا عدة اء فلم يبق الحل فيلغو ما بعده؛ لأن الطلاق إنشاء والغلط إنما يكون في الإحبار دون الإنشاء؛ لأنه 
إبجاد أمر م يكن» وبعد ما وحد شيء لا حكن تدا ركه» بأن يجعل باقياً على عدمه» فأما الخبر يحتمل الصدق 
والكذب فيمكن تدا ركه بالصدق ونفي الكذب» فأمكن تصحيح الغلط بتدارك الغلط في الإقرار دون الطلاقء 
حن لو كان الطلاق بطريق الإحبار يقع ثنتان؛ هما قلنا: إن تدارك الغلط في الإحبار ممكن كذا في "المعدن"'. 


البحث الأول في كتاب الله ۳۷ فصل في لکن 


لأن هذا إنشاي وذلك إحبارء والغلط إنما ن ي دون الإانشای 2 
e‏ نمل اقرا 


eT‏ کت طك امس واحدةٌ لا بل شتی" يقع یقع ثتتان؛ لما ذکرنا. 


عن تدارك الغلط 
فصل ي لکن: 
E a‏ و إلبات ما بعده» فأَمًا فی ما قله فثابت بدلیله. 
والعطف ذه الكلمة إغا ل ساق الكلام فإن كان الكلام مسقا 


للاستسدراك إل: هذا اصطلاح الخليلء أي: طلب درك السامع بدفع ما عسى أن يتوهم من الکلام السابق» 
فلا بدله من مفهومين متخالفين» فلو عطف جا مفرد على مفرد وحب وقوعها بعد النفي كما أشار إليه قي المن 
كما في ما حاعني زيد لكن عمرو أي جاء عمرو» ولو عطف مما جملة على أحرى جاز الأمران فيها: وقوعها 
بعد النفي وبعد الإثبات» والتخحالف أعم من أن يكون بالإيجاب والسلب أو ما يجري جراهما من التخالف بين 
الثبوتيتين كالزوجية والفردية والإنسانية والفرسية» وهي: إن كانت حففة فهي عاطفة» وإن كانت مشددة فهي 
مشبهة مشا ركة للعاطفة في الاستدراك. 

بعد النفي إل: ولله در المصنف سه حيث أشار ذا الكلام إلى أمرين: أحدهما: حل استعماله» وثانيهما: بيان 
موجبه» فأشار إلى الأول بقوله: بعد النفي» وإ الثاني بقوله: فيكون موجبه إلبات ما بعده» وغرض المصنف سه 
من هذه الإشارة: بيان الفرق بين "لكن" و"بل"» وهو: أن "لكن" لا يستدرك ها بعد الإجاب» و "بل" يقع بعد 
الإيجاب والنفي» والثاني: أن موحب "لكن" إثبات ما بعده» وأما لنفي ما قبله فثابت بدليله لا بكلمة "لكن" كما مر› 
بخلاف "بل" فإنه يوحب نفي الأول وإثبات الثاني بوضعه» وهذا أي: الاستدراك بلكن بعد النفي في عطف 
امفرد على المغردء فإن كان في الكلام جملتان ختلفان نفياً وإثباتا حاز الاستدلال بلكن في الإیجاب أيضاً كما حاز 
في "بل" كذا قيل. فثابت بدليله: أي ثابت بدليل كلمة النفي» أما إذا عطفت ها جملة على جملة؛ فإما مثل "بل" في 
النفي والإثبات» إلا أن كلمة "بل" تبطل الحكم السابق وكلمة لكن لا تبطله. [الشاني: ص ]١۷۷‏ 

عند اقساق الكلام: أي انتظامه من وسق الشيء إذا جمعه وذلك لشيئين: أحدهما: أن يكون الكلام متصلا 
ومرتبطا بعضه ببعض غير منفصل ليتحقق العطف» والثاني: أن يكون حل الإثبات غير عل النفي ليمكن امع 
ینهماء ولا يناقض آخر الکلام وله كما في قولك: حاعن زید لکن عمروا م یات کنا في "ججمع الحواشي" ) 


البحث الأول في كتاب الله ۱۳۸ فصل في لکن 
يتعلق الي بالإبات الذي بعده» وإلا فهو مستأنف. 

مثاله: ما ذكرّه محمد بف قي "ابمحامع" إذا قال: "لفلان على أف قرض"» فقال فلان: 
"لا ولکه غصَب" زمه الال لن الكلام مسق فظهر أن اَي كان في السبب 
دون نفس المال. 

وكذلك لو قال: "لفلان عل أف من من هذه الحارية"» فقال فلان: "لا الجارية حاريئك 
ولک“ لي عليك الف" ڀارمه الاي فظهر أن النفى كان قي السبب لا قي أصل المال. 

ولو کان فی يده عبد فقال: "هذا لفلان". فقال فلان: "ما کان ل قط ولکتّه لفلان ار و 


يتعلق النفْيٌ إ: أي يرتبط النفي بالإبات» ولا يكون بينهما بعد "لكن" في ذلك الكلام تناف وتناقض. 
وإلا: أي وإن لم يوجد الاتساق بأن فات أحد الشيفين المذكورين ق الاتساق. 

لزمّه المال: فالنفي في مسألة "الحامع" وهو ما قال فلان: "لا" والإثبات وهو قوله: "لكنه غصب"» فههنا تعلق التفي محل 
الإاثات؛ لأن محل الإئبات هو السبب أي: القرض لا أصل امال وهو لزوم أف درهم» فيكون النفي وهو قوله: "لا" متعلقا 
بالسبب أي: بالقرض لا بأصل الإقرار وهو لزوم أف درهم. لأن الكلام إل: أي كلام المقر وكلام امقر له متوافقان 
لا متنافيان؛ لاما يوافقان في أصل الال وإن احتلفا ف السبب؛ لأن المقر له إنما نفى وهو القرض» وأثبت 
نيبا آخر وهو القضبه ولا بخعرضن كلامه أل الال كذاق العدن". 

دون نفس امال: فكان الكلام متسقا والمقصود من الأسباب أحكامهاء فعند اتحاد ما هو المقصود لا ببالي 
باحتلاف الأسباب على أن التوفيق ني التصحيح شا مک لانن اا أنه اعد لاف من مال لر له ند 
غيبته بنية القرض بناء على ما بينهما من الانبساط لا أن امقر أحذه غصباً بناء على عدم الإذن والإجازة بالأحذ 
كذا في "المعدن". وكذلك: أي مثل المذكور في اتساق الكلام» وقي نفي السبب دون أصل الال كذا "في 
الحصول". ولکته إل: لکنه نفي ملکه عن نفسه بقوله: ما کان لي قد يحتمل أن يكون نفيا عن نفسه مع التحويل 
إلى المقر له الثاي» ويحتمل انیت فا عن نفسه بدون التحویل» فإذا وصل قوله: "لکنه لفلان" کان بيان أن 
نفي الملك عن نفسه كان مع التحويل إلى الثاني بإثبات الملك» فيكون العبد للمقر له الثان. 


البحث الأول في كتاب الله ۱۳۹ فصل في لکن 


فان وصل الكلامٌ كان العبد للمقرٌ له الثاني؛ لأن التفي تعلق بالإثبات» وإن فصل کان 


لمر الأو ل 


المبد للمقرً الأول فيكون قول لمر له ردا لالإقرار. 

AY‏ نفستّها بغير إذن مولاها .عائة درهي فقال المولى: "لا أجيز العقد 
عائة درهم» ولكن أجيزه .عائة وخمسين ا مسق فان في 
الإحازة وإثباتًها بعينها لا بتحقق» فکان قوله: "لکن أجيزه' لاله بعد رد العقد. 


فان وصل إل: يكون الكلام مقسقا؛ لأن مدار الاتساق على ما قيل بحمو ع أمرين: الاتصال بالسابق في التكلې 
وعدم تعلق النفي والإثبات بشيء بعين حن لا يبقى التناقض والتدافع ولو بحسب الظاهر فقط» فعند فقدان أحد 
الأمرين لا يبقى الاتساق بل يعد كلاما مستأنفا فتدبر. للمقرَ الأول: وهو من في يده العبد؛ لأن المقر الأول إذا 
فصل وقطع كلامه كان نفياً لملكه مطلقاً أي: نفيا عن نفسه أصلاً لا تفيا إلى أحد» بخلاف ما إذا وصلء فإنه 
وإن كان شهادة الفرد لكنه لما أقر بالك للغير متصلا بالنفي عن نفسه صار الكل .منزلة كلام واحد» فيكون 
تقسم الإقرار وتأحيره سواء فيجعل كانه قدم الإقرار بالملك لفلان صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء كذا في "العدن". 
قول الق له: وهو قوله: ما كان لي قط في صورة الفصل رذًا لاإقرار وتكذيباً للمقر حملا للكلام على الظاهر 
ويكون قوله: لكنه لفلان بعد ذلك شهادة .ملك الثالث على ذي اليد وشهادة الفرد لا يثبت الملك لاسيما إذا 
كان بلا دعوى الملك» فبقي العبد ملكا له كذا في "ا معدن". 

لا أجيز العقد: يعي أن الأمة إذا تروحت بغير إذن مولاها .مائة درهم» فقال المولى: "لا أجيز النكاح بمائة درهم 
ولكن أجيزه .مائة وخمسين"» فقوله: "لا أحيزه" نفي العقد وفسخ للنكاح» وقوله: "ولكن أجيزه" إلخ إثبات 
العقدء والإثبات والنفي في محل واحد محالء فجعل "لكن" حينعذ مبتداً؛ لأن هذا نفي فعل وإثباته بعينه» توضيحه: 
لما قال المولى:" ولا أجيز العقد" فقد قلع النكاح عن أصله و لم يبق له وحه صحته» ثم لا قال بعده: "ولكن أحيزه 
عائة و مسين" يلزم أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفي بعينه؛ لأن المهر قي النكاح تابع لا اعتبار له» فيتناقض اول 
الكلام بآحره» فحماناه على ابتداء النكاح .مهر أحر» وفسخ النكاح الأول الذي عقدته» فيكون كلمة "لكن" 
حيئنذ للاستيناف لا للعطف» ولو قال الول في حواما: لا أ جيز النكاح .مائة ولكن أجيزه .عائة وخمسين» یکون 
هذا بعينه مثال الاتساق» فبقي أصل النكاح ويكون النفي راحعا إلى قيد الائة والإثبات إلى قيد المائة والخمسين» 
فلا يكون قي صورة الوصل نفي فعل وإثباته بعينه فندبر كذا قيل. بطل العقد: لأن الكلام غير متسق أي: غير 
مرتبط .ما قبله أي: من حيث المبن وإن كان متصلا صورة. 


۴ و 
وكذلك لو قال: "لا أجيزه ولكن أحيزه إن زدني مسين على المائة" يڪون فسخا 
للنكاح؛ لعدم احتمال البيان؛ لأن من شرطه الاتساق ولا اتساق. 


٤‏ في الإبمام والترديد 
فصل في أو: 
"أو" لتناول أحد المذكورين. 
وهذا لو قال: "هذا حر أو هذا" كان .منزلة قوله: "أحدهما" حر حي كان له ولاية البيان. 


ولو قال "و كلت بيع هذا العبد هذا ا و هذا " كان الوكيل أحدهماء وبياح الع لكل واحد 


لتناؤّل إل: أي لنسبة أمر إلى أحد الشيئين لا على التعين» أو لنسبة أحد الأمرين إلى شيء بالحملة مفاده 
وحصول معناه اعتبار المفهوم المردود أحذه من الدوران بين الشيئين» فيؤول المعن إلى مفهوم أحدهما أو معى 
أحدهما لا على التعيين» وهذا مفهوم بحمل مبهم غير صالح لنزول الحكم الشخحصي عليه كالحرية والطلاق» 
وهذا يحول الأمر إلى بيان القائل وتعيينه» ويكون له ولائية ويجيزه القاضي عليه» ففي المغردين تفيد ثبوت الحكم 
لأحدهما كقولك: "حاعني زيد أو بكر" أو كما تقول: "زيد قاعد و قائم"» وقي الحملتين تفيد حصول مضمون 
أحدهما کقوله تعالى: أن افوا اتفسكہ او اخرجوا من دیا رک هذا هو مذهب عامة أهل اللغة وأئمة 
الأصولء وهو مختار مس الأئمة وفخر الإسلام» وذهبت طائفة من الأصوليين وجماعة من النحويين إلى أا 
موضوعة للشك وهو ليس بسديد؛ لأن الشك ليس معن يقصد بالكلام وضعا بل هي موضوعة لأحد 
المذكورين من غير تعيينء نعم في الإحبارات يجيء الشك باعتبار محل الكلام وهو الخبر اجهول» وكذا لزم منه 
التحيير في الإنشاء؛ لأن الإنشاء لإثبات الكلام ابتداء فلا يحتمل الشك فإن محلسه الخبر فأو في الإنشاء للتخيير 
أو الإباحة مثلاً على حسب ما يناسب المقام» ففى انبر امجهول لزم البيانء وفي الإنشاء لزم التخيير بين أحد 
الأمرين فانهم کذا في شرح "الحسامي". 

کان له ولاية البيان: أي بين أحدها أيهما شاء مبا ركا كان أو بشيرا ثم تناوله لأحد المذكورين: إما على سبيل 
البدل كما في مسألة الحرية» وإما على سبيل العموم كما يأت في مسألة الت وكيل» فلا يحتاج إلى بيان اؤ كل. 
ويباح البيْعٌ إل: دفع لما يقال: إذا كان NE GS‏ الموكل فدفع 
بقوله: ويباح البيع إلخ. لکل واحد: ولا يشترط احتماعهما؛ لأن "أو" في موضع الإنشاء للتخيير» والت وكيل إنشاء. 


البحث الأول في كتاب الله ۱٤۹‏ فصل في أو 


منهماء ولو باع اذام عاد العبڈ إلى ملك الوکل لا يكون للآخر أن يته 

ار کیلین بالتر 
ر ثلاث نسوة له: "هذه طالق أو هذه وهذه' ا إحدی ف وطلقّت 
الثالفة في الحال لانعطافها على المطلقة منهماء ويكون الخيار للزوج في بيان الطلقة 


الثالثة 


Ee‏ ما لوقال: "إحداكما طالق وهذه". 


وعلی هذا قال زفر سه إذا قال: لا اكلم هذا ا و هذا" كان .بمنزلة قو E‏ 
أحد هين وهذا"» فلا يحنث مالم يكلم أحد الاين والثالث» وعندنا لو كلم الأول 


وحده ّث ولو كلم أحد الآَحَرنْنَ لا يحث مام يكلمهما. 
ولو قال: " بع هذا العبد أو هذا ' کان له آن بیع حدما آنا شاي 


له يكون للآحر إل: عملا بتناول "أو" لأحد المذكورين على سبيل العموم. وطَلْمَّت الثالفة: أي لكون الثالثة 
معطوفة على المطلقة بالواو» والعطف بحرف الحمع كالحمع بلفظ الجمع» فصار كأنه جمع بين أحد الأوليين 
والثالئةء فيقع عليهما الطلاق. الخيارٌ للزوج إخ: أي يتخير الزوج ف أيهما شاء» ويجبر على البيان» وهذا مما يدل 
على أن هذا الخبر قد حرج مخرج الإنشاء ولو أنه في وضعه الأصلي إحبار. [الشافي: ص ]٠۸١‏ وهذه: فإذا قال كذلك 
فالزو ج بالنيار في بيان المطلقةء فكذلك في القول المذكور؛ لأنه.منزلة هذا القول. ) 
لا بحتّث مالم يُكلْمْهما: لأن الثابت بأو واحد غير معين» فيعم في موضع النفي عموم الأفرادء ويكون كل فرد متفيا 
عليحدة» فيصير تقدير الكلام: لا أكلم هذا ولا هذاء فلما قال: وهذا بواو الجحمع» فقد جمعه إلى الثان بنفي فشا ركه 
فصار كانه قال: "لا أكلم هذا ولا هذين"» ولو قال هكنا يحنث لو كلم الأولء ولا يحنث لو كلم أحد الآنحرين 
مالم يكلمهاء والقياس على مسألة الطلاق غير مستقيم؛ لأن الثابت بأو فيها أحدهما غير معين في موضع الإثبات 
فيخحتص» و كانت المطلقة أي إحدى الأوليين غير معين؛ لأن "أو" دحلت بينهماء فلما قال: وهذه معطوفة على 
الطلقة منهماء وهي غير معينة» فصار كأنه قال: "إحداكما طالق وهذه"» فلو قال هكذا تطلق الثالكة» وتخيير الزوج 
ين الأوليين فکذا ههنا كنا قي , بعض الحواشي. أن يبيع أحدها إخ: لأن كلمة "أو" في موضع الإنشاء للتخيبر؛ 
لأن قولك: "اضرب زيدا" أو عمروا لتناول أحدها غير معين» والأمر للاتتمار» ولا يتصور الالتمار بإيقاع الفعل في 
غور عين» فيثبت التخيبر ضرورة التمكن من الائتمار. 


البحث الأول فى كتاب الله 4۲ في أو 


ولو دخل "أو" و و ا ا م مهر المثل عند 
أي حنيفة مسف؛ لأن اللفظ يتناول أحدهماء والوحَب الأصلي :' مهر مثا " فیترحح ما یشابهه, 


وعند هما لإ 


وعلی هذا قلا لهد ليس بركن في الصلاة؛ لأن قوله علك: "إذا قلت هذا اا 
هذا فقد د ست صلائك" علق الاقام بأحدھاء فلا یشترط کل واحد منهما» وقد 

التشهد والقعدة 
شرطت القعدة بالاتفاق فلا يشرط قراءة الَشهد. 


ولو دخل إخ: الأصل فيه: أن الأصل بي المهر وهو مهر الثل» وإغا يرجح المسمى عليه بعارض التسميةء فإذا 
كان المسمى غير مسمى معين بل مبهما صير إلى مهر الثل الذي هو الأصل غند أي حنيفة سل 

يُحَكمُ إخ: يعن لو أدحل لفظ "أو ' في المهر بأن قال: تزوحتك على هذا ألف درهم أو على هذا مائة دينار مثلاً 
يحكم .عهر المخل عند أبي حنيفة سله؛ لأن الموحب الأصلي قي باب النكاح مهر المثل كالقيمة قي باب البيع» وإغا 
العدول عنه إذا كانت التسمية معلومة قطعاً و لم توجد؛ لأن دخحول كلمة "أو" بنع كون المسمى معلوما قطعا 
فوحب المصير إليه» وقالا: إا يوجحب التخيير وللزو ج أن يعطي أحد المهرين أيهما شاء لكنا نقول: إن كلمة "أو" 
وضع لتناول أحد الأمرين وهو ججهول غير معين» فإذا فسدت التسمية بجهالة يصار إلى موجبه الأصلي› و 
التحيير فإنما يثبت ضرورة التمكن من الائتمار قي الطلب كالأمر» وني هذه المسألة لم يوحد الأمر» فلا يثبت 
u‏ 

في الصلاة: أي في القعدة الأحيرة على طريق ذكر الكل وإرادة البعض كما في قوله تعالى: يعون أصابعَهُم 
في آذانهم الآية. إذا قلت هذا: أي قرأت التشهد وأنت قاعد؛ لأن قراءة التشهد لم تشرع إلا ني حالة 
القعود. بأحدها: : أي علق الإتمام بأحدهما؛ لأن "أو" لتناول أحد المذكورين وهو القعدة أو قراءة التشهد» فيكون 
أحدهما فرضا. فلا ي يشرط إخ: وعند الشافعي سلكه فرض» وعند أصحابنا واحب حن يجب سجدة السهو إذا 
سهى عنه لكن الصلاة تتم بدونه لوحود أركانما؛ لما ذكرنا من التمسك بكلمة "أو" في الحديث. 


* أحرجه أحمد في مسند الكوفين رقم: ۱۸۲۲۷ بلفظ: "فإذا أممت صلاتك على هذا فقد أتممتهاء وما انتقصت 
من هذا من شي» فإغا تنقصه من صلاتك" للمسيء صلاه بعد أن علمه رسول الله 5 كيفية الصلاة والطمأنينة 
ولم يذكر التشهد» وأحرحه الترمذي في باب ما حاء في وصف الصلاة رقم: ٠٠۳‏ عن أي هريرة ضيه 
والنسائي في التطبيق رقم: ٠٠١‏ ١٠ء‏ عن رفاعة بن رافع #كب» وأبو داود قي باب التشهد رقم: 4۷٠‏ عن عبد الله 
بن مسعو دضفینه» والدارمي في الصلاة رقم: ٥‏ بألفاظ مختلفة. 


البحث الأول في كتاب الله 4۳ فصل في أو 


م له الکلمة ي مقام الي يوج كفي کل وانخس من الد کورتن» حن لو قال 


1 ي او 
٣‏ اکلہ هذا أو هذا" نٹ إذا کلم أحدهاء وقي الإتبات تناول اح دهم مع صفة 


التخييرء کقوهم: 'حذ هذا أو ذلك“ ومن ضرورة التحيير عموم الإباحة قال الله 
تعالى: #إفكفارئةُ إِطْعَام عَشَرَة مَسَاکينَ هن أَوْسَط ما تطعمُون أهليكم أ 


و 0 J‏ سی 


کسوتهم ا و تحرير رقبة 
وقد یکون "أو" .عع e‏ تعالی: يس لك من الأمر شيء أو وب عل 


يحث إل: لما سبق أا يتناول أحد المذكورين وهو نكرة في سياق النفي» فيم على وجه الإنفراد. 
کلم أحدها: أي لا يثبت الخيار في تعيين أحدهما؛ لأن الكل صار ا ولو بقي "أو" على حقيقته لوحب 
التحيير؛ لأنه يكون أحدها منفيأء فيكون له ولاية التعيين في أحدها كما لو كان فى الإثبات بأن قال: 
"هذا حر وهذا" كذا في "المعدن". 

مع صفة التخيير إخ: هذا في مقام الإنشاء والطلب يدل عليه كقوهم: "حذ هذا أو ذلك" وإلا أي: وإن م 
يرو مقام الإلبات مقام الإنشاء بل کان طلقا سر اء کان إنشاء أو إحبارا لا يستقيم على الإطلاق كذا في 'المعدن . 
عموم الإباحة: أي إباحة كل واحد من المذكورين» ألا ترى أنه إذا يقال: حالس الفقهاء وامحدثين كان معناه عندهم 
جالس: أحدها أو كليهما إن شئت. والفرق بين التخيير والإباحة: أن اراد بالتخيير أحدهما أي: أحد الشيئين» فلا 
يعلك الحمع بينهما بخلاف الإباحةء لذا قيل: المراد بالتخيير منع الحمع» وبالإباحة منع الخلو. [الشافي: ص ]۱۸١‏ 

قال الله تعالى: تائييد لعموم الإباحة أو بيان له. من أُوْسَطُ إل أي أطعموا العشرة لا أعلى الأطعمة ولا أحسها 
بل من الأطعمة المتوسطة من الأطعمة المختلفة الي تطعموما بل بيتكم ممن عليكم إطعامه وإنفاقه» أو اكسوا 
العشرة وأعطوهم اللباس الوسط أو حرّروا رقبة واحدةء فهذا الترديد يسمى حصال الكفارة أريد به منع الخلو 
لا منع الحمع حى لو جمع ههنا حاز اجحموع عن أحدها أي الواحب عندنا أحد الأشياء الثلاثة مع إباحة كل 
نوع منهما على الإنفراد حى لو فعل الكل جاز لكن الواحب صار و بأحد الأنواع كذا قي الشرع. 

وقد يكون أو إل: يعي أن الأصل تي "أو" أن تكون للعطف» فإذا لم يستقم العطف بأن يختلف الكلامان يشوش 
ا E‏ "أو" معن "حى '. 


قیل: معناه حن يتوب عليهم. 
قال أصحابنا جته: لو قال: "لا أدحل هذه الدارَ أو أدحل هذه الدار" يكون "أو" .معن 
حي" لو دحل الأول وا دحل القانية رلا بر في یمین ويمثله لو قال: 


"لا أفارقك أو تقضي دين n‏ 
فصل في حێ: 
"حت" للغاية كإل. 
اا ک۵ ما قای رتبا لجسا را می صلع خا کات لک ع یی 
لامتداد ا 


وهي الغاية " 
حنث: لأن الحلوف عليه دحول الأولى قبل الثانية» فإذا دحل الأولى TT‏ ل 
دحل الأولى بعد الثانية لا بحنث لفوات الشرط. بر في بمينه: إن كان المحلوف عليه دحل الأولى قبل الثانية حنث 
لوجحود الشرط ولو دحل الأولى قبل الثانية حنث لوحود الشرط» ولو دحل الأولى بعد الثانية لا يحنث؛ لعدم 
الشرط إنما جعلت .معن حن لتعذر العطف لاحتلاف الكلامين في نفي وإثبات» والغاية صالحة؛ لأن أول الكلام 
في حطر وتحرع» فلذلك العمل جاده كذا في "البزدوي" و "الحسامي . 

حت للغاية: كإلى يعيٰ أن "حي" وإن عدت ههنا في حروف العطف» لكن الأصل فيها معن الغاية كإلى بأن 
يكون ما بعدها جزء لما قبلها كما في كلت السمكة حي رأسهاء أو غير حزء كما في قوله تعالى: حى مطلع الفحر» 
وأما عند الإطلاق وعدم القرينةء فالأ كثر على أن ما بعدها داحل فيما قبلها كذا في "نور الأنوار". 

للغاية: الغاية: ما ينتهي إليه الشيء وعتد إليه ويقتصر عليه. فأصلها: كمال معن الغاية فيها وحلوصها لذلك 
كما قال الله تعالى: حى مَطلَع القدْر. عاملة جقيقتها: وهي الغاية الخالصةء وإنغا شرط الامتداد والانتهاء 
لذلك؛ لأن الغاية هي الي ينتهي إليها شيء ولا يتأتى ذلك إلا بأن تد الأول وينتهي بالثاني» فلابد من 
صلاحية الأول للامتداد والثاني للانتهاء كذا في "المعدن". 


البحث الأول في كتاب الله 4 فصل في حتی 


لأن الضرب بالتکرار يحتمل الامتداد» وشفاعَة فلا وأمشاما تصلح غاية للضرب» 


من الصياح الاشتكاء 


فلو امتنع عن الضرب قبل الغاية حنث» ولو حلف لا يفارق غرعه حى يقضيه ديته 


حالف 
ففارة قە 5 حنث. 
احالف ي 


فی الغانة العام والخاص 


اش هت س رن 


تصللح غاية للضرب: لأن الناس تنعون عن الضرب عادة بالشفاعة وأمثاماء ثم اعلم أن "حي" كما تدحل على 
الأسماء تدحل على الأفعال أيضاء فحينعذ قد تكون للغايةء وقد تكون يجرد السببية والجازاةء معن لام كي» وقد 
تكون بحرد العطف أي: التشريك من غير اعتبار غاية وسببية» ولكن الأصل هو الأول كما عرفت» فيحمل عليه 
ما أمكن» وشرط الإمكان أن يحتمل الصدر للامتداد وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاى فإن لم يوجد الشرط 
تستعمل للمجازاة .معن "لام كي" إن أمكن» وإلا فتستعار للعطف المحعض كذا قال البعض. حنث: لأن شرط 
ا حنث الكف عن الضرب قبل الشفاعة أو الصياح أو الاشتكاء أو دخحول الليل وقد وجد. 

حنث: لأن كلمة "حى" للغاية؛ لأن الملازمة وهي عدم المفارقة يحتمل الامتدادء وقضاء الدين يصلح غاية 
للملازمة» فإذا فارقه قبل قضائه الدين الذي هو غاية له حنث لوجود الشرط كذا في "الفصول" و"غاية التحقيق . 
فإذا تعذر إل: حواب إشكال» وهو: أن يقال إنه لو حلف أن يضربه حى بعوت» فالضرب يحتمل الإمتداد 
والموت يصلح منتهي للفعل» ومع ذلك لم يجعل ' حن" للغاية» وهذا لو امتنع عن الضرب قبل الموت لا يحنث› 
فأحاب: بأنه إنما يترك العمل بالحقيقة ههنا بالعرف؛ لأن الحقيقة قد تترك بالعرف كذا قيل. 

لانع إل: الظاهر أن مثل هذا العرف ليس مانعاً عن العمل بحقيقة "حي" بل هو مانع عن حمل ما بعدها على 
حقيقة» فإن الممنوع هو إرادة معن الوت أو القتل حقيقة لإرادة معن الغاية من "حى" يشير إليه قوله: حمل أي: 
اموت والقتل على الضرب الشديدء إلا أن يقال: مقتضى حقيقته وهو الغاية» والصدر إلى مدخحوها ووجحوده 
مصلا ليتصل الغاية بالمغيا ويعتبر ظرفا له لا منفصلاً منه بأن ينقطع وجحوده قبل الغاية بزمان ولو يسيراء ذ فلو انقطع 
ما أريد الضرب إلى مدحوها من الاتصال والامتداد العتبرين في مفهوم حقيقة الغاية كان الموضو ع للغاية ازا في 
هذا المعئ» فالموت والقتل على حقيتهماء لكن المراد من الانتهاء إليهما قرب الضرب منهما ولا امتداده إليهما 
واتصاله مما حي يؤل معن الضرب إليهما إلى الضرب الشديد كذا في كتب الأصول.- 


Co E EE E 
وإن م یکن الأول قابلا للامتدادء و الآخر ا للغاية و فا الأو ل و الآخر جز‎ 

يحمل على زاء 
مثاله: ما قال محمد فه: إذا قال لغيره: "عبدي حر إن مآلك حن عديني"“ 
يعَّدّه لا يحنث؛ لأن التغدية لا تصلح غاية لااتيان» بل هو إلى زيادة الإتيان وصح 


التغدية 


زا فخ غل الاه ا إن م آتك 


أي التغدية 

إنياناً جزاؤه النغدية"» وإذا تدر هذا بأن لا يصلح الاخحر چا الأول حمل على 
هله على الحزاء 

العطف الْحّْض. 


= باعتبار العرف إل: حي إذا ضربه ضربا شديدا ثم أمسك عن الضرب قبل أن يموت أو يقتله فقد بر» وهذه 
المسألة متعلق بقوله: كان علة بحقيقتهاء ويحتمل أنه حواب إشكال» وهو: أن يقال: إنه لو حلف أن يضرب حي 
بعوت» فالضرب يحتمل الامتدادء والموت يصلح أن يكون المنتهى للفعل ههنا أي: للضرب» ومع ذلك لم يجعل 
"حي" للغاية» ومذا لو أمسك عن الضرب قبل الموت لا يحنث» فأجحاب: بأن ترك العمل بالحقيقة ههنا بالعرف. 
وإن لم يكن إل: هذه المسألة مرتبطة بقوله: فإذا كان ما قبلها قابلاً للامتداد إخ. 

يحمل على الجزاء إل: فإن عدم الشرطان جيعاً أو أحدهماء فتكون "حي" حيشذ .عع "لام كي" لأحل السببية 
فحمل على معى الحزاء؛ لأن بين الغاية وال حزاء من المناسبة» وهي: أن الشرط ينتهي إلى الحزاء كما أن المغيا ينتهي 
إلى الغاية» فتكون معن "لام كي" لأن الأول لا كان سيا كان القرض مئه السبب. ل يحنث: أنه أتاه التغذية 
وهو فعل المخاطب لا احتيار فيه للمتكلم. 

لام کي: وهو الذي يكون ما قبله علة لما بعده نحو: آتيتك لکي تڪرميٰ. جزاژه التغدية: وذلك بأن یکون الإتيان 
على وجه التعظيم والزيادة لا على وجه التحقير بأن أتاه ليضربه أو ليشتمه أو ليؤدبه» فإن الإتيان على وجه يصلح 
سا الا بالغداء وقد وحد» فلا يحنث وإن لم يغده كذا في "ا معدن". وإذا تعذر هذا: أي حله على الجراي 
فحيئنذ تكون للعطف الحض جازأ ولا يراعي حينئذ معن الغايةء وهذه استعارة احترعها الفقهاء ولا نظير هما في 
كلام العرب؛ لأن ماع المزئيات بعد تحقيق العلاقة ليس بشرط في اجاز. حمل على العطف إل: بحازا لوحود 
امناسبة بينهماء وهو: أن المعطوف يعقب المعطوف عليه كما أن الغاية يعقب الغيا. [عمدة الحواشي: ص ]١ ٤١‏ 


البحث الأول في كتاب الله 4۷ فصل في إلى 


مثاله: ما قال محمد رہ: إذا قال: 'عبدي حر ِن م آتك e‏ الیوم» او 


في "الزي يادات" 


إن ل تاي حن تغدى عندي ايوم“ فأتاه فلم يتغد عنده في ذلك ليوم حنث؛ وذلك 


الحراء 


e‏ فل 
فعله» حل على العطف الُحخض» فيكون الجمو ع شرطاً لير 
فصل في إِلى: 
"إلى" لانتهاء الغاية. 
م هو في بعض الصور يا یفید معنی امتداد الحكم. 


عبدي حر إن إڂ: هذا مثال للعطف المحض لعدم استقامة ابحازاة» فإن التغدية في هذا المثال فعل المتكلم کالاتیان» 
والإنسان لا يجازي نفسه؛ لأن الحراء مكافأة» والإنسان لا يكاقي نفسه» وهذا قيل: "أسلمت كي أدحل الحنة" 
بصيغة اجهول لا بصيغة العلوم» فتعين أن بعل مستعارة للعطف» فكأنه قيل: إن لم آتك فلم أتغد عندك فعبدي 
حر» فإن م يات أو تاه وتغدی متراحياً عن الإتيان يحنث» وصار عبده ا لوجود الشرط وهو عدم الإتيان 
والتغدي نة مول لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاءء فإذا حعلت .معن "الفاء" لا يستقيم التراحي 
كما لا يخفى. على العطف المخْض: أي على العطف معن "الفاء" أو معى "ثم"؛ لأن التعقيب يناسب معى 
الغاية» فيتوقف وحود البر على وجود الفعلين أي: الإتيان والتخدي بوصف التعقيب» فيكون الجحموع شرطا للب 
فلو أتى وتغدى عقيب الإتيان من غير تراخ حصل البر وإلا فلا كذا في "الفصول". 

فيكون الجموع إل: ولو أتى وتغدى عقيب الإتيان من غير تراخ حصل البر وإلا فلاء حى لو م يأت» أو أتى 
وم يتغد أو أتى وتغدى متراحيا حنث كذا في "التلويح". "إلى" لانتهاء إل: اعلم أن معن "إلى" انتهاء الغاية في 
أصل الوضع هذه هي حقيقتهاء ويؤتى ها للدلالة على أن ما بعدها ماية حكم ما قبلهاء يقال: سرت من الكوفة 
إلى البصرةء فالكوفة مبتدا السير والبصرة منقطعهء قال تعالى: لنم تمو الصيامّ إلى لب4 الآية» فإن فعل الصيام 
قابل للامتدادء وإن الليل يصلح غاية بجعل المتكلي هذا هو الأصل فيها. [الشافي: ص ]۱۸٤‏ 

يفید معنی امتداد إل: بأن لا يكون صدر الكلام متناولا للغاية أو فى تناو مما شك فتذكر كلمة "إل" لمد 
الحكم إلى الغاية كما ني قوله تعالى: إن موا الصيامّ إلى اليل الآيةء فإن الصوم يقع عن الإمساك ساعة 
بدليل مسألة الخلف وهو لا يتناول ساعة أحرى» فذكر الليل لمد الحكم. 


البحث الأول في كتاب الله ۸ فصل في إلى 


وف بعض الصور يفيد معنى الإسقاط فإن أفاد الامتداد لا تدخل الغاية ٤‏ وإن 
أفاد الإسقاط 


نظيرٌ الأو :ا a‏ لكان إلى هذا الحائط" لا يدخل الحائط ف 

ونظير الثاني: ب 0 ثلائة آيام". 

وعثله لو حلف لا اكل فلات إلى شهر کان اشر داحلا في الحكي وقد أفاد فائدة 
حكم اليمين 

الاسقاط ههنا 


آي [قاط ا وران اله 

وعلى هذا قلنا: المرفق والكعب داخلان تحت حكم الغسل في قوله تعالى: 
لى المَرَافقه؛ لأن كلمة "إل" ههنا للاسقاط فإنه لو لاها لاستَوْعَبّت الو ظيفة 

إلى لمَرَافق؛ لأن إلى ههنا للاسقاط, فإنه لولاها لا ستوعبت الو 8 

وههذا قلنا: الركبة من العوره؛ لأن كلمة إلى في قوله علكة: 'عورة الرجُل ما تحت السرة 

إلى الركبة"* تفيد فائدة الإسقاط» فتدخُل ال ركبة في الحكي 

سے حكم العورة 

يفيد معنى الإسقاط: بان يكرت الصدر اول ا وراء ية فتذكر الغاية ليسقط الحكم عما وراءها كما في 

قوله تعالی: فوایدیکہ إلى الم رافق الآيةء فإن اليد اسم للجارحة من رؤس الأصابع إلى الإبط» فذكر المرفق 

E ر‎ e إذ‎ e ا‎ 

يثبت مؤيد ويفسد الخقد» فكان ذكر الغاية لإحراج ما ورائها. 

فائدة الإسقاط إل: لأن قوله: "لا يكلم" يتناول الشهر وما فوقه» فيكون ذكر الشهر لإسقاط ما وراء الشهر 

كذا في 'الفصول" داخلان: إنما قال: ذلك ولم يقل: و لدحوهما عملا لا اعتقادا حێ لا يکفر 

حاحد فرضية غسلهما. وهذا: أي لأحل أن الصدر إذا كان متناولاً لما ورائها تدحل الغاية تحت المغياء فتدحل 

الركبة في العورة؛ لأن ما تحت السرة يتناوله ما وراء الركبةء فكان الغاية لإسقاط ما ورائها كذا قيل. - 


* أحرحه الدار قطي في "سننه" في كتاب الصلاة ۲۳۷/١‏ وأحرجه الحارث بن أبي أسامة عن أي سعيد 
الخدري أن البي 4 قال: 'عورة المؤمن ما بین سرته إلى ركبته"» كما في زاد امحتاج ۲۰۸/۱. 


البحث الأول في كتاب الله 4۹ فصل في علي 
وقد تفيد كلمة "إلى" تأخير الحكم إلى الغاية. 
وطهذا قلنا: إذا قال لامرأته: "نت طالق إلى شهر ' ولا نيّة له لا يع الطلاق في الحال 


أي ولإفاد الاير بل بعد الشهر 


عندنا حلفا لزفر ؛ لأن ذكر الشهر لا يصلح لد الحكم والإسقاط شرعاء والطلاق 
يحتمل التأحير بالتعليق فيحمل عليه. 

فصل في على: 
كلمة "على" للإلزام وأصله لإفادة معنى التفوّق والتعلي. وهذا لو قال: "لفلان علي 


- عورة الرجُل إل: أحرجه الحاكم في "مستد رکه" ن ی د ا ن جر غ "بين السرة إلى 
الركبة عورة"» وسكت عنه وأحر ج الدار قطي أیضا ن سنه من حدیت أن يوب ههه هرفوعا: "ما بين فوق 
الركبتين من العورة وأما أسفل من السرة من من العورة" . تأخير الحكم إل: أي إذا دحلت في الأزمنة» ومع 
التأحير: التأحيلء وهو: ان لا يکون الشيء ثابتا في الحال مع وجود ما يوجحب تبوته ثم يثبت بعد وجود الغايةء 
ولولا الغاية لكان ثابتاً في الحال كالبيع إلى شهرء فإنه لتأحير المطالبة إلى مضي الشهرء ولولا الغايةء لكانت 
المطالبة ثابتة في الحالء ثم اعلم أن الأصل قي "إلى" الداخلة على الزمان التوقيت» وهو: أن يكون الشيء قي الحال 
وينتهي بالوقت المذكورء ولو لا الغاية لكان ثابتاً في ما ورائها أيضاء م قد يكون للتأجيل والتأحير وهو: أن لا 
يكون الشيء ابت في الحال مع وحود مقتضيه» ثم يثبت بعد وجود الغاية» ولولاها لكان ثابتا تي الال أيضاء 
وشيء من البيع والطلاق لا يحتمل التوقيت لكن البيع يحتمل التأحيل باعتبار ما يدل عليه من الثمن» فجعلناها 
متعلقاً بأجل الثمن» بخلاف الطلاق» فصير الأحل فيه إلى الإيقاع احترازا عن الإلغاء كذا في "المعدن" وغيره. 

ولا نيه له: قيد هذا القيد؛ لأنه لو قال: أنت طالق إلى شهر ونوى به التنجيز تطلق قي الحال ويلغو آحر الكلمة؛ 
لأنه نوى حقيقة كلامه. فيحمل عليه: أي يحمل الطلاق على التأحير؛ احترازا عن إلغاء كلامه وقال زفر: يقع 
في الحال؛ لأن "إلى" للتأحيل» وتأحيل الشيء لا بنع ثبوت أصله كتأجيل الدين لا عنع ثبوت أصله لكنا نقول: ن 
"إلى" للتأحيل ما دحل عليه وههنا دحل على أصل الطلاق» فأو حب تأحيره» وأصل الطلاق يحتمل التأحير بالتعليق 
عع شهر» فأما أصل الثمن فلا يحتمل التأحير بالتعليق» فحملنا الكلمة ثمه على تأحير المطالبة كذا في 'المعدن'. 

للإلزام: أي لإثبات لزوم ما قبلها على ما بعدهاء وهذا العن العرف المستعمل في عامة الأحكام مأحوذ نقلا 
أو تحوزأ عن معناها اللغوي وهو التعلي والتفوق كقولنا: زيد على السرير أو على السطح» ولا كان اللازم على 
الشيء کانه یعلوه وی رکبه ویتعلی ویغلب علیه» و کأنه فوق نفسه لوجوبه علی ذمته کان الإلزام کأنه معناها کذا قیل. = 


البحث الأول فى كتاب الله 0۰ فصل في 
أل" يحمل على الدين» بخلاف ما لو قال: ا أو معي أو قبلي". 
وعلى هذا قال في "السير الكبير": إذا قال رأ الحصن:' ' مون على عشرة من اهل 


أي إفادته التعلي " 
الحصن' ففعلناء فالعشرة سوا وخيارٌ التعيين له ولو قال: "مولي وعشرة أو فعشرة 


أو ثم عشرة E‏ 


وقد يکون "على" بمعنى "الباء" جازا حى لو قال: "بعك هذا على ألف يكون "على" 
ع ا دلالة المعاوضة. 


وقد یکون "على" بمعنی الشرط قال الله تعالی: يتك على ان لا یش ركن باله شا 


= معنى التفوّق والتعليْ إخ: وهو أي التعلي قد يكون حساً كما في قوهمم: زيد على السطح» وقد يكون معن 
کما في قوهم: "فلان علينا أمير"» و"لفلان علي دین"؛ لأن الدین يستعلى من یلزمه» ولذا یقال: "رکبه دین" کذا 
في "الفصول". بخلاف ما لو قال إخ: لأنه م تذكر كلمة الوحوب والإلزام» فلا حمل على الدين بل على الحفظ 
والأمانة. [عمدة الحواشي: ص ]١ ٤٦‏ 
فالعشرة سواه إخ: أي سوى رأس الحصن» وهذا ليس .عقصود بالتفريع بل المقصود قوله: e‏ 
لرأس الحصن؛ لأنه طلب أمان نفسه على عشرة بكلمة "على" الدالة على التعلي والتفوق فية فيقتضي أن یکون متعليا 
عليهم في بوت الأمانء وكذلك بأن یکون ولاية التعيين له حيث نختار من يشاء ويذر من يشاء كذا في "المعدن'. 
له: أي لرأس الحصن؛ لأنه طلب أمان نفسه على عشرة بكلمة "على"» فيكون مستعلياً عليهم في ثبوت الأمان» 
وذلك بأن يكون له عليهم ولاية التعيين حيث بتار من يشاء ويذر من يشاء. 
للآمن: لأن رأس الحصن عطف أمامم على أمان نفسه من غير أن يشترط تعليا عليهم في أمام» فلا يكون له 
الخيار له أي: لرأس الحصن كذا في "المعدن". بمعنى الباء إل: اعلم أن استعارة "على" .معن "الباء" إغا يكون في 
المعاوضة امحضة الخالية عن معى الإسقاط» كالبيع والإحارة» والنكاح. [الشافي: ص ]۱۸١‏ 

ععنى الشرط: أي إذا تعذرت حقيقته وهي اللزوم؛ لأن اللزوم متحقق بون الشرط والحزاء؛ لأن احزاء يتعلق 
بالشرط» فيكون لازما عنه وحوده» ولم يقل ههنا: ازا كما قال من قبل؛ لأن الشرط بعنزلة الحقيقة؛ لأن 
المشروط يلازم الشرط ويعقبه كالمتعلى يلازم المتعلي عليه» وفيه التعاقب؛ لأن الصاعد على الشيء يكون فوق 
ذلك الشيء كما أن المتعاقبين يكون أحدهما أثر الآحر. 


البحث الأول فى كتاب الله ۱۵۱ فصل في کلمة في 

وهذا قال أبو حنيفة سله: إذا قالت لزوحها: "طلقنيٰ ثلاثا على ألف" فطلقها 
واحدة لا يجب المال؛ لأن الكلمة ههنا تفيد معي الشرط فيكون الثلاث شرطاً 
لازوم المال. 

فصل في كلمة ني: 

وباعتبار هذا الأصل قال أصحابنا «أد: إذا قال: "غصبت ثوباً في منديل» أو تمراأ في 
قوصرة" لزماه جميعا. 
اھ الكلمة تعمل فى الزمان والمكان والفعل. 


لا جب المال: وهو ألف للزوج» وقال أبو يوسف و محمد ها: يجب ثلث الألف. فيكون الثلاث إخ: فإنه إذا طلقها 
الرحل واحدة لا جب شيء من المال؛ لأن الشرط إذا فات وهو الثلاث فات المشروط أي المال» وعندها: 
يجب ثلث الألف كما لو قالت: طلقي ثلاث بالألف؛ لأن الطلاق على المال معاوضة من جانب المرأةء والمال 
يجب عليها عوضا عن الطلاق» فيحمل كلمة "على" .معن "الباء"» وقال أبوحنيفة فه: ليس بون الطلاق وبين 
امال مقابلة لينعقد معاوضة بل بينهما معاقبة؛ لأن الطلاق يجب أولاً م يجب المال؛ لأن امال يجب أولا ثم يقع 
الطلاق» وهذا معن الشرط والجزاء لا معن المعاوضة؛ لأن اوش فب فابلا رض معا بلا رتب عقا 
للمقابلةء وحمل على الشرط فيكون الثلاث شرطاً للزوم الالء فإذا طلقها واحدة لم يوجد الشرط فلم يازم 
المال كذا في "المعدن". 

للظرف: يعن ما دحلت عليه كلمة "في" ظرف و وعاء لا قبلها تحقيقاً مثل: الماء في الكوزء أو تشبيها مثل: زيد 
في الدار» والنعمة والدراهم في الكيس» والخروج في يوم كذاء وأما قوهم: زيد ينظر في العلم وأنا في حاجتك» 
فعلى معن أن العلم حل نظره وتأمله» وعلى معن أنه لما حعل الحاحة ظرفا لنفسه حعل كأها قد اشتملت عايها 
لغلبتها على قلبه كذا في "المعدن". جيعاً: لأن معناه: غصبت مظروفا ثابتا "في" ظرف ولا يتحقق ذلك 
إلا بغصب كليهما. [عمدة الحواشي: ص ]١ ٤١‏ 


البحث الأول في كتاب الله ۲ فصل في كلمة في 
أما إذا استخوّت في الزمان بأن يقول: "أنت طالقٌ غدا"» فقال أبو يوسف ومد جها: 
يستوي فى ذلك حذفها أو إظهارهاء حن لو قال: "أنت طالقٌ في غد" كان .عنزلة 
قوله: "أنت طالقٌ غدا" يقع الطلاق كما طلع الفجر في الصورتين جيعا. 

وذهب أبو حنيفة به إلى أا إذا حذفت يقع الطلاق كما طلَعَ الفجْرُء وإذا أظْهرّت 
كان اراد وقوعَ الطلاق في جزء من الغد على سبيل الإبما» فلولا وجو النية يقح 


أما إذا استُعْملت إ: مثل أن تقول: "أنت طالق ا يعن احتلفوا في حذف "في" وإنباته بان آيهما يقتضي 
استيعاب مدخول "في" حي يکون ما بعد " ی" ممیراً ا تیه غور فاضل عما تما هما لا بتضیه حی بکون 
ما بعد "في" ظرفا لما قبله فاضلاً عما قبله» فقال الصاحبان: هما سواء قى أنه EBS‏ ا 
أو قوله: "في غد' وا کرت الد مارا ا بده مخ لر قال نویت به أ خر اهار الا ردق قا ن 
حلاف الظاهى فإن الظاهر أن للمراد بالغد كله فإذا نوى أحر النهار فقد نوى تخصيص البعض» وهذا حلاف الظاهر 
بل يصدق فيهما ديانة؛ لأنه نوى محتمل كلامه» وأما عند أبي حنيفة سكه: إذا حذفت "في" واتصل الفعل بالظرف 
بان قال: "انت طالق غر" > فیراد به الاستیعاب إن أمکن؛ لأنه حينغذ شابه المفعول به حيث انتصب بالفعل»› 
فيقتضي الاستيعاب كالمفعول به يقتضي تعلق الفعل .عجموعه إن أمكن» فإذا قال: نويت آخر النهار لا يصدق 
قضاء؛ لأنه غير موحب كلامه» فلابد أن يقع الطلاق في أول النهارء» وأما إذا اتصل الفعل به بواسطة "في" اقتضى 
وقوعه في حزء من النهار؛ إذ ليس من ضرورة الظرفية الاستيعاب» فإذا قال: "في غد" وقال: أردت آخر النهار 
يصدق قضاء كما يصدق ديانة؛ لوقوعه في حزء مبهم من الخد» وله ولاية التعيين» ونظير هذا: لأصومن الدهر ولي 
الدهرء فإن الأول يقتضي استيعاب العمرء بخلاف الثان؛ فإنه يقع على الساحة كذا قال فخر الإسلام سه 

كما طلع الفجرٌ إل: لأنه كلمة "في" إذا حذفت اتصل الطلاق بالغد بلا واسطة حرف الجر» وهي "في" 
فيقتضي استيعاب الغد بالطلاق» فيكون جيع الغد موقعاً للطلاق» فلابد أن يقع الطلاق قي أول الغد ليستوعب 
الطلاق جيع الغد. [عمدة الحواشي: ص ]١٤۸‏ 

في جزء من الغد إل: وذلك لأا إذا ذكرت صارت الطلاق مضافا إلى حزء مبهم من الغفد» وذلك 
لا يقتضي الاستيعاب. 


البحث الأول في كتاب الله 1o‏ فصل في كلمة في 


روګ 


الطلاق بأوّل الجزء؛ لعدم المزاحم له» ولو نوی آحر النهار صحت نيته. 

ومثال ذلك: في قول ابل: "إن صمت الشهرٌ فأنت كذا"» فإنه يقع على صوم الشهرء 
ولو قال: "إن صمت في الشهر فأنت كنا" يقع ذلك على الإمساك ساعة في الشهر. 
وأمّا فى المكان: فمثل قوله: "أ نت طالق قي الدار» و یکون فلا بللاقا على 
الإطلاق في جميع الأماكن. 

E e‏ إذا حلف على فعل وأضافه إلى زمان أو مکان» فان کان 
الفعل ما د بالفاعل يشرط كون الفاعل في ذلك الزمان أو المكانء وإن كان الفعل 
تی ع ر ا ا و ن رة 


صخت نيتة: لأنه عين أحد محتملاته من غير تغير موجبه» ولأنه إذا ظهرت كلمة "في" يتمحض ما دحلت عليه 
"في" الظرفية» وظرف الطلاق إنغا يكون في جزء من الغد» وذلك لا يقتضي الاستيعاب. 

يقع على صوم إل: أي شرط حنثه صوم جميع الشهر بلا واسطة حرف الحرء فيتقتضي استيعاب الشهر بالصوم. 
يقع ذلك إل: لأن الفعل مضاف إلى جحزء مبهم من الشهرء وذلك لا يقتضي الاستيعاب. 

في جميع الأماكن إل: بدل من قوله: على الإطلاق أي يكون الطلاق في جميع الأماكن في الحال؛ لأن المكان لا 
يصلح ظرفا للطلاق؛ إذ الظرف للشيء منزلة اض ا کو للشيء لابد ان يکون صالحا 
للتخحصيص» والموصوف مختص بالوصف ومسند به» والمكان لا يصلح للطلاق جحال؛ لأنه إذا وقع في مكان يقع 
فيه الطلاق إذا أضيف إلى المكان» فقيل: "أنت طالق في الدار" وقع ق الحال» إلا أن يراد به إضمار الفعل بأن 
أريد قي دحولك الدار» فيصير .معن الشرط فلا تطلق في الحال؛ لأنه ذكر امحل وأراد الفعل الحال» فيصدق فيما 
بينه وبين الله تعالى؛ لأن اللفظ يحتمله ولكنه حلاف الظاهرء فلا يصدق قضاء. 

یتعدی إخ: أي يتوقف وجوده إلى مفعول كالضرب والشج والقتل مثلا فإمما لا تتم بوجود الفاعل وحده بل 
يتوقف على وجود المفعول» وهو المضروب والمشجوج والمقتول. 


البحث الأول في كتاب الله o٤‏ فصل في كلمة في 
لأن الفعل إغا يتحقق بأثره وأَثرة» في الل قال محمد به في "الحامع الكبير": إذا 
قال: "إن شتَمتك في المسجد فكذا"» فشتّمه وهو في المسجدى حار ج المسجد 


مثال المكان 


يحتَٹ» ولو كان الشاتم حارج المسجد والمشتوم في ا مسجد لا يحتّث. 

ولو قال: "إن ضربتك أو شحَحتّك في اللسجد فكذا" يشترط كون المضروب 
والمشجوج في السجد ولا يشترط كون الضارب والشاج فيه. 

ولو قال: "إن ْمَك في يوم الخميس فكذا" N e‏ 


مثال الزمان 4 


ا لخميس بحنث» ولو حرحه يوم الخميس ومات يوم احمُعة لا يحتّث. 


لأن الفعل إنغا إل: لأن الأفعال إنغا تعرف بظهور آثارها في محلها ألا ترى أنه تختلف أسماءها باحتلاف آثارهاء 
فإن من أرسل خحشبة من الأعلى على غيره» فإن أثره في الإيلام يسمى ضرباًء وإن أثره قي الحرح يسمى جرحأ 
وإن أثره في إزهاق الروح يسمى قَتلاء ولا احتلف الفعل باحتلاف آثارها علمنا أن اسم الفعل باعتبار ما ثبت 
با لمفعول به» فيراعي المكان في حقه» ونحن نقول: بهذا الاستدلال حرج الجواب عما قيل: إن هذه الأفعال تتم 
بالفاعل والمفعول لا بأحدهماء فيجب أن يراعي المكان قي حقهما؛ لأن الفعل نم يثبت إلا لمعن احتص بالمفعول 
وهو أثر الفعلء وهذا توضيح ما في "المعدن". 

وأثره في الَحَل: أي في محل يقع عليه فيراعي المكان والزمان في حق الحل كذا في "العدن". حنّٹ: لأن الشتم يتم 
بالشاتم وحده» فكان شرط الحنث وجوده في المسجد وقد وحد كذا قيل. لا يحتَث: وهذا مشكل؛ لأن تحققه 
كما يكون ما يؤثر فيه يكون بالمؤثر أيضاء فكلاهما ما يتوقف عليه الفعل» واشتراط الظرفية في أحدها دون 
الآحر تحكم؛ لأنا نقول: لما كان الفعل متعديا وذكر امحل مع الفاعل يكون المقصود وقوع الفاعل على الحل 
ضرورة» ويكون امحل هو المقصود, فاشتراط الظرفية في امحل هذا كما في "مفتاح العلوم". 

يشترط كون المضروب إخ: لأن الضرب والشج لا يتمان بالفاعل وحده» بل يتوقف على وجود المضروب 
والمشحوج أُيضا فکان شرط الحنث وجودهما في اشد [عمدة الحواشي: ص [10٠‏ 2 أي احالف 
التكلم بوحود الشرط وهو القتل في يوم الخميس؛ لأن القتل إا يصير قتلاً عند زهوق الروح» ألا ترى أنه قبل 
زهوق الروح في يوم الخميس يسمى حرحاء وبعد زهوق الروح يسمى قتلاء فيراعي زمان زهوق الروي» 
وم يوحد زهوق الروح في يوم الخميس» فلم يوجد شرط الحنث وهو القتل فيه كذا قيل. 


البحث الأول فى كتاب الله 16٥‏ في كلمة في 
E SES‏ 
قال محمد طقه: إذا قال: "أنت طالق في دحولك الدار" فهو ععنى الشرط فلا يقع 


الطلاق قبل دحول الدار. 
8 قال: "أنت طالق في حيضتك" إن كانت في الحيض وقع الطلاق في الححال» 
لوجحودالشرط في الخال 
وإلا يتعلق الطلاق بالحيض. 


وف "الحا e‏ ا )عاق حن بطلع ار 
لد لوحو اشر ط وان کان ن ايوم ل ن تيء من افد تلك السا 


تفيد معن الشرط: لأن الفعل كالدحول والخروج لا يصلح ظرفا للطلاق على معن أن یکون شاملا له؛ لأنه 
عرض لا يبقى زمانين» والظرف محل للمظروف وما لا يبقى زمانين لا يكون محل الشيءء فإذا تعذرت الحقيقة 
وهي الظرفية حمل على الشرط جحازأ؛ لا أن بين الشرط والظرف مقارنة. 

ععنى الشرط إل: لأن الأقوال لا تصلح ظرفاً للطلاق على معی آن یکون شاملا؛ لأنه عرض لا ییقی زمانین» ) 
والظرف محل للمظروف» وما لا قى زمانين لا يكون محل الشيء» ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث 
المقارنة؛ لما أن بين الظرف والمظروف مقارنة كما بين الشرط والمشروط» فحمل "على" .معن "مع" فإن حرف 
الصلوة يقام بعضها مقام البعض بدليل أنه لو قال مع دحولك الدار يقع الطلاق كذا في "المعدن". 
حت يطلع الفجر: لأن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» بخلاف النهار؛ فإنه من طلوعها إلى غروماء 
وقي بعض النسخ: حن تطلع الشمس» وهو غير صواب كما لا بخفى. عند غروب الشمس: لأن الطلاق معلق 
عضي اليوم» وذا نما يوحد إذا مضى جميع ساعات اليوم» ومضي جيع الساعات إنما يكون عند غروب الشمس 
I E O RL GS‏ 
حين تجيء من الغد: يعي: إذا حلف وقت الزوال يقع الطلاق إذا حاء وقت الزوال من الغد؛ لأن الشرط مضي 
يوم كامل» فإذا مضى نصف النهار في يوم الحلف والنصف الثاني من الغد كان اليوم كاملا فوقع الطلاق 
لوجود الشرط كذاق "المعدن". 


البحث الأول في كتاب الله ۱٥١‏ فصل في الباء 
وف "الزيادات": لو قال: "أنت طالق في مشيئة الله تعالى أو قي إرادة الله تعالى" كان 
ذلك .معي الشرط حى لا تطلق. 


فصل في الباء: 
حرف "الباء" للإلصاق في وضع اللغة. 
وهذا تصحَبُ الأنمان» وتحقيق هذا: أن المي أصل في البيع والثمَنَ شرط فيه» وهذا 
العى: هلاك ابيع يوحب ارتفاعَ البيع دون هلاك الثمن. 
إذا مُت هذا فنقول: الأصل أن يكون لِم ملصقا بالأصل لا أن يكون الأصل ملصقا بالبع. 
ي ي المع 


الريادات: هو كتاب في فروع الحنفية لالامام الرباي محمد بن الحسن الشيباني ته وهو من كتب ظاهر الرواية. 
[الشاني: ص [۱۹٠‏ لو قال: أنت طالقّ إل: لأنه لو قال: "أنت طالق إن شاء الله تعالى" كان ذلك إبطال قوله: 
أنت طالق» فكذا ما كان .معناه. للإلصاق: وهو تعلق الشيء بالشيء واتصاله به» فما دحل عليه الباء هو الملصق 
به والطرف الآحر هو الملصق» هذا هو أصلها في اللغة والبواقي جاز فيها. 

في وضع اللغة: إنغا قال: في وضع اللغة لالإشارة إلى تزييف قول الشافعي ركه حيث زعم أن الباء قي قوله تعالى: 
وسوا روو سكب للتبعيض» وهو معروف في العرب على أنه يستلزم الترادف والاشتراك وها ليسا بأصل 
في الكلام؛ وذلك لأن حرف "من" وضع للتبعيض» فلو كان الباء للتبعيض لزم الترادف» ولأنه لو كان للتبعيض 
لزم الترادف» ولأنه لو كان للتبعيض مع أنه للإلصاق لزم الاشتراك. فيكون معن الآية عنده وامسحوا بعض 
رؤسكم» والبعض مطلق بين أن يكون شعرا وما فوقه حن قريب الكل» فعلى أي البعض مسح يكون آتيا 
با لمأمور به» وقال مالك سث: إا صلة أي زائدةء فكان المع وامسحوا رؤسكم والظاهر منه الكل» فيكون 
مسح كل الرأس فرضاء قلنا: ليس كذلك أي ليس "الباء" للتبعيض والزيادة؛ لأن التبعيض جمحازء فلا يصار إليه 
وكذلك الزيادة حلاف الأصل فافهم كذا قي "المعدن". 

دون هلاك التمن: لأن زوال التبع لا يوحد زوال التبو ع.[عمدة الحواشي: ص 8 بالتبع: تحقيقه أي کون 
الشمن تبعا أن الثمن لما م يتعلق به قوام البدن ولم يحصل بالذات البقاء كان أمراً تبعيا وسيلة إلى الأشياء ال ما 
بقاء النفس» فلا تكون صورته مطلوبة بل المقصود منه ماليته وهي أمر أعم موحود قي الثمنء وذلك في هلاك 
الثمن المتعين لا يرتفع البيع» وأما المبيع فالمقصود منه الصورة والالية فبهلاكه يرتفع البيع كذا قي "المفتاح". 


البحث الأول في كتاب الله 10۷ فصل في الباء 
فإذا دحل حرف "الباء" في البدل قي باب البيع دل ذلك على أنه تبغ ملصق بالأصل» 
فلا یکون مبیعاء فیکون نمنا. 

e‏ إذا قال: "بعت منك هذا المد بک من الحنطة" ووصفهاء يكون العبد 
مبيعاء والكر ناء فيجور الاستبدال به قبل القبض» ولو قال: "بعت منك كرا من الحنطة 
وھا قا د یکن الد ت ولک م ویکون العقد سلما لا يصح إلا موحلا. 
وقال علماؤنا «ا: إذا قال لعبده: "إن أحبركني بقدوم فلان فأنت 8 فذلك على 
الخبر الصادق ليكون الخبر ملصقا بالقدو» فلو احير كاذب لا بعتو ) 


ولو قال: "إن أحبرتي أن فلانا قدمٌ فأنت حر" فذلك على مطلق الخبر» فلو أحبر 
ا 
کاذبا عتق. 


ولو قال لامراته: إن حرجت من الدار إلا بإذن فأنت كذا" تاج إل الإإذن کل مره 
إذ اسن خروج ملصق بالإذنء فلو حرجت ي الرة اة بدون أإإذن طاقن 
عن الخرو ج 


في البدل: أي بدل المبيع وهو الثمن. وعلى هسذا قلنا: أي على أن ما دحل عليه "الباء" يكون ننا أي: قلنا 
فيما كان البدلان ق البيع غير نقدين فكلاهما يصلح مبيعاً ومناء فكل طرف دحل الباء عليه فهو ممن والطرف 
الآحر مبيع كذا قال البعض. فذلك على الخیر إِخ: أي الحكم بحريته حمول أو متعلق و مب على کون خیره 
باتخارة لرا اصادقا طابقا للواقع؛ لأن حرف الباء للإلصاق» فيقتضي حبرا ملصقا بالقدو» وإلصاق الخبر 
بالقدوم لا يتصور قبل وجوده؛ لأنه لا إلصاق بالعدو» فإن الإنضمام بل المنضم فرع وجود المنضم إليه 
وتشخصه» فإذا کان کاذباً کان مصداقه احكي عنه معدوماً فلم یکن ملصقَاً به هذا کذا في "شرح المنار". 
خروج إخ: لأن حرف "الباء" في قوله: إلا بإذن يقتضي أن يراد من الخروج المفهوم من قوله: إن حرحت من الدار 
الخروج الملصق بالإذن» فكل خروج غير ملصق بالإذن يكون داحلا تحت قوله: "إن حرحت" وهو عام لتناوله 
اللصدر لغفة» فإن الفعل دلالة على مصدره لغة وهو نكرة قي موضع النفي» فيشمل القول المذكور كل حروج 
إلا خرو بف ادن فإذا كان الأمر كذلك فتحتاج إلى الإذن في كل مرة.[عمدة الحواشي: ص ]٠١٤‏ 


البحث الأول في كتاب الله 1۵۸ فصل في وجوه البيان 
و ال ان رجت من قار ا ن فا ع ن جح 
E‏ 
وفي "الزيادات": إذا قال: "أنت طالق بعشيْة الله تعالى أو بإرادة الله تعالىء 
أو بحکمه" لم تطلق. 

فصل في وجوه البيان: 
البیان على سبعة آنواع: -١‏ بیان تقریر ۲- وبیان تفسیر ۳- وبیان تغیبر 


أنت طالقٌ بعشيّة إ: أي م تطلق امرأة أصلاً؛ لأنه معن الشرط؛ لأنه لا جعل الطلاق ملصقاً بالمشية لا يقع قبل 
المشية» وهذا هو معن الشرط؛ إذ لا وحود للمشروط بدون وحود الشرط غير أن هذا الشرط مما لا يتوقض عليه 
فلا يقع الطلاق كذا في "المعدن". 

م تطلتق: لأن الإلصاق بعشية الله تعالى قيد بوقوع الطلاق» والمقيد لا يود ولا يتم وحوده بدون القيد خارجا 
كان أو داحلا ووجود القيد متردد فيه غير معلوم فلا يقع بدون العلم كما في جهالة الشرط في المعلق عليه 
فهذه الباء أفادت معن التعليق إفادة بالعرض كذا في "الفصول". 

في وجوه البيان: أي في طرق البيان اعلم أن ما ذكر أول الكتاب إلى ههنا من بحث الخاص والعام إلى آخحر 
الأقسام» ومن بحث الأمر والنهي» ومن بحث حروف العاني كله من مباحث كتاب الله تعالى» ووجوه البيان أيضا 
من مباحثه كذا في "الحصول '. 

البيان: هو عبارة عن التعبير عما ي الضميرء وإفهام الغير لما أدركه لتعرف الحق» وهو في اللغة: الإظهار وقد 
يستعمل في الظهورء وقد يكون بالفعل» وقد يكون بالقول» والمراد فيما نحن فيه الإظهار دون الظهور أي إظهار 
العن و إيضاحه للمخحاطب» ثم البيان قد يكون بالفعل كما يكون بالقول؛ لأن الني عة بين الصلاة والح 
فقال: "صلوا كما رأيتمون أصلي» وخحذو مي مناسكم" ولأن البيان إظهار المرادء وقد يكون الفعل أدل على 
المراد من القول وحده ما يظهر به ابتداء الحكم كذا في "شرح المنار". 

يان تقرير: مي هذا النو ع من البيان تقريرا؛ لأنه يقرر لا اقتضاه الظاهر بقطع احتمال غیره. [الشافی: ص٩٩ ]١‏ 


E O EEE O 
ما ار فهو ان و ا‎ 


أي بيان تقرير 
و 
ومثاله: إذا قال: "لفلان علي قفيز حنطة بقفيز البلدء أو ألفٌ من نقد البلد"» فإنه يكون 
بيان تقرير؛ لأن المطلق كان محمولا على قفيز البلد ونقده مع احتمال إرادة الغير فإذا 
ين ذلك فقد قرره ببیانه. 


وبيان عطف إل: وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى م إضافة العام إلى الخاص» وأما قوله: بيان 
الضرورة وبيان حال وبيان عطف» فإما .ععى "اللام"» وإما معن "من"؛ لأن بيان احمل حاصل من هذه الأشياء 
بعر ی ن 

وبیان تبدیل: E es a‏ 
العطف من أنواع بيان الضرورة» وحاصل التقسيمين واحد لكن ما ذكره المصنف بف أقرب إلى الفهي 
وما ذكروه أبلغ في الإفادة» ثم اعلم أن كونه على سبعة أنواع بالاستقراء على التقريب» وإلا فالتقسيم لا يأب 
الزيادة» ووحسه الحصر: أن البيان لا يخلو إما أن يكون المنطوق أو لاء والأول إما إن يكون بيانا لمعى الكلاي 
أو لازمه كالمدة» الثاني بيان التبديل وهو النسخ» والأول إما أن یکون بلا تغير أو معه الثاني بيان التغيير 
کالإستنناء والشرط والغايةء والأول إما أن يكون معن الكلام معلوما لكن الثاني أكده ما يقطع الاحتمال 
أو هرلا كالمشترك والمحمل الثاي بيان التفسير والأول بيان تقرير» والثاني لا يخلو إما أن يكون محض 
السكوت أولا الثاني بيان الضرورةء والأول إما أن يكون بدلالة حال المتكلم أو لكثرة الكلام lL‏ بیان 
الحال والثاني بيان العطف كذا قيل. 

يحتمل غيّره إله: أي غير الظاهر بأن يكون اللفظ حقيقة يحتمل الحاز أو عاما يحتمل الخصوص في الحقيقة ظاهر 
في معناه الحقيقي» وكذا العام ظاهر في شمول أفراده» لكن كل واحد منهما يحتمل مع ذلك تاأويل ابجاز 
والخصوص احتمالاً بعيدا حيث يكون اراد منهما هو المعن الحقيقي والعموم الشامل» ويتوهم مع ذلك أن يراد 
به الجاز والخصوص كذا في "المعدن". 

فقد قرّره ببيانه: لأن مطلق القفيز ومطلق الألف كان محمولاً على قفيز البلد ونقد البلد؛ لأن المطلق ينصرف إلى 
امتعارف» والمتعارف قفيز البلد ونقد البلدء فهذا حقيقة اللفظ العرفية لكن مع ذلك يحتمل إرادة الغير بأن يراد 


البحث الأول في كتاب الله ۱1۰ فصل في بيان التفسير» فصل في بيان التغيير 
وكذلك لو قال: "لفلان عندي آلف وديعة'» فإن كلمة دی" کانت بإطلاقها تفید 


مثل المسألة المذكورة 
الأمانة مع احتمال إرادة الغي فإذا قال: "وديعة"» فقد قرر رر حکم الظاهر ببيانه. 


أي غير الأمانة 


فهو ما إذا كان اللفظ غير مكشوف المراد فكشفه بيانه. 


ذلك اللفظ 


مثالّه: إذا قال: "لفلان على شىء" ثم فسرالشىء بثوب» أو قال: "على عشرة دراهم 

ونيف" ثم فسر النيف» أو قال: "علي دراهم ' وفسرها بعشرة مثلا. 

وحكمُ هذين النوعين من الببان: أن يصح موصولاً ومفصولا. 
فل 

وأما بيان التغيير فهو أن يتغير ببيانه معن كلامه. 


= قفيز بلد آحر ونقده» فإذا بين ذلك قفيز البلد ونقد البلد كان بيان تقرير الكلام على ظاهر مراده» وكذا المثال 
الآن؛ لأن كلمة "عندي" للحضرة تفيد الحفظ والأمانة» وبقوله: "وديعة" قرر ذلك كذا قي "الفصول". 

غير مكشوف المراد: بأن كان بحملا أو مشت ركأء فاحمل نحو: "الصلاة والزكاة" في قوله تعالى: إرأقيموا الصَلاة 
ورآئوا الركاةهء فإن لفظ "الصلاة" جحمل حقه البيان بالسنةء وكذا "ال زكاة" جحملة قي حق النصاب وقدر ما يجب ثم 
لحقه البيان بالسنة» والمشترك كلفظ "بائن"» فإنه مشترك بين البينونة عن النكاح وغيره فإذا عنيت لطلاق كان بيان 
تغيمر كذا في "الكشف". وفسرها بعشرة إل: أي زال الإشكال» وصار هذا الكلام تفسيرأ له ووجب العمل به. 
[الشافی: ص [٠۹۷‏ النيف: اک ا ای ا ی ا ن وار ون اا والنيف من واحد 
إلى ثلاث. يصح موصولاً ومفصولا: : أما بيان التقرير» فلأنه مقرر للحكم الثابت بظاهر الكلام؛ لأنه مغير فيصح 
متصلا ومنفصلاً هذا بالإ جما ع» وأما بيان التفسير فكذلك عند الجمهور؛ لقوله تعالی: 0 م إن عليتا تيان» و ا 
للتراحي» والمراد بيان القرآن لتقدم ذكره» وفيه احمل والمشترك فينصرف إلى الكل» ولا يقال: يحتمل أن به 
يان التقرير؛ لأنه ذكرء مطلقا فلا يقيد بلا دليل» ولأنه بيان من دون وججحه؛ لأنه إزالة الخفاء ولا حفاء نمه ظاهرا - 


البحث الأول في كتاب الله ۱۹۱ فصل في بيان التغيبر 
ونظيره: التعليق والاستشناء وقد احتلف الفقهاء فى الفصلين. 

فال أصحابنا جشد: المعلق الشرط سيب عند وجود الشرط لا قبله» وقال 
الشافعي بلل: التعليق سيب في الحالء إلا أن عدمٌ الشرط مان من حكمه. 


وهو دخحول الدار 
= كذا في "المعدن". أن يتغير ببيانه إخ: وذلك أن يصرف المتكلم اللفظ عن ظاهر معناه وهو موجبه الحقيقي 
إلى بعض محتملاته البعيدة كاججاز في الحقيقة» والخصوص ف العام» وإنما يسمى هذا النو ع ببيان التغيير لوحود أثر 
کل و خد ما ف له م يت ن راد و مل الفط كان نانا ومن يث أنه وضرف الفط ع مر 
الظاهر كان تغييرا موحبه فافهم كذا قيل. 
التعليق: أي بشرط مثل قوله: "أنت حر إن دحلت الدار"» فإن قوله: "أنت حر" مقتضاه تزول العتق؛ لأن 
الإيجاب علة لثبوت موحبه» والمعلول لا يتخحلف عن علة ولو بزمان قليل» فإذا ذكر الشرط بعد ذلك وهو 
قوله:" إن دحلت الذار" لا يق ف الالء وتار موجه إل زمان وجود الشرط فكان تغييرا لمو جيه بطريق 
البيان كذا في "المعدن". والاستتناء: مثل قوله: "لفلان علي ألف إلا مائة" فإن قوله: "لفلان علي ألف" موجبه 
وحوب الألف بتمامه» وبقوله: "إلا مائة" تغيّر معناه من التمام إلى البعض كذا في "المعدن". 
عند وجود الشرط إلخ: وهو دحول الدار لا قبله» فكان قوله: "أنت طالق" غير موحود قبل وجود الشرط» وإغا 
يصير سببا عند وجود الشرط فكان عدم الحكم وهو وقوع الطلاق بناء على العدم الأصلي الذي كان قبل 
التعليق لا بناء على عدم الشرط؛ وهنا لأن الإيجاب إغا ينعقد سبباً باعتبار صدوره من أهله في محله فإذا م يصل 
إلى محله لا يصير سيباً كما إذا أضيف إلى غير محله بان كان هيمة أو ميتية كذا فى "ا لمعدن". ) 
وقال الشافعي إخ: وهو يقول: إن المعلق بالشرط أي: الإمجاب» وهو قوله: "أنت طالق" سبب في الحال أي: 
سبب موحب لوقوع الطلاق؛ لأنه لولا الشرط لوقع الطلاق في الحال لاعالة؛ لكن التعليق منع وحود الحكم 
وآخحره إلى زمان وحود الشرط» فكان عدم الحكم مضافا إلى عدم الشرط لا أن يكون عدما للعدم الأصلي» ونحن 
نقول: اعلق بالشرط لا ينعقد سببا موجبا للحكم في الحال؛ لأن التعليق عنع عن انعقاد الإيجاب سببأ» فكان قوله: 
أنت طالق غير موجود قبل وجحود الشرط وإغا يصير سببا عند وجود الشرط فكان عدم الحكم كوقوع الطلاق 
والحرية بناء على العدم الأصلي الذي كان قبل التعليق لا بناء على عدم الشرط كذا في "كتب الأصول". 
مانعٌ من حكمه إل: أي من وقوع الطلاق إلى زمان وحود الشرط؛ وذلك لأن قوله: "أنت طالق" كلام وضع 
لرفع قيد النكاح شرعاء وهذا الكلام يوحد حسًا مع الشرط فلا معن إلإاخراجه عن السببية عند اقتران الشرط - 


البحث الأول في كتاب الله ۱۲ فصل في بيان التغيير 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قال لأجنبية: "إن تزوجنك فأنت طالق"» أو قال لعبد 

الغير: "إن ملكنك فأنت حر" يكون التعليق باطلا عنده؛ حكم التعليق انعقاد صدر 

الكلام علة والطلاق والعتاق ههنا م¿ ا اة إضافته إلى الحل»› فطل حکم 

ثي الإضافة ٠‏ ˆ 

التعليق فلا يصح التعليق. 

وعد کان ا جد ل ا يقعٌ الطلاق؛ لان ادت إغا نعقد عل 
قوع الطلاق 

عند و جود الشرط» والملك ثابتٌ عند وجود الشرط فيصح التعليق. 

وهذا المعنى قلنا: شرط صحة التعليق للوقو ع في صورة عدم املك أن يكون مضافا إلى 

اللك» أو إلى سبب للملك حي د قال لأجنبية: "إن دحلت الذّار فأنت طالق" ثم 

تز وها ووجحد الشرط لا يقعٌ الطلا 

= به لوجود ركن العلة بخلاف الحكم فإنه أمر اعتباري ثبت حكماً لا أنه يوجحد حساء فجاز أن يتوقف بالمانع 

الحكمي وهو الشرط كذا في "المعدن'. 

إذا قال لأجنبية إل: التقيد ياء وكذا بعبد الغير لأحل عدم ظهور فائدة الاحتلاف بينهم ثي منكوحته وعبده. 

[إعمدة الحواشي: ص ]٠١۸‏ ی احل: فإن الحل شرط حال صيرورة إيجاب الطلاق والعتاق سببا بالإجماع وم 

يوحد» والسبب إذا أضيف إلى غير محله بطل كالبيع إذا أضيف إلى الحر والدم والأجنبية مثلا. 

قلدا: شرط إل: هذه المسألة عندنا متفرعة على هذا الأصل المحتلف فيه بيننا وبينه» وإنغا شرطنا ذلك أي: إضافة 

المعلق إلى املك أو إلى سببه ليوحد الحل عند صيرورة الإيجاب علة» فيصح كونه سببا وعلة كذا قيل. 

وهذا المعنى إل: هذه السألة متفرعة على هذا الأصل المختلف أي عندنا لا م يكن المعلق سببا قبل وجود الشرط 

لم يكن الحل شرطاً لصحة التعليق» لكنه لمكان تعريفه أن يصير سببا عند وجود الشرط شرطنا أن يكون التعليق 

بالك أو سبب للملك كاهبة والترويج» وإنما شرطنا ذلك أي إضافة المعلق إلى الملك أو سببه ليوجد امحل عند 

صيرو رته أي: الإيجاب علة فيصح كونه سببا. 

مضافا إلى الملك: كقولك لعبد الغير: "إن ملكنك فأنت حر".[عمدة الحواشي: ص ]٠١۹‏ لا بقع الطلاق: لعدم وجود الشرط 

وهو: ان يکون التعليتق مضافا إل املك أو إلى سبب املك بل التعليق في المثال اذ كرا ل الدار. 


البحث الأول في كتاب الله ۱۳ فصل في بيان التغيير 
وكذلك قرول بتع جحواز نکاح الام ٣‏ لأن الكتاب علق نكا الام بعدم 


لرل فر ج e‏ افرط ع 0 ا 
وكذلك قال الشافعي بك E‏ فة لل تة» إلا إذا كانت حاملا؛ لأن الكتاب على 


ت 


الإنفاق بالحمل؛ لقوله تعالى: وین ولات حمل تفقوا عليهنٌ نی ضع 
حملن » فعند عدم الحمل كان الشرط عدماء وعدم الشرط مانعٌ ا عند 
وعندنا ما م يكن عَم الشرط مانعا من المحكم جاز أن لا به يشت الحکم بدلیله» فیجوز 


وكذلك إل: أي مثل ما يتصور يتفرع المسألة السابقة على الأصل المختلف يتفرع مسألة طول الحرة أي: القدرة 
على نكاح الحرة. لأن الكتاب إل: حيث قال الله تعالى: ومن لَمْ سطع منْكم طولا أن يكح المُحْصنات 
لمُومتات فمنْ اکت ایاک من فیاتکم لمُومتاته الآية أي: من قر غل نكاح الحراش فک 

من الإماء اللسلمات كذا قي "المعدن . 

من الحكم: إلى زمان وحود الشرط فالطول مانع من جواز نكاح الأمة» فلا جوز نكاح الأمة عند طول الحرة 
عنده» وعندنا لا لم يكن عدم الشرط مانعا من الحكم كان عدم الحكم قبل الشرط بالعدم الأصلي» فلم یکن هذا 
النص أي: نص التعليق نافيا لحواز نكاح الأمة بدون الشرط وغايته أنه لا يثبت هذا الحكم هذا النص» فجاز أن 
يثبت بدليل آخحر من النص أو غيره كذا قيل. 
جاز إل: قلت: تفرع هذا الخلاف على الاحتلاف في الأصل المذكور في حيز الخفاء؛ لأن التعليق عنده مانع 
للحكم قبل وحود الشرط ومانع عن السبب عندناء ومنع وجحود السبب منع لوجود الحكم؛ لأن الحكم يوجحد 
بوجود سببه» وتوضيحه: أنه إن أريد بالحكم: الحكم الكلي المطلق عن قيد التشخحص» فعدم سببه بعدم الشرط 
يكون مانعا عن مطلق وجود الحكم» ولا بعكن وجود الحكم , بسبب آخر بمتنع تحققه مع عدم السبب؛ لأنه إذا 
O‏ لأن امتناع المطلق يستلزم امتناع كل فرد 
منه» وإن أريد به الحكم الخاص التشخحص الحاصل بذلك السبب المطلق لا مطلق الحكم» فعدم الحكم بعدم الشرط 
لا یكون مانعاً عن مطلق الحم أيضاً عند ویعکن وجوده بسبب آخر» ولا یعکن تحققه بعدمه» ألا تری أنه جوز 
وقوع الطلاق بالتنجيز إذا طلقها منجزا بأنت طالق بعد التعليق بقوله: "إن دحلت الدار فأنت طالق"» فلو كان- 


البحث الأول في كتاب الله ٤‏ فصل في بيان التغيير 
نكاح الأمة» وجب الإنفاق بالعمومات. 

ومن توابع هذا النوع: ترنّبُ الحكم على الاسم الموصوف بصفةء فإنه منزلة تعليق 
الحكم بذلك الوصف عند وعلى هذا قال الشافعي بلله: لا يجوز نكاح الأمة 
الكتابية؛ لأن النص الحكم على أَمَة مؤمنة؛ لقوله تعالى: اومن فمیات امات 


- التعليق مانعا عن مطلق وجحود الحكم م يقع به منجزاً؛ لامتناع تحققه بعدم الشرط فعلم أنه ليس مانعا عنده 
أيضًا عن وحود مطلقه» بل عن وجوده الخاص الحاصل بذلك بسبب المنعقد عند التعليق» بل الصواب عندنا 
أن أمثال هذه المسألة متفرعة على أصل آخر مختلف فيه عندنا وعنده» وهو اعتبار المفهوم المخالف عنده لا 
عندنا هذا حلاصة الشروح. ) 

بالعمومات: أي بالنصوص الطلقة» وهي في نكاح الأمة» قوله تعالى: فإ وأحل لَك ما وَرَاء لک الأية وقوه 
تعال: إفانکخو اها ظات لک منَ سء می وثلاث وربا 4۶ الآيت وني الإنفاق: قوله تعالى: #إوعلى 
المولود لَه ررقن وكسْوهُن امروف( الآية وقوله تعالى: إفألفقوا عَلبهِنً) الآية. 

ومن توابع هذا إل: أي من توابع التعليق بالشرط ترتب الحكم على اسم موصوف» وإنما كان من توابعه؛ لأن 
الوصف .معن الشرط لتعليق الحكم به كما بالشرط فإنه لولا الوصف لثبت الحكم .عطلق الاسم كما أنه لولا 
الشرط لثبت الحكم في الحالء فلما ظهر للوصف أثر المنع كما ظهر للشرط الحق به» فعدم الوصف يوجب عدم 
الحكم كما أن عدم الشرط يوحب عدم الحكم» وبيان كون الوصف .عن الشرط أنه إذا قال: "أنت طالق 
راكبة" .منسزلة قوله: "أنت طالق إن ركبت" فإذا كان .معن الشرط كان الاحتلاف في التعليق احتلافا في 
الوصف فتدبر كذا في 'الفصول'. بصفة إخ: المراد بالموصوف والصفة: المعنويان لا النحويان» فيعم الحال وذا 
الحالء والغاية وامغياء والموصول والصلةء والفعل وفاعله» ومفعوله ومتعلقاته» والاسم التام والتمييز وغيرها كذا 
قال البعض. عنده: أي أن المعلق بالشرط كالمخصوص بالوصف» فإنه يوحب نفي الحكم عند عدم الشرط أو 
الوصف عند الشافعي سته. [الشافي: ص ]۲٠١‏ 

من فَيَاتكَمُّ: الف والفتيات» والشاب والشابةء ويسمى العبد والأمة فن وفتيات وإن كان كبيرين في السن؛ 
لما ا يعاملان معاملة الصغائر ولا يوقران توقير الكبائر. 


البحث الأول في كتاب الله 110 فصل في بيان التغيير 
فيتقيّد بالمؤمنة» فيمتنع عدم الوصف» فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. 

ومن صور بيان التغيير: الاستثناء. 

ذهب أصحابنا إلى أن الاستثناء تکل بالباقي بعد الثنيا کانه م یتکلم إلا .عا بقي. 


بعد الاستشناء 


فيمتنع الحكم إل: وعند عدم الوصف لا يوحب عدم الحكم كما أن عدم الشرط لا يوحب عدم المشروط» 
فقلنا: ثبت هذا النص جواز نكاح الأمة المؤمنةء أما نكاح الفتاة الكافرة فلا يتعرض النص له بالنفي والإثبات»› 
فيثبت جواز نكاحها بالعمومات» وهي قوله تعالى: «إٍوأحل لَكَمْ مَا وَرَءَ ذلك & إخ. الواردة قي جواز نكاح 
النساء والتقييد بالإيعان في النص للاستحباب بدليل أن الإعان ليس بشرط في الحرائر بالاتفاق مع التقييد بقوله: 
"ا محصانات المؤمنات" كذا قي "المعدن". 

بالباقي: ففي قوله: "له علي عشرة إلا ثلائة" صدر الكلام عشرة والمستنى ثلائةء والباقي قي صدر الكلام بعد 
الستثن سبعة» فكأنه تكلم بسبعة» وقال: "له علي سبعة". بعد الثنيا: أي بعد الاستئناءء وينعدم الحكم في المستثئى؛ 
لعدم الدليل الموحب له مع صورة التكلم به منزلة الغاية» فإن الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدليل الموحب له؛ 
لأن الغاية توحب نفي الحكم .ما ورائها. 

إلا أن الاستخناء إلخ: ويظهر الاحتلاف في التحريج كما في قوله: "لفلان علي الألف إلا مائة" فإنه صار تقدير 
الكلام عندنا "لفلان على تسعمائة" كأنه م يتكلم بالألف حكما في حق لزوم المائةء وإنغا تكلم بلفظ "تسعمائة"» 
وتقديره عند الشافعي ف "لفلان علي ألف لا مائة"» فما ليست علي» فالصدر يوحب الألف بتمامه» وقوله: 
"إلا مائة يعارضه في المائة كالمخحصص نع حكم العام فيما حص عنه معارضة كذا قال البعض. 

في باب التعليق: فإن المعلق سبب في الحالء إلا أن الشرط بمنعه عن العمل وثبوت الحكم ويظهر الاحتلاف في 
التحريج في قوله: "لفلان علي ألف إلا مائة"» فإنه صار عندنا تقديره"لفلان علي تسع مائة" كانه لم يتكلم 
بالألف حكما في حق لزوم المائة إلا مائة فإما ليست على صدر الكلام يوحب الألف بتمامه وقوله: "إلا مائة' 
يعارضه في المائة كالمخحصص ينع حكم العام فيما حص عنه معارضة كذا في "المعدن". 


ge‏ ا ا 
فعند الشافعي بء صدر الكلام انعد علة لحرمة بيع الطعام بالطعام على الإطلاق» 
e E AC PE‏ 


وهو النهي آي لاد : 


ال لأن المراد 4 وة ON‏ التساوي والتفاضّل فيه 
كيلا بودي إلى هي العاحز» 


على الإطلاق: أي: على العموم أي: في القليل والكثير» فالقليل ما لا يدحل تحت الكيلء والكثير ما يدحل تحته؛ 
لأن الطعام اسم جنس معرف باللام فيعم الحميع. فبقي الباقي إ±: أي فبقي عاما عند الشافعي يك فيما وراء 
الساوي وهو البيع» متفاضلا في المتجانسات» فتشبت الحرمة فيه» ولو كان قلیلا دون نصف صاع كانفة 
بالحفنتين. [الشافی: ص ]۲١٠‏ 

ونتيجة هذا: أي نتيجة المذكور» وهو أن صدر الكلام انعقد علة للحرمة على الإطلاق» وحرج عنه صورة 
المساواة. لا يدځل تحت النص: وهو قوله عاتة: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء"» وهذا أي: عدم 
دحوله تحت النص ثابت؛ لأن النهي ترك المساواة في بيع الكثير بالكثير لا في بيع المطلق؛ لأن النهي إنما يتحقق 
فيما يقدر العبد على إتيانه؛ كيلا يؤدي إلى ي العاحز وهو قبيح» فيكون المراد أي: البيع المنهي يتقيد بصورة 
يتمكن العبد من إثبات التساوي والتفاضل فيه وهو بيع الكثير؛ لأن المسوي هو الكيل بالإجماع» فما لا يدحل 
تحت الكيل لا يتمكن العبد فيه من إثبات التساوي وت ركهء فلا يكون داحلا تحت النهي كذا قيل. 

كيلا يودي إلى إخ: وهو قبيح» ولا يثبت المساواة إلا بالمعيار السوي» والمعيار السوي في الشرع تي الطعام هو 
الكيل بالإجماع» وبدليل قوله علت#: "كيلا بكيل"» وبدليل العرف» فإن الطعام لا يباع في العادة إلا كيلا بكيل» 
وبدليل الحكم فإن إتلاف ما دون الكيل في الطعام لا يوحب المثل» بل يوحب القيمة بفوات المسوي» فكان 
المنهي ترك المساواة قي بيع الطعام الكثير بالطعام الكثير لا في البيع المطلق كذا في "المعدن". 


* أحرجه مسلم تي "صحیحه" فی باب بیع الطعام مثلا بعشل رقم: ۹۲١۱ء‏ وأحمد فی "مسنده" »٤ ۰۰/٦‏ رقم: ۰۲۷۲۹۱ 
والطيران في الكبرر: ١١۹١/۲١‏ والبيهقي: ٥‏ عن معمر بن عبد الله» بلفظ: "الطعام بالطعام مثلا.عثل ". 


البحث الأول في كتاب الله ۱۷ فصلل في بيان التغيير 
فما لا يدحل تحت العيار المسوّي كان خارجا عن قت 


المكيال والميران 


ومن صور بيان التغيير: ما إذا قال: 'لفلان علي ا د » فقوله: "علي" يفيد 
الوحوب» وهو بقوله: "وديعة" غيّره إلى الحفظ وقوله: "أعطيتني أو أسلفتني ألا فلم 
أقبضها" من جلة بيان التغيير. ۰ ۰ 

وكذا لو قال: "لفلان علي الف زيوف". 

وحكم بيان التغيير: نه يصح موصولاء ولا يصح مفصولاء ثم بعد هذا مَسائل احتف 
يها املا أا من جملة يان اتغيرء فصع بشرط الوصل أو من حملة بيان لديل فلا 


تلك الممائل المسائل المخحتلف فيها تلك المسائل المحتلف فيها 


تصح» و سيأتي طرف منها بي بيان التبديل. 


تلك المسائل المخحتلف فيها 

كان خارجاً إل: فإن معناه: لا تبيعوا الطعام بكل حال إلا قي حالة المساواةء فإذا تساوى البدلان فبيعوا. 
غيّره إلى الحفظ: فاللزوم في الذمة كان مفهومًا من "علي" فأزاله إلى لزوم الحفظ أي: على حفظه لا على 
وحوبه» فهو صرف إما إلى الجاز المرسل أو البجاز بالحذف. جلة بيان التغيير : فإن الإعطاء لا يتم إلا بالقبض» 
فكان حقيقته التسليم والسلف أحذ عاحل بآحل» فكان الإقرار ما إقرارا بالقبض حقيقةء إلا أنه بحتمل أن يراد 
هما محرد العقد محازا؛ لأن الأسلاف ينبئ عن عقد السلم» والإعطاء عن عقد ابةء ومذا لو قال: "أعطيتك هذا 
الثوب" وقال الآحر: "قبلت" كان هبة» فيصح بشرط الوصل لا بالفصل كذا في "ا معدن . 

علي !ل: فإن قوله: "على ألف" يوجحب الحياد قي الظاهر؛ لأن التعامل إنغا يقع في الحياد لا في الزيوف إلا نادراء 
فكان إرادة الزيوف كامحاز من الحقيقة. يصح موصولا: لأن الشرط والاستثناء كل منهما كلام غير مستقل 
ا ت 0 ولا يصح مفصولا: وهو قول الحنفيةء وقول الحققين من 
أصحاب الشافعي رف [الشافي: ص ]۲١۲‏ لأن الشرع حكم بثبوت الطلاق والإقرار والعتاق واليمين وغيرهاء 
ولا أنه کان ا کان منافیا لبعض موحب صدر الكلام» فمي وحد صدر الكلام غير مقرون بالتعليق 
والاستثناء يثبت موحبه» فكان عمل الشرط والاستثناء بعد ذلك E‏ ولا يجوز ذلك من العبادء جخلاف ما إذا 
کان متصلا؛ لأن موحب الكلام لا يتقرر؛ لا أن أول الكلام يتوقف على الآحر» فلا يكون نسخا فيصح» قال 
الإمام فخر الإسلام رنء: وعلى هذا أجمع الفقهاء کاو ل 


البحث الأول في كتاب الله ۱۸ فصل في بيان الضرورة 
فصل في بيان الضرورة: 

وأما بيان الضرورة. 

فمثاله في قوله تعالی: ورن بوه لاه لشت الآية أوحب الشركة بين الأبوّين» م 

ن نصيب الأ فصار ذلك بيانا لنصيب الأب. 

وعلى هذا قلنا: إذا با نصيب المضارب وسكىًّا عن نصيب رب المال» صخت الشركة. 


- فتصح بشرط الوصل: أي إن كان من جملة بيان التغيبر فتصح موصولاً لا مفصولاء وعلى هذا أجمع الفقهاء؛ 
لقوله علت: "من حلف على ين وري غيرها حيرا منها فليکفر عن ينه» م ليت بالذي هو حير" الحديث» حعل 
مخلص اليمين هو الكفارة» ولو صح الاستثناء متراحياً فجعله خلصا أيضاً بأن يقول الآن: إن شاء الله تعالى ويبطل 
اليمين ولا يجب الكفارة» وعن ابن عباس فك: أنه يصح مفصولاً أيضا؛ لما روي أنه ء4 قال: "لأغزون قريشا" 
ثم قال بعد سنة: إن شاء الله تعالى» وهذا أي: النقل عن ابن عباس غير صحيح عندناء ولو صح فلعل مراده أنه إذا 
نوى رجل الاستثناء عند التلفظ ثم أظهر نيته بعد التلفظ» فيقبل قوله فيما نواه ديانة فيما بينه وبين الله تعالى» 
ومنفة؛ أن ما يقل فة قول اليد دة يقل هقر ظاخرا وروئ اتفال أو حفر فن متضور الذي كان م 
الخلفاء العباسية لأبي حنيفة بل: لم حالفت حدي أي: ابن عباس في عدم صحة الاستئناء متراحيا» فق ال 
أبو حنيفة ربثله: لو صح ذلك بارك الله في بيعتك أي يقول الناس الآن: إن شاء الله تعالى» فتنتقض بيعتك» فتحير 
أبو حعفر وسكت» والحق ما قال به الحمهورء وعليه الاعتماد والله اعلم كذا في "الحصول". 

وأما بيان الضرورة: هو بيان يقع بغير الكلام كما في قوله تعالى: لإوورنة اة فلامه لشت فإن صدر الكلام 
أوحب الشركة بين الأبوين في كل الميراث من غير تعيين نصيب كل منهماء ثم تخصيص الأم بالثلث دل على أن 
الأب يستحق الباقي» فصار بيان الثلثرن ذا التحصيص» فكأنه قال: فلأمه الثلث ولأبيه الباقي» وهذا إنغا حصل 
.جرد السكوت مع إبات صدر الكلام الشركة وتخصيص نصيب الأم بالثلث كذا في "الفصول". 

بیانا لنصيب الأب: وهذا البيان لم يحصل .عجرد السكوت من نصيب الأب» بل بالسكوت مع إثبات صدر 
الكلام الش ركة» وتخصيص الأم بالثلث كذا في "المعدن". وعلى هذا: أي بناء على أن السكوت بيان ضرورة» 
وكأنه منزلة ا لمنصوص تنفر ع الفرو ع المذكورة. [الشافي: ص ]۲١۳‏ صحَّت الشر كة: في الربح يينهماء والشركة 
فيه شرط لصحة العقد» ولو لم يجعل بيان نصيب المضارب بيانا لنصيب رب الال لما ثبت الشركة بينهما و لم يصح 
العقد» فصار كأنه قال: "لك نصف الربح ولي نصفه" كذا قيل. 


البحث الأول فى كتاب الله ۱۹ فصل في بيان الضرورة 
وكذلك لو بینا و لاغ ص ارت کا ا 


حكم الزارغ, وكنلك او أوصی لفلان وفلان ا ذلك 
الحكم في الصحة 
ات الا وا ا إحدی ار م ثم وطىء إحداهما كان ذلك بياناً للطلاق 


في الأخرى» بخلاف ف الوط ا ا الم عند أبي حنيفة بب؛ لأن حل الوّطء في 
الإماء ُت بطرييّن» فلا يكين جهة املك باعتبار حل الوطء. 


وكذلك إل: أي مثل نصيب الضارب لو بينا بأن قال رب المال: حذ هذا المال مضاربة على أن لي نصف الربح 
وم بين نصيب المضارب» فكان ذلك بيانا لنصيب الضارب» فصار كأنه قال: "لي نصف الربح ولك نصفه" 
كذا قال البعض. حكم المزارعة: ر يعن إن م بين نصيب صاحب البذر» أو سمي نصيب العامل بأن قال له: "علي 
أن لك ثلث الخار ج" حاز العقد؛ لأن السكوت عن نصيب الآحر بيان كذا في "الفصول'. 

في الأخرى: دون الموطوءة؛ لأن الظاهر من حال المسلم أن يجتنب عن وطء المطلقة البائنةء وإذا كان الطلاق 
رجعياً لا يكون بياناً لاحتمال الرجعة بالوطء وهو الظاهر؛ لأن الشرع دعا إليه على سبيل الاستحباب» والظاهر 
من حال المسلم الإحابة كذا قي "المعدن". 

لاف الوطء إلخ: بأن كانت له أمتان فقال: "إحداكما حرة" ثم وطيء إحداهماء فإنه ليس بيان العتق في 
الأحرى» وهذا عند أي حنيفة سء لأن حل الوطء في الإماء يثبت بطريقين: أحدهما بطريق الممل وكةء وثانيهما 
بطريق أا نكحت بعد الإعتاق» وعندهما: لا فرق بين الوطء في العتق المبهم والطلاق المبهم» والفرق لأبي حنيفة 
لهه أن المقصود الأصلي من النكاح: الولد» وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء الملك في الموطوءة؛ صيانة 
للولدء أما الأمة فالمقصود من وطىها: قضاء الشهوة دون الولدء فلا يدل وطوؤها على استبقاء املك في الأمة 
الموطوؤة كذا في كتب الأصول. عند أبي حنيفة: إنما قيد به؛ لأن عندهما وطء إحداهما بيان العتق في الأحرى كما 
في الطلاق. [عمدة الحواشي: ص ]١ ٠٠١‏ 

فلا غين إل: لا يقال: الحل في المنكوحة أيضا بطريقين: إحداهما بطريق الملك الأولء وثانيهما بطريق النكاح 
الحديد؛ لأنا نقول: الظاهر من حال المطلقة عدم النكاح؛ رات :اة غعتهة فكان الظرين ولخدا وهي بقاء 
النكاح الأول» وأما الأمة ففيها طريقان: طريق ملك اليمين وطريق ملك النكاح» أو نكاحها مرغوب فيه لزوال 
الرق عنهاء هذا حلاصة الكتب. 


البحث الأول في كتاب الله 1۷۰ فصل في بيان الحال 


فصل في بيان الحال: 
وأما بيان الحال: 
فمثاله: فيما إذا رأى صاحب الشر ع أمراً مُعاينة فلم يه عن ذلك كان سكوته بمنزلة 

صاحب الشرع صاحب الشرع 

البيان أنه مشرو عٌ. 
والشفيعٌ إذا عَلمٌ بالبيع وسكت كان ذلك .عنزلة البيان بأنه راض بذلك. 
والبكرٌ إذا علمْت بتزويج الولي» وسكتّت عن الرد كان ذلك منزلة البيان باارضا 
والإذن» والمولى إذا رأى عبده بيع ويشتري في الوق فسكت كان ذلك بمنزلة 
الإذن» فيصير مأذونا قى التحارات. 


إذا رأی صاحبٌ إ±: مثل ما رأى من مبايعات ومعاملات کان الناس يتعاملوا فيما بينهم» وماكل ومشارب 
کانوا يباشرو غا فأقرهم عليها و لم ينكر عليهم» فدل سكوته أن جميعها مباح في الشرع؛ إذ لا يجوز من التي ات 
أن أقر الناس على محظور؛ إذ ليس من شأنه لت أن يترك الناس على أمر منكر وقبيح» وقد قال الله تعالى في 
حقه: يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكرء وأيضا قال: وما ينطق عن الهُوّى إن هو إلا وح بوحى الآية 
كذا في بعض كتب الأصول. o.‏ 

أنه مشرو ع إل: إذا البيان واحب عند الحاجة إلى البيان» فلو كان الحكم حلافه بين ذلك ولو بينه ليظهرء مثاله: 
إذا فعل عند النيء عفن فعلاً فسكت كان سكوته دليلاً على مشروعية ذلك الفعل؛ لأنه لا يحل له السكوت إذا 
شاهد الحظور؛ لأن الساكت عن الحق شيطان» ولأنه بعث داعيا للخلق إلى الحق» فلما سكت كان سكوته دليلاً 
على مشروعیته كذا في "المعدن". 

كان ذلك إل: لأن ها عند تزويج الولي كلامين "نعم" و"لا" والحياء يحول بينها وبين "نعم" باحتيارها الأزواج» 
ولا يحول بينها وبين "لا"؛ لعدم كثرة الحياء قي الإنكارء فلو لم تكن راضية لأنكرت» فکان سکوتمما دلیلا على 
الرضاء. فيصير مأذونا إ: أي الضرورة دفع الغرور عمن يعامله» فإن الناس يستدلون بسكوته على إذنه 
ويتعاملون» فلو م جعل ذلك إذنا لكان سكوته غرورا في حقهم» وهو إضرايمم» وما مدفوعان بالنص قال عاتل: - 


البحث الأول في كتاب الله ۷۱ فصل في بیان الخال 


والمدّعى عليه إذا نكل قي بحلس القضاء يكون الامتناع بمنزلة الرضاء بلزوم الال 
بطريق الإاقرار عندهماء أو بطريق البذل عند أي حبغة باش 

فا حاصل أن السكوت في موضع الخحاجة إلى البيان بمنسزلة البيان. 

وبمذا الطريق قلنا: الإجماع ينعقد بنص البعض وسكوت الباقين. 


- "لعن الله من ضر مسلماً أو غيره"» وقال للا: "من غرنا فليس منا"» وقال الشافعي يفك: لا يكون ذلك إذنا؛ 
لأن سكوته عن النهي ممحتمل؛ لأنه قد يكون للرضا بتصرفه» وقد يكون لفرط الغيظ والنفرة» والحتمل لا يكون 
ححة» ولنا: أنه لو م يجعل سكوته إذتا لأدى إل الغرور والضررء ودفعهما واحب بالنص كذا في "للعدن". ٠‏ 
إذا نكل: أي امتنع عن اليمين بعد استحلافه بعد. ) 

بمنزلة الرضاء: لأنه لما سكت عن دفع دعوى الال في اليمين والقدرة عليه كان ذلك دليلاً على الرضاء بلزوم 
الالء وهنا بالاتفاق» لكنه احتلف ق أنه بطريق الإقرار أو بطريق البذل» فالأول قوهماء والثان قول أبي حنيفة لله 
كما قال اللصنف» وهذا المعن لا يجري عنده الاستحلاف ف الأشياء الستة» وعندهما يجري؛ لأن البذل لا يجري 
في هذه الأشياءء حن لو قالت امرأة الرحل في دعوى النكاح عليهما: "لا نكاح بييٰ وبينك» ولكن بذلت نفسي" 
لا يعمل بذهاء وأما الإقرار فيعمل في هذه الأشياء كذا قيل. 

بطريق البذل الإقرار: لأن الامتناع كما يدل على الاحتراز عن اليمين الكاذبة يدل على الاحتراز عن نفس اليمين. 
في موضع الحاجة: إنغا قيد بقوله: "في موضع الحاجة"؛ لأن السكوت قي غير موضع الحاحة ليس بياناء حن أن 
صاحب الشر ع إذا ذكر حكماً وسكت عن غيره وليس هناك حاجة داعية إلى البيان لا يدل على البيانء كقوله ءإكل: 
"اقطعوا السارق» واقتلوا القاتل" لا يدل على اسقاط الغرم وكفارة القتل؛ لأنه ليس هناك حاحة» فيجوز أن 
يكون قد بين القطع والقصاص مذاء والغرم والكفارة بخبر آحر» أو فوضه إلى اجتهاد البجتهدين؛ لأنه لا تحب 
عليه بيان الأحكام دفعة واحدة» ولعله سكت ليبينه عنه وقت السوال» وعند الحاجة إليه» فسكوته في غير وقت 
الحاحة إلى البیان لا يكون بيانا كذا في بعض الشروح. 

بعنزلة البيان: لأن البيان واحب عند الحاحة» فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك لاحالة؛ لأن الساكت عن الحق 
شيطان حرس فجعل سكوته بيانا البتة. ينعقد إل: وذلك إن وقعت حادثة فتكلم فيها بعض العلماء من الصحابة 
وغيرهم وسكت الباقون بعد بلوغهم الخبر ولا يردون ذلك عليهم بعد مضي مدة التأمل» والنظر في الحادثة» وهي 
ثلاثة أيا» ويسمى هذا إجماعاً سكوتياء وكذا إذا فعل واحد من أهل الإجماع فعلاً وعلم به أهل زمان وم ينكر - 


البحث الأول في كتاب الله ۱۷۲ فصل في بيان العطف 
فصل ثي بيان العطف: 

وأما بيان العطف: فمثل أن تعطف مكيلا أو موزونا على جملة بجملة يكون ذلك بيانا 

EN 

مثاله: إذا قال: "لفلان على مائة ودرهَم أو مائة وقفيز حنطة" كان العطف بمنزلة 

لبيان أن الكل من ذلك الجنس. 


الائة و الد الو اعسحد 
والدرهم م 


و کذا لو قال: ا وللانة اواب أو مائة ونلانة دراهې أو مائة وتلانة أعبد" فإانه بيان 


أن المائة من ذلك الجنس .عنسزلة قوله: "أحد وعشرون درها" بخلاف قوله: "ما 
وثوب» أو مائة وشاة" حيث لا يكون ذلك بيانا للمائة. 
واحتص ذلك قي عطف الواحد ما يصلح دَينا في الذمة كالمكيل والموزون» وقال 


= عليه أحد بعد مضي مدة التأمل يكون إجاعا على شرعية؛ وهذا لأنه لو يكن حقا عنده لما حل السكوت 
عنه؛ لأن الساكت عن الحق شيطان أحرس» ولا تظن بأهل الدين وأولي العلم حصوصا من الصحابة وكانوا 
مقتدى هذه الأمة المرحومة أن يسكتوا عن الحق حاشا وكلاء وهذا الإجماع مقبول عندنا كذا في كتب الأصول. 
وأما بيان العطف إل: العطف في اللغة: الثى والردء يقال: عطف العوذ أو أنه ورده إلى الآحرء فالعطف في 
الكلام أن يرد أحد الفردين إلى الآحر فيما حلت عليهء أو إحدى الحملتين إلى الأحرى في الحصول» وفائدته: 
الاحتصار وإثبات المشاركة كذا في "الغاية". 

على مائة درهَمً: مثال العطف الوزون على الحملة احملةء فإن الدرهم وزن والائة مبهمة لاحتماله الدراهم 
والثياب والقفيز وغير ذلك. من ذلك الجنس: أي من جنس المعطوف؛ لأن الناس اعتادوا حذف المفسر في 
المعطوف عليه في العدد بدلالة التفسير في المعطوف فيما إذا كان المعطوف من قبيل المفسر الحذوف في المعطوف 
عليه» فصار العطف في كلامهم بيانا كما في المعطوف عليه ولكن هذا فيما إذا كان المفسر من قبيل المكيلات 
والموزونات كذا قيل. = 


البحث الأول في كناب الله 1۷۴ فصل في بيان التبديل 
ابو يوسف سڭه: یکون انا في مائة ئة وشاة» ومائة وثوب على هذا الأصل. 


فصل في بيان التبديل: 
وأمما بیان التبديل: وهر اللسخ» فیجوز 2 الشرع» ولا جوز ذلك 


آي تبدیل الحكم السابق ونسخه 


من العباد. 


وعلى هذا: بطل استثناء الکل عن الكإ؛ ؛ لأنه نسخ الحكم ولا يجوز الرجوع عن 
الإقرار والطلاق والعتاق؛ لأنه نسخ وليس للعبد ذلك. 


= بيانا إ: لأن القائل ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيرا من الأثواب في الأول» والدراهم في الثاني» والأعبد 
في الثالث» فانصرف إليهما لاستوائمها في الحاحة إلى التفسير. كالمكيل والموزون إخ: يعي أن العيادة بحذف 
تفسير المعطوف عليه والاكتفاء بذكر التفسير في المعطوف إما وحدت ضرورة كثرة استعمال العددء وذلك فيما 
بت وجوبه في النمة تي عامة العاملات وهي ي ا مكيل واموزونء بخلاف الثوب» فإنه لا يثبت ف الذمة قرضا 
ولا بيعا إلا في السلم حاصاء فلا يكسر وجوما في الذمةء فلا تتحقق الضرورة ف فبقي الأصل كذا في "المعدن'. 
على هذا الأصل: وهو المعطوف والمعطوف عليه منزلة شيء واحد؛ لأن الواو العاطفة للحمع كما ثي قوله: 
"مائة درهم"» ولمما: وجه الفرق بين المكيل والموزون وبين غيرهما: أن العادة بحذف المفسر في المعطوف عليه 
والاكتفاء بذكر التفسير في المعطوف إنما وحدت ف المكيل والموزون بضرورة كثرة a E‏ 
وكثرته فيما يثبت ديناً فى الذمة فى عامة المعاملات وهو المقد بخلاف الثياب؛ لأنما لا تلبت فى الذمة قرضا 
ولا بيعاً إلا في السلم حاصة» فلهذا لم يوجد الاكتفاء فيها كذا ني "المعدن" و شروح "البزدوي". 

وأما بيان التبديل: أي تبديل الحكم السابق ونسخه وهو جعل الشيء مقام شيء آخحر» قال الله تعالى: مإوإذا 
بدلا آي مکان آية) الآية. وهو النسخ: وهو بيان انتهاء الحكم الشرعي الطلق الذي ت ا اسم رار 
بطريتق التراحي» مثاله: أن الله تعالی کان أباح ا ئي ابتداء الإسلام فكان زعمنا أنه تبقي الإباحة إلى يوم 
القيامة» م لما جاء التحرم بعد ذلك فکان هذا بيانا عن الشار ع أن حكم الإباحة إلى هذا الزمان. 

ولا يجوز الرّجوع: لما تقرر عند الأصوليين أن النسخ لا يجوز من العبد فرع المصنف عليه» وقال: إن بناء على 
هذا الأصل بطل استفناء الكل عن الكل؛ لأنه نسخ الحكم ولا يجوز للعبد الرجوع عن الإقرار. 


البحث الفا في سنة رسول الله ۷٤‏ 
ولو قال: "لفلان على الف قرض» أو عن المبيعء وقال: a‏ زوف کان ذلك بیان 
التغيير عندها فیصح موصولاء وهو بيان التبديل عند أي حنيفة سل فلا يصح وان 


قوله: وهي زيوف 


وصّل» ولو قال: "لفلان عَليّ آلف من تمن جارية باعَيّها و م أقبضها"» وابحارية لا أثر ها 
كان ذلك بيان التبديل عند أي حنيفة سثك؛ لأن الإقرار بازوم الثمن إقراز بالقبض عند 
هلاك الييع» إذ لو هلك قبل القبض ينفسخ البيع فلا يبقى الثمنْ لازما. 

الببحث الثانن في سنة رسول الله 5 
وهي أكثر من عدد الرمل والحصى. 


ولو قال إخ: هذا ما وعد الملصنف من المسائل الى احتلفوا فيها أَما بيان تغيرر أو بيان تبديل. قرضٌ إل: غا قید به؛ احترازا 
عما قال: "لفلان علي ألف غصب أو وديعة وهي زيوف" فإنه يصح ر قصل بلا حلاف؛ لأنه 
ليس في الغصب والوديعة موحب الحياد دون الزيوف؛ لأن الغاصب يغصب ما يجد» والمودع يودع الزيوف 
أيضا كذاق العدن". 

عندها إل: لأن الألف مطلق عن قيد الحودة لكن الظاهر منه في القرض والدين والثمن وأمثالها هو الحيدء فهو 
تغيير له عن هذا الظاهر» وأما عند أبي حنيفة ڭه وهو نسخ وتبدیل» فلا يصح موصولا؛ لأن عقد المعاوضة 
مقتضاه السلامة عن العيب» والزيافة عيب» فكان رجوعاً وهو لا يعتبر فيها لا موصولاً ولا مفصولا. 

فلا يصح: وإن وصل؛ لأن عقد المعاوضة يقتضي وجحوب الال بصفة السلامة عن العيب» والزيافة عيب» فكان 
رجوعأًء والرحوع لا يعمل موصولاً ومفصولاء وصار كدعوى الأحل في الدين» ودعوى النيار في البيع كذا 
في "المعدن". إقرارٌ بالقبض: فكان قوله: "ل أقبضها" رجوعا بعد الإقرار بالقبض» أو لزوم الثمن» والرحوع 
لا يصح موصولا ولا مفضولا. 

سنة: هي في اللغة: الطريقة والعادة» وني الاصطلاح: العبادات النافلة والأدلة» والمراد ههنا: ما صدر عن البي ا 
غير القرآن من قول» ويسمى الحديث» أو فعل أو تقرير أي سكوت عند أمر يعاينه كذا ثي 'التلويح . 


البحث الشاي في سنة رسول الله 8L‏ فصل في أقسام الخبر 
فصل في أقسام الخبر: 

حبر رسول الله 5 بمنزلة الكتاب في حق لزوم العلم والعَمَل به فان من أطاعه فقد 

أطاع الله فما مر ذكره من بحث الخاص» والعام والمشترك والجمل في الكتاب فهو 

كذلك فى حق السنّةء إلا أن الشبهة في باب الخبر في ثبوته من رسول الله ن 

راتصاله به» وهذا المع صار الخبر على ثلاثة أقسام: 


ا 


الخبر: إنما احتار لغة الخبر ههنا دون السنة؛ لأن الأقسام من الخاص أو العام وغيرهما إنما يتأتى في القول دون 
الفعل. بمسزلة الكتاب: لقوله تعالى: وما ينطق عَن هوى إن هو إا حي حى وقوله تعالى: فوم 
آاكم اسول فخذوه وما اكم عله الهو ا)» وقوله تعالى: من يطع الول فقذ أَطًاعَ الل وغير ذلك من 
النصوص والأخبار ما لا تعد ولا تحصى» ويجري في الحديث جيع أقسام الكتاب مما سبق إلا أنه لم جر فيه 
وذلك للاستغناء بذكره في بحث الكتاب كذا في "الحصول . 

فهو كذلك: أي البحث المذكور بتمامه ياي ي قسم السنة؛ لأن قوله 2 حجة مثل الكتاب» وهو كلام 
مستحمع لوجوه الفصاحة والبلاغةء فتجري فيه هذه الأقسام أيضا. إلا أن الشبهة: واب سوال مقدر» وهو: 
أن السنة فرع الكتاب في بيان تلك الأقسام بأحكامهاء فلا حاحة إلى عقد باب السنة برأسهاء والحواب: بأن 
الاشتغال بذلك لفائدة تحتاج إليهاء وهي بيان اتصال السنة بالني د فإنه فيه غموض لابد من انكشافه ولم 
يحصل إلا ما قال فيما بعد. باب الخبر إل: حواب سوال مقدر» وهو: أنه إذا كان حبر رسول الله 5 بمنزلة 
الكتاب ينبغي أن یکون کل حیره علا متواترا قطعيا كالكتاب» فكيف صار انبر ثلاثة أقسام كذا قیل.. 

ضرب شبهة إخ: أي نوع حفيف من نوعهاء فالتنوين للتحقير» وكذا إضافة الضرب إليها أي: ليس فيه شبهة 
من كل وجه» وقوله: فيه احتمال وشبهة أي: فيه احتمال قوي لصلوحه الصدق والكذب أي: فيه تجويز حانب = 


فالمتواتر: ما نقله جماعة عن جماعة لا بتصور توافقهم على الكذب لکثرې» واتصل 
بك هکذا. 

مغاله: نقل القرآن وأعداد ال ركعات» ومقاديرٌ الزكاة. 

والمشهور: ما كان أوله کالاحاد ثم اشتهر في العصر الثاني والثالث ولقته الأمة 


في عصر الصحا التابعين 


بالقبول»› فصار کالمتواتر حیێ اتصل بك» و 8 حدیيث الملسح على الف 
والرجم في باب الزنا. 


- الخلاف أي عدم بوته من حضرة الرسالة أقوى من جحويزه ني المشهورء وفيه شبهة الاتصال منه إليك لضعف 
الاتصال لوحدة الراوي وفي الحماعة كمال الاتصال» وقوله: وهو الآحاد أي هو حبر الأحاد» ويسمى خبر 
اراح خدهه ضا كلاق الخصرلة 

لا يتصوّر إل: أي يستحيل العقل اتفاقهم على الكذب لكثرم» ولا يشترط فيه العدد عند أهل التحقيق. 
واتصل بك: قيد به؛ لأنه في بيان امتواتر من السنةء وأما تعريف المتواتر بالنظر إلى ذاته» فلا يحتاج إلى هذا القيد 
كالخبر عن الوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية. مثاله: أي مثال المتواتر المطلق دون المتواتر من السنة؛ 
لأن في وحود السنة المتواترة احتلاف قيل: لم يوحد منها شيء وقيل: هي: حديث "إنما الأعمال بالنيات'» 
وقيل: حديث "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". 

کالمتواتر إے: أي في القرن الثاني والثالث» واتصل بك هكذا وإنما قيدنا بالاشتهار في العصر الثاني والثالث؛ لأنه 
لا اعتبار للاشتهار في القرون الي بعد الثلاثةء فإن عامة أحبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون ولا تسمى مشهورة 
ولا جوز با الزيادة على كتاب الله تعالى مثل حبر الفاتحة والتسمية في الوضوء أو غيرهما كذا في "المعدن". 
حديث المسح إل: وهو ما روي أن أحد أصحاب البي 4 قال: "كنت مع البي ب في سفر» وذكر فيه أن 
رسول الله ب مسح على خفيه". رواه البحاري ومسلم وأبو داود والترمذي و النسائي واين ماجه» وأحمد ي 
"مسنده" في باب اسح على الخفين. [الشاي: ص ]۲٠١‏ والرجم في باب إل: وهو ما روي أن البي ب قال: 
"الثيب بالثيب جلد مائة ورجحم بالحجارة" أحرحه مسلم برقم: ۹٦ء‏ والترمذي برقم: ١٤١٤١‏ وأبوداود برقم: 
٥ع‏ وابن ماجه برقم: ۲١‏ .[الشافي: ص ]۲٠١‏ 


البحث الفا في سنة رسول الله ۱74¥ فصل في أقسا الجر 
م المتواتر يوجحب العلم القطعي ويكون رده کفرا. 

والمش ر يوحب علم الطمأنينة ويكون رده بدعة. ولا حلاف بين العلماء في لزوم 
العمل بمما. 


المتواتر والمشهور 
وإنغا الكلام في الآحاد فنقول: حبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن 
ي قبول العمل به 


جماعة» أو جماعة عن واحد ولا عبرّة للعدد إذا لم تبلغ حد المشهور. 
وهو يوجب العمل به في الأحكام الشرعية بشرط إسلام الراوي وعدالته» وضبطهء 
وعقله» واتصاله بك ذلك من رسول الله ءا ممذا الشرط. 


علم الطمأنينة: أراد به العلم مع ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إلى كونه من الآحاد في الأصل» ولذا لا يكفر 
جاحده كما يكفر حاحد المتواتر» وإنما سمي العلم المستفاد به طمأنينة؛ لأنه ليسكن النفوس إليه ما ظهر له في 
الحال مع تمكن ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إلى ابتدائه كذا في "المعدن". 

ويكون رده بدعة: أي إنكار المشهور بدعة؛ لأن في إنكاره تخطية لأهل العصر الثاني في قبوحم إياهء وتخطية 
العلماء يكون بدعة وضلالة كذا في "المعدن". ولا عبرّة للعدد: أي لا اعتبار لكثرة العدد إذا كان دون كثرة 
عدد المشهور يعن لا يخرج هذه الكثرة عن كونه حيرا واحدا. 

وهو يوجب العمل إل: أي حكم حبر الواحد أنه يوجحب العمل» ولا يوحب العلم لا علم اليقين ولا علم 
الطمأنينةء وهذا مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء وذهب أحمد وأكثر امحدثين إلى أنه يوحب علم اليقين» 
وهذا حلاف ما نحد في أنفسنا من أحبار الآحاد» ووجحوب العمل إنما يثبت بشرط إسلام الراوي وعدالته 
وضبطه» وعقله وغيرهاء فلا يحب العمل بخبر الكافر والفاسق» وكذا لا يجب العمل جخبر الصبي والمعتوه؛ لفقدان 
الشروط ولا يجب العمل بخبر الذي اشتدت غفلته بأن كان سهوه ونسيانه أغلب من حفظه. 

إسلام الراوي: وهو شرط للأداء لا للتحمل.[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]۱۹١‏ وضبطه: أي ماع الكلام 
حق “ماعه والفهم .معناه الذي أريد به» ثم حفظه ببذل الجهد» ثم الثبات عليه عحافظة حدوده ومراقبته .مذاكرته على 
إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه كذا في "المعدن". بهذا الشرط: المذكور من کان مسلا غاد 


ثم الراوي ف الأصل قسمان: 
١‏ معروف بالعلم والاجتهاد كالخلفاء الأربعة» و عبد الله بن مسعود» و الله ن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وزید بن ثابت» ومُعَاذ بن جل وأمثاهم دا 

ي بن کر 


فاد E‏ عند روايتهم عن رسول الله لتاب يکون العمل بروایتهم أولى 


ثم الراوي إل: هذه القسمة في قبول حبر الواحد ما احتاره فخر الإسلام تبعاً لعيسى بن أبان» وعند الكرحي ب 
من أصحابنا يرحح خحبر كل راو فقيه وغيره على القياس وهو التحقيق. أولى من العمل إخ: أي سواء وافقت 
روايتهم القياس أو خالفته» فإن وافقته تأيد القياس بجماء وإن حالفته ترك القياس اء هكذا كان العمل في زمن 
الصحابة م فإمم كانوا يقدمون الرواية على القياس عند التعارض» ويت ركون أحكامهم الثابتة بالقياس إذا 
سمعوا حبر الواحد. [الشاني : ص ]۲۲١‏ وهذا عندنا حلافا مالك شى فإنه يقدم القياس على الحديث؛ لتمكن 
شبهات كثيرة فيه» فإنه يجوز أن يكون الراوي ساهيا أو غالطاً أو كاذباء ويجوز أنه لم يكن من البي ملخا 
والقياس (قياس ابحتهد) ما تمكنت فيه إلا شبهة واحدة وهي الخطأء وما فيه شبهة واحدة أولى ما فيه شبهات»› 
ولتا: إجماع الصحابة) فإنمم کانوا یت رکون آراءهم بالخبر» فإن ابا بکر اٹ تفیض حکما حکم فیه برأیه بجحدیٹ 
معه من بلال ي وترك عمر ههه رأيه في الحنين وني دية الأصابع بالحديث» وترك ابن عمر كما رأيه في 
المزارعة بالحديث الذي معه من رافع بن خحديج» وأمثاله كثيرةء ولأن الشبهة ق القياس قي أصله؛ لأن الوصف 
الذي يلحق بوجوده ني الفرع (هو المقيس) بالأصل (وهو المقيس عليه) لا يعلم يقينا أن حكم امقيس عليه معلول 
به أم لاء والتيقن في الخبر هو الأصل؛ لأنه كلام الرسول تب وإغا الشبهة في طريقه بعارض» فكان الخبر أقوى 
من القياس» وليت شعري أن بعض المتعصبين والسفهاء كيف يطعنون على إمامنا الأعظم وهمامنا الأقدم وهو 
يقدم الخبر الضعيف على القياس» فالحذر الحذر من قوم كذا في شروح "المنار" وحواشيه. 

حديث الأغرابي إخ: وهو ما روي أن التي علا كان يصلي و أصحابه خحلفه» فجاء أعرابي فوقع في بش 
فضحك بعض أصحابه» فلما فر غ عن الصلاةء قال: "من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا"» - 


البحث الان في سنة رسول الله ۱۷۹ فصل في أقسام الخبر 
وترك القياس به» وروى حديث تأخير الدساء في مسألة الحاذاة وترك القاس وروى 
عن عائشة يدا حديث القيء وترك القياس به» وروى محمد عن ابن مسعود م 
حديث السهو بعد السلام وترك القاس به. 

والقسم الثاي من الرواة: هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى» 
كأبي هريرة وأنس بن مالك مء فإذا صحت رواية مثلهما عندك فإن وافق الخبر 


وعقبة بن عامر 


- والقياس فيه أن لا يكون ناقضاً؛ لأن علة نقض الطهارة هي خرو ج النحاسة؛ لأن اتصاف البدن بالنجاسة مما 
يناني اتصافه بالطهارة» وفي القهقهة ليس ذلك أي: حرو ج النجاسة» فترك القياس بهذا الحديث. 

حديث تأخير النساء إ: وهو قول البي ب في حق محاذاة النساء للرحال: "أحروهن من حيث أخر هن الله". 
[الشافي: ص .]۲۲٠١‏ حديث القيء إخ: وهو ما روي أنه قال ع#4#: "من قاء أو رعف في صلاة فلينصرف 
وليتوضأء» وليين على صلاته مام يتكلم" والقياس يقتضي أن لا يفسد الوضوء بالرعاف والقي؛ لأن الخارج ليس 
نجس؛ لأنه حرج من أعلى المعدة وهو ليس .محل النجاسة. 

حديث السهو إل: وهو قوله علا "لكل سهو سجدتان بعد السلام"» والقياس يقتضي أن يسجد قبل السلام 
كما قال به الشافعي سفكه؛ لأنه جير الفائت» والحابر يقوم مقام الفائت في الصلاةء فكذا ما هو جابرء وبعد 
السلام حارج من وجه فلم يكن في الصلاة من كل الوحه» ثم اعلم أن المسألة ختلف فيهاء فعندنا يسجد بعد 
وبه قال علي» وابن مسعود» وسعد» وعمار» واین عباس» وابن زبیر» والحسن» وإبراهیم» وابن ابي ليلى» 
والثوري» والحسن بن صالح بن حيي» وأنس» وعمر بن عبد العزيز» وعنده: يسجد قبل السلام وبه قال الليث› 
ومالك» وأحمد»ء وإسحاق» والزهري» والأوزاعي وغيرهم» وقال مالك في رواية: إن كان في الزيادة فبعد السلام 
بحديث ذي اليدين» وإن كان بالنقصان فقبله؛ لحديث ابن بحينة كذا في "الحصول '. 

كان العمل إخ: لأن الشبهة تمكدت في رواية غير الفقيه من وجهين: أحدهما: شبهة الاتصال بناء والثاني: شبهة 
الغلط في النقل» فإن نقل الحسديث بالمعن كان شائعا بين الصحابة حب وغير الفقيه يحتمل أن ينقل بعبارته 
ولا ينتظم تلك العبارة ما انتظم به عبارة الني 4 من المعاني بقصور د ركها إذا نقل با معن لا يتحقق إلا بعد فهم = 


البحث الفا في سنة رسول الله ۱۸۰ فصل في أقسام الخبر 

مثاله: ما روى أبو هريرة فف الوضوء ما مسته النار» فقال له ابن عباس جي: أرأيت لو 

توضأت .اء سخین أ كنت تنو ضا من" فسبکت“ وما رده بالقياس؛ إذ لو کان عنده حبر ارواه. 
م بوهریره بن عباس 

وعلى هذا ترك أصحابنا رواية أي هريرة في مسألة "المصراة" ** بالقياس. 


= المعئ» فيتمكن فيه شبهة في متن الخير بعد ما تمكنت شبهة في الاتصال» بخلاف القياس» فإن الشبهة فيه ليست 
إلا في الوصف الذي هو أصل القياس كذا في "المعدن". وعلى هذا إخ: أي على أن الخبر يترك بالقياس إذا م يكن 
الرارئ مغروفا بالفقة والأجحهاة: 

في مسألة المصراة إخ: المصراة من التصرية وهو في اللغة: الحمع» يقال: صريت للاء إذا جمعت» والراد في الحديث 
جمع اللبن في الضرع بالشد وترك الحلب مرة تباع ويغتر ها المشتري أا غزيرة اللبن. [عمدة الحواشي: ص ]٠۷١‏ 
وهو ما روى أبو هريرة له عن الني ك أنه قال: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خير 
النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر أي: "مکان اللبن" فهو مخالف 
القياس من كل وجه؛ لأمُم أجمعوا على أن ضمان العدوان فيما له مثل مقدر بالثل صورةء وفيما لا مثل له مقدر 
بالمثل معن وهو القيمة» وصاع من تمر ليس ثل للبن لا صورة ولا معن» ولذا تركه أصحابناء ولكن ههنا دقة 
قوية» وهي: أن هذا الحديث جاء في البخاري برواية عبد الله نن اتود ا ايا والحال أنه معروف بالفقه 
والاحتهادء ثم اعلم أن رواية غير الفقيه إنغا لا يقبل عنه مخالفة القياس إذا لم تلقته الأمة بالقبول» أُما إذا تلقته يقبلء 
ثم اعلم أن هذا مذهب عيسى بن أبان واحتاره القاضي الإمام أبو زيد سف وتابعه أكثر المتأحرين» وأما عند 
الشيخ أبي الحسن الكرحي بث ومن تابعه» فليس فقه الراوي شرطا لتقدم الخبر على القياس» بل يقبل حبر كل 
غفل طلقا بشرط إن م يكن الفا للكتاب والسنة المشهورة؛ لأن انير هن الراوي بعد بوت عذاكة طبظ 
موهوم» والظاهر أنه يروي كما مع ولو غيره بغير على وجه لا يتغير المع هذا هو الظاهر من أحوال الحفاظ - 


* احرجه الترمذي في باب ما حاء قي الوضوء نما غيرت النار رقم: ۷۹ والنسائي في باب الوضوء نما غيرت 
النار» رقم: ٠۷٤‏ وابن ماحه في باب الوضوء ما غيرت النار رقم: »٤٨٠١‏ عن أبي هريرة فج بألفاظ مختلفة. 

** أخحرجه البخاري في باب إن شاء رد المصراة وقي حلبتها صاع من تمر رقم: ۲٠٤٤‏ ومسلم في باب حكم 
بيع المصراة» رقم: ٠١۲١٤‏ والترمذي في باب ما جاء في المصراة رقم: ١١٠٠ء‏ وأبو داود في باب من اشترى 
مصراة فكرههاء رقم: ۳٤٤١‏ والنسائي قي باب النهي عن المصراة رقم:۸۷٤٤»‏ عن أبي هريرة فيه. 


البحث الثان في سنة رسول الله ۸1 فصل في أقسام الخبر 
وباعتبار احتلاف أحوال الرواة قلنا: شرط العمل بخبر الواحد. 


را روا انار الاد 
١-أن‏ لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة. 
۲- وأن لا يكون خالفا للظاهر قال ءلت: "تكثر لكم الأحاديث بعدي» فٳذا روي 
لکم عن حدیث فاعرضوه على کتاب الله فما وافق فاقبلوةٌ» وما حالف فردّوه".* 
وتحقيق ذلك فيما روي عن علي بن ابي طالب أنه قال "كانت الرواة على ثلاثة أقسام: 
۱ - موم حلص صحب رسول الله 5 وعَرّف معن کلامه. 
۲ - وأعرايي جاء من قبيلة فسمع بعض ما مع ولم يعرف حقيقة كلام رسول 
الله ب فرجع إلى قبياته فروى بغير لفظ رسول الله 5 فتغير ا لمعن وهو ين أن الع 
لا یتفاوت. 


= الرواة لفتزل حا من الصحابة د لمشاهدقم أحوال النصوص وهم من أهل اللسان وهو الصحيح 
بحسب الظاهر» وليت شعري لم لا احتار المصنف هذا القول بل احتار مذهب عيسى بن أبان كذا في "المعدن" و 
شروح "المنار". والسنة المشهورة: والمتواتر والإجماع؛ لأن هذه الأدلة قطعيةء والخبر الواحد ظيْ» ولا تعارض 
بين القطع والظن بوجه ماء الظي يسقط .قابلته.[إعمدة الحواشي: ص ]١۷٦‏ 

تکثر لکم الأحاديث اع فهذه الأحاديث يدل بعبارته على اشتراط عدم مخالفة حير الواحد الكتاب» وبدلالته 
على اشتراط عدم مخالفة السنة المشهورةء لاتحاد العلة على ما بيتا. بخبر الواحد: اعلم أن قبول حبر الواحد 
ووحوب العمل به متعلق بشروط ثانية على ما أشار إليه الشيخ في الكتاب أربعة في نفس الخبر وأربعة في المحبرء 
فالأربعة: الأولى أن لا يكون مخالفاً للكتاب» وأن لا يكون مخالفا للسنة المشهورةء وأن لا يكون في حادثة يعم ها 
البلوى» وأن لا يكون متروك الاحتجاج به عند ظهور الاحتلاف» وأما الأربعة قي المحير: فالعقل» والعدالةت 
والضبط, والإسلام. 


* ذكره الفتي في "تذكرة الموضوعات" ص ۲۸» وقال عنه: أورده الأصوليون: وقال الخطابي: يرفعه حديث: 
"إن أوتيت الكتاب وما يعدله". [الشافي: ص ]۲۲٠١‏ 


۳ - ومنافق م يعرف نفاقه فروی مالم یسمَع وافتری» فسمع منه آناس» ر 
مخلصا فر ووا ذلك واشتهر بين الناس".“ 

فلهذا لمعن وجب عرض الخبر على الكناب والسنة المشهورة. 

ونظیر العَرْض على الکتاب: فی حدیث مَس الذکر فیما بُروی عنه "من مَس ذكره 
فليتوضاً"** فعرضناه على الكتاب» فخر ج الفا لقوله تعالى: نيه رحال حون أن 
ترو ٠‏ يستنجون بالأحجار ثم یغسلون بالا ولو کان مس الذکر 
الک هذا تنجیساً لا تطهیرا على الإطلاق. 


الاستنجاء بالاء 
وجب عرض الخبر إل: امال ان بكرت راوه آعرايسا غر فق ار اقا روی ما لم يسمع 
ونظير العَرْض على إل: وهو قوله علت: E a‏ فإنه مخالف للکتاب؛ لأن الله e‏ مدح 
المتطهرين بالاستنجاء بالماء بقوله عز اسمه: فيه رال حون ل وال والاستنجاء بالماء لا يتصور إلا هس 
الفرحين» وثبت بالنص أنه من التطهيرء والحديث يقتضي أن کر سی اک خد و چت اوضر ن ار 
بالتوضي بعد مس الذكر» فلو لم يكن حدثا لا يوحب الوضوء لعدم الفائدة؛ لأن فعل الي ءل وكذا حكمه 
لا يخلو عن الحكمة» فإذا تعارضا أي: الكتاب واخحديت قاد جر العمل بالكتاب بالحديث الذي هو ادن من 
الكتاب باعتبار العمل لا باعتبار ذاته فافهم. فخرج مخالفا لقوله تعالی إ±: نزلت هذه الآية في هل مسجد قباء 
وهم كانوا يستنجون بالماء بعد استعمال الأحجار» والاستنجاء بالماء لا يتصور الان اف جو جا ا كن 
مس الذكر حدثاً لا يكون الاستنجاء تطهيراء وقد ثبت بالنص أنه تطهيرء والحديث تقتضي أن يكون مس الذكر . 
حدثاً يوحب الوضوء؛ لأنه أمر بالتوضي بعد مس الذكر» فلو لم يكن حدثا لا يوحب الوضوء لعدم الفائدة 
والنص يقتضي أن لا يكون حدثا؛ لا ذكرناء فلذا ترك الحديث. 
تنجيساً: للبدن بالنجاسة الحكمية» وهي أقوى من الحقيقة. لا تطهيراً: وقد مى الله تعالى ذلك تطهيرا على 
الإطلاق ومدحهم بذلك» ولو كان حدثا لما استحقوا المدح؛ إذ الإنسان لا يستحق المدح في حالة الحدث فافهم. 


* لم أجحده. 
الذكر» رقم: ٤٤١‏ وأبوداود قي باب الوضوء من مس الذكر» رقم: ۱۸١‏ عن بسرة بنت صفوان يى 


البحث الثان في سنة رسول الله ۱۸۳ فصل في أقسام الخبر 
وكذلك قوله علت#: "ما امرأة نحت نفسها بغير إذن وها فنكاخها باطل باطل 


أي مثل الحديث السابق 
اطل "حر حرج مخالفا لقوله قلا تغضلوهُن ٤‏ ان نک اراح جهن فإن الكتاب 
للدت 
عرض حبر الواحلو 


وله کی على الدعی وایین علی من یک "ممه " 


فلا تغخْضلوشن: العضل: المنع والضيق» والخطاب للأولياء أي لا تمنعوهن وكانوا يعضلوهن بعد انقضاء العدة 
ظلما. وجب تحقیق إڂ: أي وھ و ا کا و رع ا اھ وین فو رل 
ادعی مالا مثا على غیره ولا يكون له شاهد إلا واحد» فقضى القاضي بشاهد ومين المدعي عملا جنير الواحد 
فهذا لا يجوز؛ لأنه مخالف للخير المشهورء» وهو قوله علكلا: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" كذا في 
"الفصول". على من أنكر: أي على المدعى عليه وهو حبر مشهور»ء وبيان المخالفة عن وجحهين: أحدهما: أن 
اني ل قسم بينهماء والقسمة تقطع الشركةء فلا يكون اليمين حظ المدعي البتة كما لا يكون البينة حظا 
للمنكر» والثاني: أن الني بد ذكر البينة واليمين محلى بلام الجنس فيقتضي أن يكون جنس البينات مشروعة في 
حانب المدعي» ونس الأعان مشروعة قي جانب المنكر» ومن ضرورته أن لا يكون اليمين مشروعا في حانب 
المدعي» فترك هذا بالخبر كذا في "المعدن". 


* أحرحه الترمذي في "حامعه" في باب ما حاء لا نكاح إلا بولي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» رقم: 
۲ وابن ماحه في باب لا نكاح إلا بولي» رقم: ۱۸۷۹ء وأبوداود في باب في الولي» رقم: »۲٠۸۳‏ 
والدارمي ي باب النهي عن النكاح بغير ولي» والحاكم ١٦۸/۲‏ وأحمد ٠٦/٦‏ عن عائشة فجن 

** أحرحه مسلم في باب القضاء باليمين والشاهد» رقم: ۲١۱۷ء‏ وهو ما روي عن ابن عباس فن "أن رسول 
الله ب قضى بيمين وشاهد" وأبوداود في باب القضاء باليمين والشاهدى رقم: ۲۹۱۰۸» عن بغش 5 
والترمذي في باب ما حاء قي اليمين مع الشاهد بيمين وشاهد رقم: ۳٤١١ء‏ عن أبي هريرة ف بلفظ: "قضى 
رسول الله ب باليمين مع الشاهد الواحد" وابن ماجه في باب القضاء بالشاهد واليمين رقم: ۲۳۷۰» عن ابن عباس قز 
*** أحرحه الترمذي في باب ما حاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه» رقم: ١٤١٠ء‏ عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن حده بلفظ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" . 


البحث الفان في سنة رسول الله ۸4 فصل في أقسام الخبر 

وباعتبار هذا ا معن قلنا: حبر الواحد إذا حرج الفا للظاهر لا يعمل به. 

ومن صور مخالفة الظاهر: عدم اشتهار الخبر فيما يعم به اللوى تي الصدر الأول 

والثان؛ لاهم لا همون بالتقصير في متابعة السنةء فإذا لم يشتهر الخبرٌ مع شدة الحاجحة 

وعموم البلوی کان ذلك علامة عدم صحته. 

ومثاله في الحكميّات: إذا أحبر واحة أن امرأته حرمت عليه بالرضاع الطارئ» 
المحالف للظاهر المسائل الشرعية 


حاز أن يعمد على خبره ويتزوٴ ج أحتهاء ولو أخحبر أن العقد كان باطلا بحكم الرضاع 
لا يقبل خبره. 


تخالا للظاهر إ: كما إذا عمل الصحابة مد بخلاف موحب الحديث كحديث ابن عمر طن كان يرفع يديه 
عند ال ركوع» وعند رفع الرأس من ال ركوع» وقد روي عن جحاهد أنه قال: صحبت ابن عمر سنين فلم أراه يرفع 
يديه إلا في تكبيرة الافتتاح» فقد ثبت أنه ترك العمل به كما إذا عمل بجخلافه. 

عدم اشتهار الخبر إخ: فيما تمس إليه الحاحة في عموم الأحوال مثل: حديث الجهر بالتسمية» وهو ما روى 
أبوهريرة كان البي ب حهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فإن أمر التسمية نما يعم به البلوى؛ لأن هذه 
حادثة تكرر في كل يوم وليلة بالنسبة إلى جميع المكلفين» فلو كان هذا الخبر معمولاً لا يشتهر فيما بينهم كذا في 
الفصول. كان ذلك إل: أي علامة عدم شهرته فيما بينهم فيما يعم به البلوى أمارة على نسخه أو بطلانه وهو 
مذهب أبي الحسن الكرحي من أصحابنا وهو مختار المتأحرين» ولذا لا تعمل بر الجهر بالتسمية» وخحبر رفع 
اليدين عند الركوع والرفع منه» وخبر مس الذكر» وخبر الوضوء نما مسته النار وغيرها حيث يتاج فيه إلى 
كمال الشيوع والاستفاضة؛ لأنه ما يعم به البلوى وهي مما يحتاج إلى معرفتها الخاصة والعامة» وقد بقيت على 
الأحاد ولم يصل إلى حد التلقي» وهذا وجه أحر لترجحيح أخبارنا على أحبارهم قي هذه الأبواب» وليس هذا رد 
الخبر بالرأي والقياس بل هو ترحيح ما تشبت به من الأحاديث» وعند عامة الأصوليين يقبل إذا صح سنده فافهم 
كذا في "المعدن". 

بالرضاع الطارئ: أي على النكاح بأن تروج رحل صغيرة فأحبر ثقة أا قد ارتضعت من أمه أو أحته يجوز 
الاعتماد على خبره» فتحرم الصغيرة على الزوج؛ لأا صارت أحته رضاعا. - 


البحث الفاف في سنة رسول الله ۸0 فصل في حجية خبر الواحد 


وكذلك إذا أبرت المرأة .وت زوحها أو طلاقه إياها وهو غائبٌ جاز أن تعتمد على 
مثل أخبار الرضاع ˆ الزوج 
حیره وتتزوج بغیره. ) 


ولو اتيت ت عليه القبلة فأخحبره واحد عنها وجب العمل به» ولو وجد ماء لا يعم حال 
E‏ 

فصل في حجية خبر الواحد: 
خبر الواحد حجة في أربعة مواضع: 


= لا یقبل خبره: فلا يحم ببطلان العقد وتفريقهما عجرد خبرها أا أرضعتهاء فلا يتوج بأختها؛ لأن حبرها 
خالف للظاهر؛ لأن النكاح حصل بشهرة وحضور جماعة» فلو كان الرضاع ابت م خف عليهما وعلى الشهود 
وأقربائهما أن بينهما سبب حرمته» ومن حيث أنه ۾ يشتهر دل أنه غير صحيح» خخلاف الرضاع الطارئ؛ لأنه 
لا يخالف الظاهء ثم هذا كله فتوى وقضاء وأما التقوى والديانة فهو أن يدعها لمذه الشبهة» وقد أحرج 
الترمذي في ' ننه عن -عقبة بن الحارث ث انه تزو ج امراة فجاءت امراة سوداء قالت: اي أرضعتکماء قال: فأتیت 
الي ا فقلت: تزروجحت فلانة بنت فلان فجاعتنا امراة سوداي فقالت: إن أرضعتكما وهي كاذبة» قال: 
فأعرض عي قال: فأتيته من قبل وحهه» فقلت: إا كاذبة» قال: وكيف جا وقد زعمت اا ا 
عنك» قال: وهذا حديث حسن صحیح» وال علی ہنا عد س عل ملم ن امان تی کل بر 
بعدهم أحازوا شهادة المرآة الواحدة ف الرضاع» وبه يقول أحمد وأسحاق» وقال بعض أهل العلم: لا جوز 
شهادة امرأة واحدة في الرضاع» وهو قول الشافعي سن فال جمهور على آنه لا شت إلا بنصاب الشهادة فافهم 
کذا في "الحصول '. 

جاز أن تعتمد إل: لعدم مخالفة الظاهر؛ لأنه ليس نمه دليل مكذب افير الواحد» فيقبل خبره ووحب العمل به ثم 
اعلم أن هذا في الأخبارء وأما في الشهادة فلا يصح وإن كان الشاهد اثنين» حيث لا يقضي القاضي بالفرقة؛ لأنه 
قضاء على الغائب كذا في "النهاية". خبر الواحد: أي الواحد الشرعي الذي لم يبلغ حد الشهرة والتواتر 
لا الواحد الحقيقي» فتدحل فيه شهادة الشاهدين أو أربعة من الشهداء كما في الزنا. 

في أربعة مواضع: ولم يذكر الماتن به القسم الخامس الذي ذكره ساثئر الأصوليين وهو ما كان عقوبة من 
حقوق الله تعالى؛ لأن حبر الواحد ليس جحجة فيه؛ لأن إثبات العقوبات كاللحدود والقصاص لا يجوز بالشبهات» 
فإذا مكن في الدليل شبهة لم جز إثباتها به. 


-١‏ حالص حق الله تعالى ما ليس بعقوبة. 

۲- وحالص حق العبد ما فيه إلزامٌ حض. 

۳- وخحالص حقه ما لیس فيه إلزام. 

-٤‏ وحالص حقه ما فيه إلزام من وجه. 

أما الأول: فيقبل فيه حبر الواحد فان رسول الله قبل شهادة الأعرابي ٤‏ 


ر ر 
۰ 


هلال رمضان . 


ما ليس بعقوبة: ونا قيد به؛ لأن ما هو عقوبة من حقوق الله تعالى لا يقبل فيه حير الواحد عند الكرحي» وإليه 
ذهب فخر الإسلام» ومس الأئمة السرحي» وكذا للماتن بفي؛ وذلك لأن مبى الحدود على الإسقاط 
بالشبهات» فلا يجوز إثباتا جخير الواحد كما لا جوز بالقياس» وأما إثباما بالبينات فيجوز بالنص الموجب للعلم 
على حلاف القياس» وهو قوله تعالى: و اسسشهدوا# الآيةء وقد انعقد الإجماع على ذلك. 

أما الأول: وهو ما كان حالص حق الله ما ليس بعقوبة. فيقبّل فيه إ: فمثل عامة الشرائع من الصلاة والصوم» 
والوضوء والعشر» وصدقة الفطر يقبل في كلها حبر الواحد على ما قلنا من شرائطه من الإسلام والعدالة والعقل 
والضبط عند الجماهير» وزعم بعض العلماء أنه لا يقبل حبر الواحد دليل لا قوة فيه» فجاز أن يعمل فيما ليس فيه 
قوة وهو الفر ع» وللجمهور أن المقصود من العبادات هو العمل أصلاً كانت أو فرعا فيجب العمل فيها بالدلائل 
الموحبة للعمل» ويؤيده أنه عك قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان كذا في "الفصول". 

خب الواحد: مطلقا من غير اشتراط عدد ولا تعيين لفظ الشهادة والولاية بالحرية.[عمدة الحواشي: ص ]۱۸٠‏ 
فان رسول الله إل: لأن الثابت يما حق الله تعالى على عباده حالصا وهو الصوم» حيث قال الله حل شأنه: 
لإكتب عَلَيْكمْ الصا الآيت وهنا لم تشترط فيه الحريةء ولفظ الشهادة فيه خالف لمرضي فخر الإسلا» حيث 
ذكر في "أصوله": أن الشهادة بملال رمضان من النو ع الثالث» وهو حالص حق العبد ما ليس فيه إلزام؛ لأن - 


* وهو انه اء أعرابي إلى البي فقال: إن رأيت الملال» فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم» قال: أتشهد 
أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم قال: "يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا". أحرجه أبوادود قي باب في شهادة 
الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم: ۲٠٠١‏ والنسائي» قي باب قبول شهادة الرحل الواحد على هلال شهر 
رمضان» رقم: ٣,۳‏ وابن ماجحه في باب ما جاء في الشهادة على رؤية الالء رقم: ۱٦٥۲‏ عن ابن عباس ای 


البحث الثان في سنة رسول الله ۱۸¥ فصل في حجية خبر الواحد 
وأما الثايي: فيشترط فيه العدد والعدالة. 

ونظيره: "المنازعات". 

وأما الثالت: فيقبّل فيه حبر الواحد عدلاً كان أو فاسقاً. 

ونظيره: "المعاملات". 

وأما الرابع: فيشترط فيه إما اعدد أو العدالة عند أبي حنيفة سك 

ونظيره: العرل والحجرٌ. 


= حبره غير ملزم للصوم بل اللزم هو النص» وأحيب: بأن المصنف بسك فيه تابع شس الأئمة السرحسي شه 
والصحيح ذلك فإن العدالة شرط في الشهادة بملال رمضان» وحبر الفاسق مقبول في النوع الثالث كما سيأ 
كذا في "المعدن". وأما الثاي: وهو ما كان حالص حق العبد ما فيه إلزام حض. 

المنازعات: كالبيو ع والأشربة والأملاك المرسلة بأن ادعى أحد على آخر أنه باع هذا العبد أو اشترى ذلك أو 
أن ألفاً عليه» فإنه يشترط فيه العدد والعدالةء والأولى: بقوله تعالى: فو اسشهدوا شهيدي ن4 الآية» والثان: بقوله 
عز اسمه: اإوأشهدو دوي عَدل منكبه» ولأن التردير واتلبيس والحيل في الخصومات أكثر» فشرط زيادة العدد 
ولفظ الشهادة تقليلا هاء وصيانة للحقوق المعصومة بقدر الوسع والإمكانء ولأن المنازعة قائمة بين انين جخبرين 
متعارضين من الدعوى والإفكار» فلم يقع الفصل والرححان بجنسه من الخير بل بخبر ظهرت له مزية على غيره 
من يمين أو شهادة أي: أقوال اثنين أو أكثر كذا في "المعدن". 

فيقبل فيه حبر إل: فإنه عت كان يقبل المدية من العادل والفاسق يإخبارهما بأها هدية؛ لأن الضرورة دعت إلى 
قبول حبر كل مميز» فإن الإنسان قلما جد ابحتمع بشرائط الشهادة كلها ولا دليل للسامع غير هذا الخبر» فتسقط 
الشرائط سوى التمييز للضرورةء بخلاف خيره عك فإنه لا ضرورة إلى قبول حبر الفاستق نمه؛ لكثرة الرواة 
العدول» وحكم الله تعالى في تلك الحادثة يكن معرفته بدليل آحر أي: القياس كذا في "المعدن". 

ونظیره: العزل وا حجر أي: عزل ال وكيل وحجر المأذون» فإن فيها إلزاماً من حيث أنه يلزمهما لف عن التصرف 
وييطل علمها في المستقبلء وليس يإلزام من حيث أن الموكل والمولى يتصرف في حقه بالفسخ كما يتصرف في 
حقه بالت وكيل والإذن» فشرطنا فيهما العدد والعدالة؛ لكوفما بين المنزلتين كذاق "المعدن". 


البحث العالث في الإجماع ۱A۸‏ فصل في حجية الإجماع 
الببحث الثالث في الإجماع 


فصل في حجية الإ جماع: 
إجماع هذه الأمّة بعد ما وني رسول الله 5 في فروع الدّين حجة موجبة للعمل با 
شرعا كرامة هذه الأمة. 
ثم الإجماع على أربعة أقسا 
١‏ - إجماعٌ الصحابة د على حكم الحادثة نصا 
۲ د ا ا وکر او ع ار 


بعض الصححابة 


۳ - م اجاح من بعدهم نينا م يوجد فيه قول السلف. 
٤‏ اع ع اج أقوال السلف. 


في الإجماع: اعلم أن الإجماع في اللغة: لعزم والاتفاق» يقال: أجمع فلان على كذا أي: عزم عليه» وأجمعوا على 
ذا اتفقوا عليه» وأما في الاصطلاح: ہ فهو اتفاق علماء كل عصر من أهل السنة ذوي العدالة والاجتهاد على 
حكم كذا في "الفصول". بعد ما تُوّني: قيد به؛ لأن الإجماع في حياته ءا ليس بحجة.[عمدة الحواشي: ص ]۱۸١‏ 
في فروع الدين: قيد به؛ لأن أصول الدين كالتوحيد والصفات والنبوة ثابتة بالقواطع النقلية» فلا تظهر حجية 
کک ل العلم بمذه الأشياء بدون الإجماع بالقواطع. 

عن الرد: وذلك أن يتكلم البعض بحكم الحادثة ويسكت سائرهم بعد بلوغهم» وبعد مضي مدة التأمل والنظر قي 
الحادثة» وقال بعضهم: لابد من النص ولا يثبت بالسكوت؛ لأن السكوت في نفسه محتمل يحتمل أن يكون لمهابة 
أو تفكر من المسألته أو لالتباس الأمر لعدم التيقن بالنفي أو الإثبات» أو لمصلحة غير ذلك والحتمل لا يكون 
حجةء ولنا: أن شرط التتصيص من كل واحد أدى إلى أن لا ينعقد إجماع حصوصا بعد قرن الأول حجة لتعذر 
إجماع أهل العصر على أن يتكلم كل واحد» والمعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم سائروهب 
ولأنه إذا بلغ حكم الحادثة» فلر كان الحتق عند أحدء حلافه» فالسكوت عنه حرام ولا يظن هذا بعلماء الأمة 
لاسيما بالسلف كذا في "المعدن". 


البحث الثالث في الإجماع ۱۸۹ فصل في حجية الإججاع 
أما الأول: فهو بمنزلة آية من تاب الله تعالی. 


إجماع الصحا 


م الإجماع بنصَ البعض وسكوت الباقينء فهو بمنسزلة التواتر. 

ثم إجماع من بعدهم .منزلة المشهور من الأخبار. 

ثم إجماع المتأحرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من الآحاد. 

والمعتبر في هذا الباب: إجماع أهل الرأي والاجتهادء فلا يعتبر بقول العوام» و اممكلي 
والحدّث الذي لا بصيرة له في أصول الفقه. 

م بعد ذلك الإجماغ على نوعين: ١‏ - م رکب ۲- وغیر م رکب. 

فال ركب: ما اجتمع عليه الآراء على حكم الحادثة مع وجود الاحتلاف في العلة. 


مثاله: الجا الانتقاض عند | 
ومثاله: الجاع على وجود الاتقاض عند القيء ومس المرأة. 


فهو إعسزلة إل: أي في المرتبة ق الاعتقاد والعمل» فرده كفر» لكن الفرق إغا هو اعتباري؛ لأن الأول كتاب 
الله تعالى فهو ذو العظم من الثاني. فهو بمنزلة المتواتر: في القطعية ووحوب العمل به» لكن لا يكفر جحاحده؛ 
لأنه متفاوت عن الأول نظرأً إلى أن السكوت متمل؛ لالتباس الأمر لعدم اليقين بالنفي والإثبات. 

منسزلة الصحيح إل: حن يوحب العمل دون العلم بشرط أن لا يكون خالفا للأصول» فكان هنا الإجماع 
حجة على أدن مراتب» وينبغي أن يكون مقدماً على القياس كخبر الواحد. العوام: اعلم أن المراد من لفظ العوام: 
عامة أهل العلم» ورا يدحل في هذا اللفظ المقلدون لأئمة الفتوى والاحتهادء هذا هو اراد من لفظ العوام في 
اصطلاح العلماء. [الشافي: ص ]۲٠١‏ والمتكلم: المراد بالمتكلم: من كان من علماء الكلام. [الشافي: ص ]۲٤١‏ 
في أصول الفقه: وهي المعاني الفقهية» ووجوه الاستدلالء وطرق الدلالةء وإنغا قيد المحدث مذا القيد؛ لأن الظاهر 
أن المحدث عا لم بالأحكام بظواهر الأحاديث» ولكن لم يعرف مناط الأحكام الشرعية. 

الإجماع على نوعين: اعلم أن الإجماع على نوعين: سندي» وهو إجماع علماء كل عصر من أمة محمد ۶ على 
حكم» وقد مر بأقسامه» ومذهي» وهو إجماع بعض الجحتهدين على حكم» فلما فر غ المصنف رلك من بيان أقسام 
الإجماع السندي شرع في بيان الإجماع المذمي» فقال: ثم بعد ذلك إ. 


البحث الثالث في الإجماع 1۹۰ فصل في حجية الإجماع 
٤ء Uh.‏ مھ ت eh‏ 

أما عندنا فبناء على القيء» وام ي 

ثم هذا النوع من الإجماع لا ييقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد الأحذين» حي لو 
ثبت أن القيء غير ناقض» فأبو حنيفة مله لا يقول بالانتقاض فيه» ولو ّت أن المسٌ 
غير ناقض» فالشافعي لہ لا يقول بالانتقاض فيه لفساد العلة ال بى عليها الحك» 
والفساد متوهم في الطرفين لحواز أن يكون أبو حنيفة يله مصيبا في مسألة امس مخطًا 
في مسألة القيء والشافعي به مصببا في مسألة القيء عخطما في مسألة اللس» فلا يؤدي 
هذا إلى بناء وجود الإجماع على الباطل» بخلاف ما تقدّم من الإجماع. 


فبناء على القيء: لأن القيء ملأ الفم ناقض عندناء وعند الشافعي بفء: غير ناقض. [عمدة الحواشي: ص [١۸۳‏ 
فبناء على اش لأن مس امرأة ناقض عنده» وعندنا غير ناقض. إعمدة الحواشي: ص ۱۸۳] 

لا یبقی حجة: لأن بظهور الفساد في أحد المأحذين تبدل رأي اجتهد» وتبدل الرأي .منزلة انتساخ النص» 
فيكون هذا انتهاء الحكم في نظر الجتهدين. بعد ظهور الفسّاد: بالفرق بين امقيس والمقيس عليه .مناسب آخحر 
بسبب ظهور الفارق المخالف بين الأصل والفرع مشلا أن أبا حنيفة بل فيقول بالانتقاض عند القيء؛ لأنه 
ا لخار ج النجس كاللنارج من السبيلينء ثم لو ظهر الفساد بالفرق المناسب وهو أن القيء غير ناقض» والقياس 
على الخارج من السبيلين لا يصح؛ لأن الخارج منهما ناقض؛ لكونه بحسا وهذا ليس .معوجود ني القيء م يبق 
الإجماع المر كب هذا الفرق فافهم كذا قال البعض. 

والفساد متوهم إل: أي متردد فيه؛ لعدم القطع بالإصابة» دفع إيراد يرد عليه» تقريره: أن هذا الإجماع الم ركب 
متضمن للفساد كما يشير إليه قوله: وهذا الإجماع لا ييقى بعد ظهور الفساد في أحد المأأحذين؛ لأن الحتق في 
موضع الخلاف واحد» والطرف الآحر باطلء وتقرير الدفع: أن الفساد غير متيقن في أحد الطرفين يجوز أن 
يكون أحد الإمامين مصيبا والآحر مخطفاء فلا يؤدي إلى وجود الإجماع على الباطلء والحاصل: أن الإجماع إنما 
كان على الباطل وكان الفساد فيه متيقناء وأما لو كان متوهما فلا كذا في الشرح. 

فلا يۇدي إخ: يعن أنه لا يتوهم من کون الفساد متو ها في الطرفين كون الإجماع على الباطل؛ لأن الفساد 
احتمال وهم» والأمر الحقيقي اتفاق الفريقين على حكم شرعي وهو وحوب التطهير كذا قيل.= 


البحث الثالث في الإجماع ۱۹۱ فصل في حجية الإججاع 
فالحاصل أنه حاز ارتفا ع هذا الإجماع لظهورالفساد يما ُي هو عليه. 
وهذا إذا قضى القاضي في حادثة ثم ظَهُرَ رق الشهود أو كذهم ال رجو ع بطل قضاؤه 
وإن م يظهر ذلك في حق المدعي. 
وباعتبار هذا المعئ: سقطت الولفة قلوبَهُم عن الأصناف المانية؛ لانقطا ع العلة 

امذكورة في القرآن 
= بخلاف ما تقدّم إخ: هذا يوهم أنه متصل بقوله: فلا يؤدي هذا إلى الإجماع على الباطلء وليس كذلك؛ لأنه 
لم يتقدم من الإجماع ما كان إجماعاً على الباطلء لكن الظاهر أنه متصل بقوله: ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى 
بعد ظهور الفسادء والفساد متوهم فيه» بخلاف ما تقدم من الإجماع» وهو ما احتمع عليه الآراء من غير احتلاف 
في العلة؛ فإنه ليس فيه توهم الفساد» حى يقدر فيه أن لا ييقى بعد ظهور الفساد والمتوهم فيه كذا في "المعدن" و 
"الفصول". وهذا إخ: أي لا ظهر أن المبى يبطل و يرتفع ببطلان المبي عليهء قلنا: أن مب حكم القاضي قي 
حادثة متناز ع فيها هو البينة أي: شهادة الشهود» فإذا بطلت الشهادة إما بفقد أصلها بكوما كاذبة» فظهر أَهْم 
كذبوا فيهاء أو بفقد شيء من شرائطها كالحرية والذكورة الخالصة قي العقوبات» أو غير الخالصة في غيرهاء 
فظهر أَمُم عبيد أرقاء أو إناث بطل قضاؤه الب عليه في الواقع» وثي حق غير الفريقين لا في حقها -لحجة شرعية 
صحيحة عند القضاءء فلو أبطل القضاء بنفسه لزم إبطال ما كان حجة شرعاء وحجج الشرع لا تحتمل الفساد 
والإبطال فافهم كذا في "الحصول". 
وإن لم يظهر إخ: دفع دفع مقدر بأنا لا نسلم أن القضاء بالمال باطل؛ لأنه لو كان كذلك لوحب رد الال 
القضى به إلى المدعى عليه على المدعي فيما إذا كان القضاء بالمال» فظهرت رقية المشهود أو رجوعهم بعد 
القضاءء فأحاب: بأن القضاء إنغا ييطل ني حق المدعى عليه والشهود لا في حق المدعي؛ لأنه إذا قضى القاضي له 
عليه نفذ القضاء؛ لوحود حجية شرعية» فلا ييطل القضاء لكنه قي حق المدعى عليه دفعاً للضرر عنه» حي لا 
يأمر بدفع الال» وقي حق الشهود زجرا عليهم» حى يجب الضمان عليهم؛ لأنمم أتلفوا مال المدعى عليه 
بالشهادة. وقيل: معن قوله: "ييطل القضاء" لا ينفد باطنأء وهو غير صحيح فيما إذا كان القضاء بشهادة الزورء 
فإنه ينفذ ظاهر! وباطنا عند أبي حنيفة حلاف للصاحبين كذا في "المعدن". 
سققطت إخ: وذلك؛ لأن المولفة قلويمم على رسول الله 5 أمم لو تألفوا ومالوا إلى الإسلام» فمال معهم أقوام 
قوى أهل الإسلام» ولذا كان يعطيهم من الزكاة ليتالف قلويمم إلى أهل الإسلام فلما أعز الله تعالى الإسلام - 


البحث الثالث في الإجماع ۱۹۲ فصل في عدم القائل بالفصل 


وعلى هذا: إذا غسّل القوب النحس بالخل فزالت النجاسة يحكم بطهارة المحل؛ 
لانقطاع علتها. 
و بهذا تبت الفرق بين الحدث والخبث» فإن الخل يزيل النجاسة عن ا لحل فأما الخل لذ 
يفيد طهارَة احل» وإنّما يفيدها المطهرٌ وهو الماء. 

ا ا 
ثم بعد ذلك نوع من الإجماع: وهو عدم اقاتل بافصل. 


= والمسلمين وأغن عنهم أي: قي خلافة أبي بكر الصديق ء منع الزكاة عنهم؛ لانتفاء علتهاء؛ لأن الحكم إذا 
ثبت لعلة مخصوصة يرتفع بإرتفاع تلك العلة كذا في 'المعدن" وغيره. 

وسقط إل: أي سقط سهم ذوي القربى»› وهم أقارب الرسول كب لانقطاع علته. اعلم أن مس الغنيمة يقسم 
على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» ويدحل فقراء ذوي القربى فيهم 
ويقدمون» ولا يدفع إلى أغنيائهم» وكان لذوي القربى معه لغنيهم وفقيرهم على الإطلاق ثم سقط بعد البي 4 
سهمهم؛ لأنه عتا إغا كان يعطيهم للنصرة يدل عليه قوله ت ٠‏ إمم لم يزالوا معي هكذا في الحاهلية والإسلام» 
وشبك بين أصابعه» فإذا أعز الله تعالى الإسلام وأغن عن نصرقمم سقط سهمهم؛ لانتفاء علته» ويؤيده ما روي 
أنه عتا قال:"سهم ذوي القربى في حال حياتي وليس فم بعد ماني" كذا في "المعدن". 

غسّل الفوب إخ: إذا غسل الثوب النحس بالخل أو بغيره من المائعات فزالت النجاسة يحكم بطهارة امحل؛ لأن 
نحاسة امحل إنما يكون لعلة وحود النجاسة في المحل» فإذا زالت النجاسة عن الحل فقد ارتفعت علته؛ وذلك لأن 
اللجاسة رول غو ال حا فة وما كما ترول لاء كذاق المضول. 

وبهذا إل: أي بأن علة الطهارة زوال النجاسة ثبت الفرق بين الحدث والخبث أي: بين النجاسة الحكمية 
والحقيقية» حيث لا تفيد المائع طهارة الغسل والوضوء فإن الخل يزيل النجس عن الحلء وطهارة امحل عن 
النجحاسة الحقيقية بزوال النجحاسة وقد وحد وأما طهارة الوضوء والغسل» فإنما عرفت شرعا باستعمال المطهر 
وليست علتها زوال النجاسة؛ إذ لا يجس ولا يعقل نحاسته قي امحل حن تزول» وإنغا الخل له أثر في زوال النجاسة 
لا غير» فلهذا لا يفيد طهارة الغسل والوضوء كذا في 'الفصول'.- 


البحث الغالث في الإججاع ۱۹۳ فصل في عدم القائل بالفصل 
وذلك نوعان: احدها: ما إذا كان منشاً الخلاف ف الفصلين واحدا. 

والثاني: : ما إذا كان المنشاً ختلفاء والأول حجحة واثان لير بحجة. 
A‏ 

ونظيره: إذا تنا أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجحب تقريرهاء قلنا: يصح النذر 
صوم وم انحر رايع لامد نيد الك لسم قال بانصل 

ولو قلنا: gE‏ تعلي الطلاق والعتاق بالك وسبب 


للك صحيح. 

وکنا لو اننا ن ترب الیکم على اسم موصوف بصفة لا وجب تعلیق الحم به 
قلنا: ول اة لا بنع جوا نکاح الاَمَة؛ إذ صح بتقل السلف أن الشافعي بل فع 
مسالة طول انر ة على هنا الأصل. 


ولو أنبتنا حواز نكاح الام المؤمنة مع الطول جاز نكاح الأمَة الكتابية بهذا الأصْل. 


= ثم بعد ذلك: أي بعد ما تحققت من الإجماع من تفسيره» وشرطه» وأقسامه نوع غريب من الإجماع وهو 
عدم القائل بالفصل» وهو أيضاً من الإجماع ال ركب» وهو أن يكون المسألتان ختلفان فيهماء فإذا ثبت أحدهما 
ثبت الآحر ضرورة لعدم القائل بالفصل؛ لأنه إما أن يكون المسألتان ثابتين معا أو منتفيين معأ عند الخصمين» ولا 
قائل بالقول الثالث بأن يكون أخدهما ثابتاً والآحر منتفياًء فإذا أثبت أحد الخصمين واحداً منهما ثبت الآحر؛ 
لعدم القائل بالفرق كذا في "الفصول". عدم القائل بالفصّل: المراد من قوله: عدم القائل بالفصل: أن يكون 
الحكم الحتلف فيه و في الصورتين عند بعض ايحتهدين› واو في الصورتين عند البعض الآحرء 
ويسمى هذا الوحه من الخلاف "عدم القائل بالفصل". [الشاي: ص ٤۳‏ ۲] 

حجة: أي ظنية لشبهة الاحتلاف .[الشافي: ص ]۲٤٠١‏ بهذا الأصل: لعدم القائل بالفصل مع اتحاد المنشأً؛ لأن من 
قال: إن التعليق بالشرط لا يوجحب انتفاء الحكم غند عدم الشرط يقول: إن ترتب الحكم على اسم موصوف 
بصفة لا يوجحب تعليق الحكم به كما هو مذهبنا كذا قي "المعدن". 


البحث الثالث في الإجا ۱۹٤‏ فصل في بيان الواجب على اججتهد 
وعلی هذا مثاله ما ذکرنا فما سبق ٠‏ ) 

ونظيرٌ الثاني: إذا قلنا: إن القيء ناقض فک ابيع ات ا للملك لعدم القائل 
بالفصل» أو يكون موحب العمد القوّدَ لعدم القائل بالفصل» وعثل هذا القيء غير 
ناقض» كرتن ال فضا وهلا ل دة لأن صحَة الفرع وإن دلت على صحة 
أل لهال تورجب مك اسل أ حن عت عاي الالة الأخري. 

فصل ثي بيان الواحب على اجحتهد: 
الواجب على الجتهد طلب حكم الحادثة من كناب الله تعالى» ثم من ستّة رسول الله 5 


فيما سبَقَ: أي في فصل المطلق والمقيدء وقي بيان التعليق قي المسائل المختلفة بيننا وبين الشافعي ببثدء من وحوب 
لنفقة للمبتوتة الغير الحامل عندناء وعدم وجومما عنده. ناقضٌ إل: وذلك؛ لأن منشأ الخلاف في الفصلين ليس 
واحدا؟ إذ منشأه في الأول هو أن غير الخارج من السبيلين ناقض أو لاء وني الثاني هو أن النهي موجحب القبح 
لعينه أو لغيره» أو مقرر للمشروعيةء أو لاء وكذا منشأه في موجحب العمد أن العمد بنفسه يقتضي جريان 
القصاص فقط بالنص» أو يقتضي القود أو الدية من غير تعيين .عقتضى النصوص» وكذا منشأه في مس المرأة هو 
إرادة المس باليد من الآية أو الجماع منها. وهذا أي: الاحتلاف للأمة دال على اتفاقها على ثبوت قدر المشترك 
بين تلك الأقوال فلا يكون الحتق حارجا عنها؛ لكونه حارجا عن القدر المشترك الإجاعي» وخارقا لإجماعهم 
على نفي غير تلك الأقوال» فيكون غيرها باطلاً؛ لكونه اتباعاً بغير سبيل الؤمنين» وكونه شذوذا يشذ في النار. 
لعدم القائل بالفصل: فإن من قال بانتقاض الوضوء بالقيء قال: بأن البيع الفاسد يفيد الملك كما قال علماؤناء فإنه 
وإن كانت المسالتان مختلفاً فيهماء لكن منشاً الخلاف فيهما ليس بواحد؛ لأن حكم القيء ثابت بالأصل 
الحتلف فيه وهو أن غير الخارج من السبيلين ينقض الوضوء با لحديث» وحكم البيع الفاسد متفرع على أن النهي 
عن التصرفات الشرعية يوجحب تقريرها عندنا كذا في "المعدن" 

الواجب إل: هذا الفصل كالمقدمة لباب القياس» وذلك لبيان شرط صحة الشروع قي القياس؛ لأن الواحب على 
الجتهد إذا وقعت حادثة طلب حكم الحادثة من القرآن العظيم» فم وحد فيه لا يطلب من غيره» ولو وجد فيه 
كان المعلوم من الكتاب مقدماً على غيره؛ لأنه أقوى الدلائل» ولكونه قطعياً كلاماً ربانيا مقدما على الظي - 


البحث الغالث في الإجا 140٥‏ فصل في بيان الواجب على امجتهد 
بصريح النص أو دلالته على ما مر ذكره» فإنه لا سبيل إلى العَمّل بالرأي مع إمكان 
العمل بالنص. 

وذا إذا اشتبهت علية القبلة فأحبرّه واحد عنها لا يجوز له التحري» ولو وَجَدَ ماء 
فأحبره عدل أنه لح لا يجوز له التوضي به بل َيْمم. 

ص الماء النجس ٠‏ 

- وهذا هو الذي عمله علماء الحنفيةء فحاء سبباً لمطاعن السفهاء الجهلاء الحمقاء عليهم أَمُم تركوا وخالفوا 
الأحاديث الصحاح وغيرها؛ إذ لم ينظروا إلى ما يفهم من القرآن لقلة فهمهم» و لم يتفكروا فيما فيه حق التفكرء 
ويشير إليه إشارة أو دلالة أو اقتضاء أو إطلاقا أ عموماً بل قد وجدنا ظاهرية زماننا وهي طائفة قليلة يقال 
ها: غير المقلدين والموحدين» وهم ف الحقيقة الملحدون الذين يطعنون على السلف والخلف لسوء عقوهم 
وار ا کالائعَام بل هُہ ضر أنه يلوح من قوم وعملهم امم يقدمون أحاديث "البخاري" و"المشكوة" بل 
الدار قطني والبيهقي أيضاً على الآية القرآنية» و کٹیرا من آياته ينسخوفا بأحاديث "الصحيحين" ولو أحاداء 
فا لحذر الحذر من أقوالمم وأفعاهي ثم بعد القرآن يطلب الحكم عندنا من السنة المشهورةء ثم من الأحادء وأما 
امتواتر لفظاً أو معن ففي حكم القرآن. ثم الأحاد بجميع أنواعها إذا كانت صحيحة مقدمة على القياس» سواء 
رويت بقل الفقيه أو لا على ما هو الحقق كما سبق منا من قبل» وسواء دلت على الحكم صراحة أو عبارة أو 
إشارة أو دلالة أو اقتضاء أو عموماً أو اطلاقا أو تأويلاً بل المراسيل والمنقطعات أيضا عندنا مقدمة عليه» بل روى 
إمامنا الأعظم وهامنا الأقدم أن الضعيف أيضًا أولى من آراء الرحال» حن أنا نقلد أقوال الصحابي بل التابعي 
أيضاً فيا أسفي على هولاء الخصوم والحهول يسمون أمتنا ومشايخنا أهل الرأي» وأصحاب الرأي» وهم أحق هذا 
الاسم منهاء ألا ترى إلى قول المصنف يه: لا سبيل إلى العمل بالرأي إلخ» ونحن نقول ما روي عن أمتنا أن 
الرأي ميتة إذا اضطررت إليها أكلتها كذا في "المعدن" و "الحصول". 

على الجتهد: اعلم أن الاجتهاد في اللغة: بذل الوسح والطاقة في المقصودء وي عرف الفقهاء بذل الوسع والطاقة 
في طلب إلحكم بطريقه» وشرط صيرورة المرء بجحتهدا حى يجوز له أن يججتهدء ويعمل به أن يحوي علم الكتاب 
معانيه اللغوية والشرعية» والوحوه الي بين من الخاص والعام إلى آحرهاء والأمر والنهي وغيرهماء وعلم السنة 
بطرقها من الشهرة والتواتر والآحاد ومتوما كذا في "الفصول". ما مر ذكره: أي في باعتا الاستدلال اة 
النص وإشارته ودلالته واقتضاه. [الشافي: ص ]۲٤١‏ 


البحث الثالث في الإجا ۱۹٦‏ فصل في بيان الواجب على الجتهد 
وعلى اعتبار أن العَمَل بالرأي دون العمل بالنص قلنا: إن الشبهة باحل أقوى من 
الشبهة في الظن حن سقط اعتبار ظنٌ العبد في الفصل الأول. 


لاستناده إلى الرأي والظن ا وهو الشبه ف حلي , ن 
ومثاله: فيما إذا وطيع حجارية ابنه لا يحَدّه وإن قال: علمت اما علي حرام» وشت 
2 رية أبنه 
سب الولد منه؛ لأن شبهة الملك لا تت بالنص ف مال الابن قال علل: "أنت ومالك 
ررر ) 
لأبيك" * فسقط اعتبارٌ ظنه في الحل والحرمة فى ذلك. 
1 


إن الشبهة بالحل إخ: أي بالفعل» وتسمى شبهة الاشتبهاه؛ لأا كانت نشأت من الظن فيكون ها ثلاثة أسماء: 
شبهة الاشتباه» وشبهة الفعل» وشبهة الظن. اعلم أن الشبهة ما يشبه الثابت أي: احق وليس بثابت وهي قد 
تكون شبهة بالفعل وتسمى شبهة اشتبهاه» وهي المرادة بالشبهة في الظنء وذلك أن يظن الإنسان ما ليس بدليل 
الحل والحرمة دليلاً في كل واحد منهماء وقد تكون شبهة في الحل وتسمى شبهة الدليل والشبهة الحكمية» وهي 
أن يوجد الدليل الشرعي الناقي للحل والحرمة مع تخلف حكمه لانع اتصل به» فيورث هذا الدليل شبهة قي حل 
ما ليس بحلال أو عكسه» وهذا النوع من الشبهة لا يتوقف تحققه على ظن الحاني واعتقاده بخلاف القسم 
الأول» فإذا تحقق كلاهما أي: كلا الشبهتانء فلابد من أن يكون القسم الثاني من الشبهة في امحل لنشوه عن 
النص أقوى من الأول؛ لاستناده إلى الرأي والظنء وهذا كان الحد ساقطاً لشبهة امحل وإن كان على حلاف ظنه 
فتدبر كذا في "المعدن". في الظن: لاستناده إلى الرأي والظن. 

وماله: أي مثال ما كانت الشبهة في امحل وقي الظن» ومثال سقوط ظن العبد فيما إذا كانت الشبهة قي الحل» 
وعدم سقوط ظنه فيما إذا كانت الشبهة في الظن كذا في "المعدن". أا على حرامٌ: أي إذا قال الرحل: إا علي 
حرام» وقالت حارية الابن: ظننت أنه محل لي لا يحد واحد منهماء أما المرأة؛ فلدعوى الشبهةء وأما الرحل؛ فلأن 
الزنا يقوم بهماء فإذا سقط الحد عن المرأة سقط عن الرحل مكان الشركة. 

لأبيك: فإن اللام للملك» فظاهر الحديث يدل على أن للأب حت التملك في مال ولده إلا أن حقيقة ثبوت الملك 
له ساقط بالإ ماع و بالنصوص,» فتصير شبهة دائرة وإن ظن الحرمة؛ لأن المؤثر قي الإسقاط هو الدليل الشرعيء» 
وذلك لا يتفاوت بين معتقد الحل والحرمة كذا في "المعدن". 


* أحرحه أبوداود رقم: (To.‏ باب في الرحل يأكل من مال ولده» وابن ماجه: باب ما للرحل من مال ولده» 
رقم: ۲۲۹۲ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده. 


البحث الثالث في الإجا ۹۷ فصل في بيان الواجب على الجتهد 


ولو وطئ الان حارية أبيه يعتبر ظنه في الحل والحرمة حن لو قال: ظننت اما علي 
الابن الواطي 2 


حرام جب الح 
ولو قال: ظننت أا على حلال لا يجب الحد؛ لأن شبهة الملك في مال الأب لم يشت 
له بالنص» فاعتبر راه ولا یثبت نسب الولد وان ادعاه. 


الابن 


ثم إذا تعارَض الدليلان عند الحعهد: فإن كان التعارض بين الآيتيّن يَميّل إلى السنةء وإن 
كان بن السستيْن ميل إلى آثار الصحابة مد أو القياس الصحيح. 


لا يجب الحد: ولا يرد عليه ما لو وطي حارية أخيه أو أحته وقال: إني ظننت آنا تحل لي» فإنه لم يجعل اللحعل فيه 
شبهة في سقوط الحد؛ لأن منافع الأملاك بينهما متبائنة عادة» فلا يكون هذا حل الاشتباه فلا يصير شبهة. 

ولا يشت نسب إ: لأن الفعل تمحض زنا في نفسه لكن بحكم الاشتباه يسقط الحدء وهذا الاشتباه لا وجب 
ثبوت النسب؛ لأن ثبوته يعتمد قيام اللك في الحل من وجه» أو قيام احل فيه ولم يوحد» بخلاف الشبهة قي الحل؛ 
لأا نشأت عن دليل شرعي وهو قول ء#ت#: "أنت ومالك لأبيك" وهو قائم» فلا يفرق الحال بين الظن وعدمه 
في سقوط الحد. بين الآيتيّن: ونظير التعارض بين الآيتين والصيرورة إلى السنة قوله تعالى: «إفافرأوا ما يسر من 
وقوله تعال: «إوإدا رئ لمران فاستمعوا لَه لصوا والأول بعبارته وعمومه يوحب القرأة على المقتدي 
لوروده في الصلاة باتفاق المفسرينء والثاني عبارته يوحب الإنصات وينفي القرأة عنه» وبين وحوب القرأة 
ووحوب الإنصات ونفي وحوب القراءة عنه منافاةء فتعارضا فيميل إلى السنة لعدم علم التاريخ؛ لأنه لو علم 
التاريخ وجب العمل بالمتأحر؛ لكونه ناسخا للمتقدم» فإذا لم يعلم التاريخ سقط حكم الدليلين لتعذر العمل ما؛ 
لأن العمل بأحدهما ليس أولى من العمل بالآحرء والترحيع لا بمكن بلا مرحح» ولا ضرورة في العمل بأحدهما 
أيضا لوحود الدليل الذي يعكن العمل به بعدهما وهو السنةء وهو قوله علت: "من كان له إمام فقرأة الإمام له 
قراءة" كذا في "الفصول" و "الكشف". 

َمل إلى السنة إل: أي عند وجودها فيه وإلا يصار إلى أقوال الصحابة أو القياسء وإنغا يصار في الآيتين إلى السنة؛ 
لأن أحاديثه ءل مفسر للقرآن العظيم وبيان له» فلابد من أن ميل إليها؛ لكونه أقوى الدلائل بعد الكتاب كذا في 
"الحصول". آثار الصحابة: أي أقوالهم الغير المسموعة من في عايتء فهي موقوفة عليهم من كل وجه لا دلالة - 


البحث الثالث في الإجا 


وعلى هذا قلا: إذا کان مع السار إناءان طاھرٌ ونحسنٌ لا تحری ینھما بل سم ولو 
کان معه ثوبان طاهر ويجس کر ا لان اا وش "التراب"» ولیس 


ولم يدر 4 طاهر 


لشوب ل يصار إليه 
ا ارب 


فثبّت بمذا أن العَمَّل بالرأي إنغا یکون عند انعدام دلیل سواه شرعا م إذا تحری وتاکد 
تحريه بالعمل لا ينتقض ذلك .عجرد التحرّي 
ریه الوکد بلا 


يه الم وكد بالعمل الأ 

= ها على الرفع» وإلا فهي سنن نبوية كقوطمم: "كنا نفعل كذ" أو "من السنة كذا" وهي مقدمة على القياس 
على الأصح إذا لم يكن فيه احتلاف فيما بينهم» أو يكون جمهورهم على قول فهو الراجح على حلاف إلا أن 
یکون قياس حلي مض على خلافه كذا في 'الحصول'. أوالقياس !: ونظير التعارض بين الستتين والمصير إلى 
القياس ما روى نعمان بن بشير أن الني ۳ صلى صلاة الكسوف كما تصلون ب ركو ع وسجدتین» وما روت 
عائشة دإ أنه صلها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات» فما لما تعارضا صرنا إلى القياس وهو الاعتبار ' 
بسائر الصلاة كذا في "الحصول". تعارَّض: التعارض في اصطلاح الأصوليين: تقابل بين المحجتين المتضاويين على 
وجه لا حكن الحمع بينهما كذا في "المنهاج". 

يتحرّى: أي ميل إلى أحدهما .عا يشهد به قلبه إذا احتاج إلى العمل وإن لم يكن له حاحة إلى العمل يتوقف فيه؛ 
لأن في قلب المؤمن نور يدرك بالفراسة احق عن الباطلء قال ءاد: "اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله تعالى" 
وإصابة الحق غيب» فيصلح شهادة القلب حجة لذلك وهذا عندناء وعند الشافعي رك: يعمل بأحدهما من غير 
حر؛ لأن كل واحد من القياسين حجة شرعأء فيثبت له الخيار من غير التحري كما في أنواع الكفارة كذا في 
"ا لحصول". وعلى هذا قلنا: أي على أن العمل بالرأي وشهادة القلب إنما يصح إذا لم يوحد دليل قلنا كذلك» 
خن لر كان غاا إل الهرب ولیس عه ما طاهر حل اله أن خخرى لأنة أن الاو ويتل ىحي ارب 
كذا في "الفصول". لا ينتقضنْ ذلك إل: لأن كل واحد منهما تحري» والأول تأكد بالعمل والثان جرد التحريء» 
فلا يصلح معارضا للأولء فكيف يكون متناقضًا؟ والأول تقوي باتصال العمل وترححت جهة الصوأب فيه؛- 


البحث الثالث في الإججاع ۱۹۹ فصل في بيان الواجب على الجتهد 
وبياه: فيما إذا تحرى بين الثويين وصلى الظهر بأحدهماء ثم وقعَ تحرّيه عند العصر على 
لشوب الآحر لا يجوز له أن يصلي العصر بالآحر؛ لأن الأول تاك العمل فلا ييطل 
a‏ لتحري بأداء الصلاة فيه 

وهذا بخلاف ما إذا تحرّى في القبلة ثم تبدل رأيه ووقَعَ تحرّيه على جحهة أحرى توه 
إليه؛ لأن القبلة ما يحمل الانتقال» فأمكن نقل الحكم منزلة ؟ تسخ التص» وعلى هذا 
مسائل "الحامع الكبير" في تكبيرات العيد وتبدل رأي العيد كما عرف. 


- وذلك لأن العمل بالأول لما وقع صحيحاً شرعأء فقد صح حهته بحكم الشرع لصحة أثره ضرورةء ومذا أي: 
ولأحل أن الأول إذا تأكد بالعمل لا ينتقض بالثاني. قلنا: إذا مضى حكم بالاجتهاد ثم بدا له اجتهاد آحر ينافيه 
م يتتقض الأول به كذا في "الفصول". 

وهذا بخلاف إ: حواب سوال مقدر» وهو: أن المصلي لو تحرى عند اشتباه القبلة وصلى إلى حهة ثم تبدل رأيه 
ووقع تحريه على حهة أحرى» فإنه يصلي في المستقبل إلى هذه الحهة» ا ي ا 
وتأكد تحريه بالعمل لا ينتقض .عجرد الرأي فتدبر. 

لن القبلة إل: هذا شروع في بيان التفريق بين مسألة الثوب والكعبة» وحلاصة البيان: أن فيما لا يحتمل الانتقال 
والتعاقب لو حاز العمل بالاجتهاد في المستقبل على حلاف الأول لأدى إلى تصويب كل قياس؛ لما بينا أنه إذا 
تحری وغل وجعل التحري حجة ضرورة صار العمل به صوابا وحقأء فإذا جوزنا العمل بالآحر صار ذلك 
أيضا صوابا» والتحري الآحر حجة» وفيه حواز بتعدد الحقوق وهو باطل؛ بخلاف ما يحتمل الانتقال والتعاقب؛ 
لأنه لو حاز العمل فيه بالآحر كان ذلك بمنزلة حكم النسخ إلى حكم الآحر وکن کل واخ ا واا 
وا وليس فيه تعدد الحقوق؛ لأن الأول فار ف او ال" 

ما يحتمّل الانتقال: من حهة إلى حهة حى انتقل من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة» ومن عين الكعبة إلى 
حهتها في حق الغائب عن الكعبة فاحتملت نقل الحكم والتحول بالتحري الثاني أيضا وکلامنها فیما لا بحتمله 
كمسألة الثوب» فإن النحاسة مي انحلت في الثوب لا يحتمل الانتقال إلى محل آخحر. 

مسائل "الجامع الكبير": وهي السائل الي ذكرها الإمام محمد بن الحسن الشيبا بش في باب صلاة 
العیدین. [الشای: ص ٤۹‏ ۲] 


البحث الرابع في القاس ۰ فصل في حجية القاس 
الببحث الرابع في القياس ٠‏ 
فصل قي حجية القياس: 
قياس حجة من حجج الشر ع يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة 
وقد ورد في ذلك الأحبار والآثار قال عاذ معاذ بن جبل طا حين بعثه إلى اليمن: "! بم 
تقضی یا ماد '؟ قال: بکتاب الله تعالی» قال: "فان م جد" قال: بسنة رسول ا 


= في تكبيرات العيد: احتلف الصحابة في تكبيرات العيدين» فقال بعضهم: يكير تسعاً: ثلاثا أصليا: تكبيرة 
التحرعةت وتکبير رکوعي رکعتون» وستا زوائد» وهو قول ابن مسعود ض» وهو المختار عندناء وقال بعضهم: 
يكبر ثلاثة عشر: ثلاث أصلياء وعشر زوائد» مسا ف الأولى» ومسا في الثانية» وهو قول ابن عباس د» وهو 
مذهب الشافعي شى وقال بعضهم: يكير مسة عشر ثلاث أصليا Oe‏ ا 

كما عُرف: يعن إذا افتتح الإمام صلاة العید وهو یری تكبيرات ابن عباس فر فصلى ثم تبدل رأيه ورأى 
TT‏ ؛ لأن التكبيرات ما يحتمل الانتقالء فأمكن نقل الحكم من مذهب إلى 
مذهب كنسخ النص» ولا يعيد ما مضى؛ لوقوعه صحيحا كذا في "المعدن". في القياس: هو تعدية الحكم من 
الأصل إلى الفر ع بعلة متحدة بينهماء ولا تدرك .عجرد اللغة. 

يجب العمل يه: وهذا مذهب جيع الصحابة والتابعين وعلماء الأمة في كل عصر حلاف لبعض أهل المواء 
کالروافض والخوارج؛ لأن الله تعالى قال: اورا لك لكات انا لکل شي فلا يحتاج إلى القياس»› 
والحواب: أن القیاس کاشف عما نی الکتاب ولا یکون سباي له« فكان اقبت هو القياس في الحقيقةء ولأن الله 
تعالی قال: قان تتاز عتم في شيء ف ةه إلى الله والرسُول الآيةء فقالوا: وحب رد المحتلف إلى الكتاب 
والسنة دون القياس» وأحيب: بأن رد المحتلف إلى المنصوص عليه إنغا يكون بالتمثيل أي: طلب المماثلة بين 
الأصل والفر ع والبناء عليه وهو القياس» ويؤيد ذلك الأمر بالرد بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله علا فإنه 
يدل على أن الأحكام ثلائة مثبت بالكتاب والسنة» ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس كذا في "البيضاوي" 
لعاذ بن جبل إل: SO EE A EE a‏ 
رسول الله فإن م تحد» فاجتهد برأيك» وقال لت لابن مسعود وهء: "اقض بالكتاب والسنة إذا وجدقماء 
فإن م جحد الحكم فيهما فاحتهد برأيك" كذا في "كشف المنار". 


البحث الرابع في القياس ۲۰۱ فصل في حجية القياس 
فان م تج تجحد قال: أحتهد برأيي» فصو به رسول الله عا فقال: "الحمك لله الذي 


ق r‏ ا 


وفق e‏ رسول الله على ما يحب ويَرٌضاه ) 
وروي أن راء عة أت إلى رسول الله ل فقالت: إن آي کان شیحاً کیواًآد رکه 
احج ولا يلتك على الراحلة ارتي أن احج عه؟ قال س34 " ریت لو کان 
على أييك دن فقضيته أا كان يجزئك" فقالت: بلی» فقال ع: "فدین 
و 

ألحىَ رسول الله ءل احج ني حى الشيخ الفاني بالحقوق للماليةء وأشار إلى علة مؤثرة في 


فصوبه إ: فتصوییه 5 لعاذ حه وحمده لله تعالى دليل صريح على جواز العمل بالقياس عند فقدان النص من 
الكتاب والسنةء فإنه لو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكره علي وي الحديث دلالة 
قوية على جواز القياس ورد قبيح على من آنكرها أصلا. قال الترمذي في "حامعه : هذا نحدیث لا نغرفه الا من : 
هذا الوجه» وليس إسناده عنده .متصل» قلت: وعثل هذا الجر لیس برا معتیراء فإن الانقطاع من القرون 
الثلاثة كالعدل عندنا من الثقاةء ثم هذا الحديث عده أهل الأصول من المشاهير وشا من لاف وقال الغزالي: 
تلقته الأمة بالقبول فصار كالتواترء فلا شك في كونه من المشاهير والله اعلم. 

الحم لله الذي إل: فلو يكن القياس ححة موجبة للعمل بعد الكناب والسنة لأنكر عليه رسول الله بقل وإذا 
مدحه به حمد الله بتوفيقه لعاذ بالعمل والاجتهاد دل على أنه حجة موجبة للعمل عند عدم النص من الكتاب 
والسنة كذا في "المعدن". أحج: بفتح الهمزة وضم الحاء أي: أحرم وأودي الأفعال عنه هذا المشهور من الرواية. - 


ب الله أحق 


* أحرحه أبوداود في باب اجتهاد الرأي في القضاءء رقم: ٠٠۹۲‏ والترمذي في باب ما جاء ي القاضي كيف 
يقضي» رقم: ۱۳۲۷ء وأحمد في "مسنده": ۲٠۰/١‏ عن الحارث بن عمرو. 

** أحرجه البخاري في باب وحوب الحج وفضله» رقم: ١٤٤٠ء‏ ومسلم في باب الحج عن العاحز لزمانه وهرم 
ونحوهما أو للموت» رقم: ٠۳۳١‏ والترمذي في باب ما حاء في احج عن الشيخ الكبير والميت» رقم: 4۲۸› 
وأبوداود في باب الرحل يحج عن غيره» رقم: ۹٠۱۸ء‏ والنسائي تي باب حج المرأة عن الرحل» رقم: ۳٦٤١‏ وابن 
اجه ق اب الج عن الحي إذا م یستط» رقم: ۲۹۰۹ وأحمد في "مسنده" ۲۱/۱ عن عبد الله بن عباس ل 


البحث الرابع في القياس ۲۰۲ فصل في حجية القياس 
الجواز وهي ا وهذا هو القياس. 

وروى ابن الصباغ» - وهو من سادات أصحاب الشافعي بب - في كتابه المسمى 
"بالشامل" عن قيس بن طلق بن علي أنه قال: حاء رل إلى رسول الله ب کأنه 
بدوي» فقال: یا ي الله ما تری فی مس الرّحل ذکره بعدما توضا؟ فقال: "هل هو إلا 


الذکر 
بضعة منه" * وهذا هو القياس. 


= بلى: الفرق بین "بلی" و "نعم": أن موحب "نعم" تصديق ما قبله من الكلام منفیا کان أو مثبتاء استفهاماً کان 
أو خحیرا کما إذا قيل لك: أقام زيد أو م یقم» فقلت: نعم کان تصديقا ما قبل و بعد الهمزة» وموحب 
"بل" إججاب ما بعد النفي استفهاما کان أو حبر فإذا قیل: لم يقم زیدء فقلت: "بلی" کان معناه قد قام» وقد 
يستعمل أحدهما مكان الآحر. ,وهذا: أي إلحاق الحج بالحقوق المالية مع بيان العلة الموثرة المشت ركة وهي "القضاء". 
وروی ابن الصبَا غ إل: أقول: وأيضا روى هذا الحديث أصحاب السنن إلا ابن ماجه عن ملازم بن عمرو عن 
عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه عن الي 5 أنه سل عن الرحل يعس ذكره في الصلاق 
فقال: "هل هو إلا بضعة منك" ورواه ابن حبان قي "صحيحه"» وقال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء 
بروی في هذا الباب» وفي الباب عن أي إمامة» وروى محمد بن الحسن الشيباني تي "موطاه" قال: أحبرنا يوب بن 
لتيمي قاضي اليمامة من قيس بن طلتق أن أباه حدثه أن رجلا ال ول عن رحل مس ذكره أيتوضاً 
قال: "هل هو إلا بضعة من جحسدك'. ورواه محمد بن الحسن الشيباني في "موطاه" وابن حبان في "صحيحه" 
وقال الطحاوي: مستقيم الإسناد» وروي أن عمر نب سأل البي تخ عن قبلة الصائي فقال: لو تقضمضت ثم 
جححت كان يضرك"» وعمل الصحابة ومناظراتمم في القياس أشهر من أن يخفى. 

بضعة منه إ: وقي رواية: مضغة منه أي مسه كمس عضو وجزء آحر من البدن في عدم الحدث» قال الفلاس بش 
هو أثبت عندي من حديث بسرة» قال ابن المام: ويترحح أيضا بأن حديث الرحال أقوى من حديث النساء 
لنقصان في الحفظ والضبط والعقل» وهذا حعلت شهادة امرأتين كشهادة رحل واحد فثبت من هذا الحديث > 


* أحرجه أبوداود في باب الرحصة في ذلك (أي مس الذک» رقم: “AY‏ والترمذي قي باب ما جاء في ترك الوضوء 
من مس الذكرء رقم: ۸١‏ والنسائي في باب ترك الوضوء من ذلك رقم: ٠٠١‏ عن قيس بن طلق بن علي فاه 


البحث الرابع في القياس ۳ فصل في شروط صحة القياس 
ول ان مجو غین ر ارا وا م فار وقد مات عنها زوجها 
قبل الدحول» فاستمهل ا ت ۾ قال: : أحتهد فيه برايي» فان کان صوابا فمن 


اواب مطابقالاشرع والسنة 
الم وان کان طا فمن این ام عبد فقال ری خا مھ مدل تمتها لا رکس ییا 
ولا شطط*. 
الريادة على مهر المئل 


و ا أف ن لا یکرن فی مقالة لم والثاي: أن 

ا القياس 

- أنه لا ينقض الوضوء من مس الذكر» وهو مذهبناء وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وحذيفة وعمران بن 

حصين وأبي الدرداء وأبي هريرة وسعد بن أي وقاص ٠ب‏ وقال الطحاوي: لا نعلم أحدا من الصحابة أف 

بالوضوء منه غير ابن عمر› وقد حالفه اكثرهم فيه» قال الشافعي وأحمد وداود رد . يجب الوضوء منه» واحتلف 

فيه أصحاب مالك جت وقال الترمذي: هو قول غير واحد من الصحابة والتابعين»› وبه يقول أحمد والأوزاعي 

والشافعي سء وإسحاق وغيرهم كذا في "الحصول. . 

وهذا هو القياس: لأنه ءل قاس هذا العضو على ساثئر الأعضاء لا ينقض الوضوء فكذا هذاء والحامع: هو عدم 

ا“ ن آم عَبّد: I I es‏ ما أصابك من حسنة 
i‏ وما أصابَكَ من سيئة فمن لفسا € أحذها إخ: أي الأول أن لا يكون القياس الظي الذي له شبه من 

TT‏ و مطلقا على ما حققناء وکذا يإزاء 

قول الصحابي فيما لا يدرك عندنا كذا في "الحصول". 

من ضروريات التعليق؛ إذ لا فائدة فيه إلا تعميم حكم النص كذا في بعض الحواشي 

* أحرجه الترمذي في باب ما حاء ف الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ها رقم: ١٤١١ء‏ والنسائي 


في باب إباحة التروج بغیر صداق» رقم: ٠٠٠٤۰۳۳١۸‏ وأبو داود في باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حى 
مات» رقم: ۲۱۱۲› ۱۹۳۷. ) 


البحث الرابع في القياس 4 فصل في شروط صحة القياس . 
أحكام | لثالث: أن لا يكون المعدى حكما لا بع 
تضم تغيير حكم من أحكام النص» و بكرن المعدى حكما لا يقل 


معناه. I‏ : أن Ee‏ و والخامر: أن لا کون 
الفر ع منصوصا عليه. 

ومثال القياس في مقابلة النم”: فيما حکي أن الحسن بن زياد سل عن القهقهة في 
الصسَلاةء فقال: انتقضّت الطهارة بماء قال لسائل: لو قذف محصتة في الصلاة لا ينتقض 


تغيير حكم: أي لا يتغير في الفرع حكم الأصل من إطلاقه أو تقييده أو غير ذلك مما يتعلق بنفس الحكم وإغا . 
يقع باعتبار الحل» وباعتبار صيرورته ظنياً في الفر ع كذا في "التلويح". 

له يكون المعدى نحكماً إل: ابا بأحد الأصول الثلالة» وفيه إشارة إلى أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتا 
بالقياس؛ لانه إن اتحدت العلة بالقياسنين فذكر الواسطة ضائع وإن م يتحد بطل أحد القياسين لابتنائه على غير 
العلة ال اعتبرها الشار ع قي الحكم كذا قيل. 

قمع التعليل إ: الفرق بين التعليل والقياس بالاعتبار لا بالذات؛ لأن حكم مواضع النصوص إذا تعلل بعلة يسمى 
تعليلاء وإذا تعدى الحكم من الأصل إلى الفرع» وتقرر فيه يسمى قياساًء فيكون التعليل في الابتداء والقياس تي 
الانتهاء كذا في "المعدن". 

لحكم شرعي إخ: لأن القياس حجة شرعية فيتعرف به الحكم الشرعي دون الحكم اللغوي؛ لأن الشيء إا 
يعرف ما هو من بابه» ألا ترى أن الدلائل النحوية لا يعرف ها أحكام الشرع» فكذا بالقياس الشرعي لا يعرف 
إلا ما كان حكماً شرعياء وعن ابن شريح وجماعة من أصحاب الشافعي: أنه يجوز إثبات الأسامي بالقياس 
اللغوي» ثم يترتب عليه الأحكام وهو مذهب أهل العربية» والدليل على فساد هذا النوع من القياس يأتي ثي امن 
فانتظره كذا في 'المعدن". أن لا يكون الفر ع إل: لأن التعدية إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع فلا 
فائدة فيه؛ لأن النص يعي عنه» وإن كانت على حلافه فهو باطل لمناقضة حكم النص» وهذا مختار عامة المشايخ 
وأما ختار مشائخ مر قند ك أنه يجوز التعليل على موافقة النص وهو الأشبه؛ لأن فيه تأكيد النص على مع 
أنه لولا النص لكان الحكم ثابتاً بالتعليل» ولا مانع في الشر ع والعقل عن تعاضد الأدلة وتأكد بعضها ببعض» فإن 
الشرع قد ورد بآيات كثررة وأحاديث متعددة في حكم واحد» وملا السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول 
في حكم ولم ينقل عن أحد نكير» فكان إجماعا على جوازه هذا توضيح كلام "المعدن". 


البحث الرابع في القياس Yo‏ فصل في شروط صحة القياس 
به الوضوء مع أن قذف الحصنة أعظم جناية» فكيف ينتقض بالقهقهة وهي دونه؟ فهذا 
قياس في مقابلة النص» وهو حديث الأعرابي الذي في عينه سوء. 


وكذلك إذا قلنا: حاز حج المرأة مع الحرم فيجوز مع الأمينات» كان هذا قياسا .عقاباة 
عخالقا للنص 
النصٌ وهو قوله علک: "لا يحل لامرأة تمن بالل واليوم الآحر أن تسافر فوق بلانة يام 


ولياليها إلا ومعها أبوها أو زوجحهاء أو ذو رم حرم منھا". 
ومثال الثاني: وهو ما يتضمن تغيرر حكم من أحكام النص» ما يقال: اة شرطً في 


فهذا قياس في مقابلة إ: لا يقال: بل ينتقض الطهارة بالقذف قياسا على القهقهة؛ لكونه أعظم حناية؛ لأن 
شرط القياس أن يكون المعدى حكماً يعقل معناه» وحديث القهقهة ورد غير معقول للعئ؛ لأن الاتتقاض إا 
يكون بخرو ج النجاسة» والقهقهة ليست بنجاسة حى ينتقض هاء ولا يعقل معى الانتقاض ها كذا في "المعدن". 
حديث الأعرابي: وهو فيما روي أن أعرابيا في عينه سوء دحل المسجد فتعثر في مشيته فوقع على الأرض» وكان 
رسول الله كاك يصلي بالناس إماماًء فضحك الناس عافه في الصلاة فقال مم: ا و 
فليعد الوضوء والصلاة جمیعًا". [أحرحه الدار قطێ ٦٤/۱‏ ] [الشافی: ص ]۲١۸‏ 

کان هذا قیاسا إل: وجه المقابلة: أن الشارع حرم المسافرة على العموم» واستى منه المسافرة مع الشيخين» 
فكان المسافرة مع غيرهما داحلة تحت التحرعم على الإطلاق» سواء كانت مع الرحل أو مع المرأة الأمينة وغيرهء 
و للحصم أن يقول: أن الأمينات ألحقت ها فكانت في معناماء :ومثله لا يفيد مخالفة النص كما في قوله علكلا: 
"إنما الوضوء على من نام مضطجعًا" ألحقت صورة الإتكاء بالاضطجاع مع أن كلمة "إغا" للحصر. 

لا يحل إل: رواه الطيران عن أبي أمامة رفعه: "لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي رحم حرم“ 
ورواه محمد في "الآثار" برواية أبي سعد وفي آحره: "ولا تسافر المرأة إلا مع زوحهاء أو مع ذي رحم مرم 
منها"» وهو قول أبي حنيفة سسلك» وقال مالك والشافعي ا: إذا حرحت في رفقه ومعها نساء ثقاة بحصول 
الأمن بالمرافقة فيجوزء وإلا لا كذا في "الحصول". 

* أحرجه مسلم لي باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره رقم: ۸۲۷» ١۳٤١‏ والترمذي في باب ما جاء قي 
كراهية أن تسافر المرأة وحدها رقم: ۹٦ء‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماحه في باب 
المرأة ةَ تحج رقم: ٨۸‏ عن اني سعيد الخدري ف 


البحث الرابع في القياس ۲۰٦‏ ) فصل في شروط صحة القياس 
الوضوء بالقياس على التيمم فإن هذا يوحبُ تغييرَ آية الوضوء من الإطلاق إلى التقييد. 
وكذلك إذا قلنا: الطواف بالبیت صلاة باخ فش له ه الطهارت وستر العورة 
كالصلوة» کان هذا قیاسا یوجب تغییر نص eT‏ إلى القيد. 


ومثال الثالث: وهو ما لا يعقل معناه في حق جواز التوضي بنبيذ التمر» فإنه لو قال: 


مثال فوات الشرط 


حاز بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر» أو قال: لو شج في صلاته أو احتلم يي 


من الإطلاق إل: وقد مر البحث عنها في فصل المقيد والمطلق» وحاصله: أن إطلاق”آية الوضوء يقتضي حصول 
الوضوء من النية» واشتراطها بعدمه» وهو حكم من أحكامه؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه نسخ» ونسخ النص لا جوز 
بالقياس ماعا كذا في بعض الشروح. با خبر: أي الحديث قال رسول الله د "الطواف بالبيت صلاة إلا أن 
الله أحل فيه المنطق» فمن نطق فيه فلا ينطق إلا جخير". أحرحه الترمذي في احج برقم: »٩٦۰‏ داري ف 
المناسك برقم: ۱۷۷٦‏ واللفظ له.[الشانی: ص ]۲١۹‏ يوجب تغير نص !±: لأن قرله تحال راط دا 
ا التي الآية مطلق في الطواف» وهو اسم الدوران حول البيت» ا الطهارة وستر العورة يوحب 
تغيير النص من الإطلاق إلى التقييدى وأنه لا جوز أصلاً كذا في بعض الشروح. إلى القيد: ومسألة الطواف والنية 
قد مر الببحث عنهما في فصل المطلق والمقيد من هذا الكتاب. : 
في حق جواز إل: فإنه روي أنه ء توضاأً به حين لم جد الماءء وقال بعض الناس: جاز التوضي بغيره من 
الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر» قلنا: إن حواز التوضي بنبيذ التمر ثابت بالنص على حلاف القياس؛ لأنه ليس .عاء 
حقيقة» وهذا لا يسبق إلى الفهم عند إطلاق اسم الماء حى لو أمر أحدا بإتيان الماء فجاء بنبيذ التمر خخطاً عادة» 
ولا معئ؛ لأنه ليس بقالع للنجاسة من امحل كالاء وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره» بل يقتصر 
الحكم على مورد النص. بنبيذ التمر إل: روى حديثه الأريعة إلا النسالي عن ابن مسعود من طريق أي فزارة 
عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عنه مرفوعا: "مرة طيبة وماء طهور" زاد الترمذي "فتوضاً منه"» ثم جواز 
التوضي به مذهب الطرفين» وبه قال عكرمة والأوزاعي E Un‏ وزفر» وقال 
أبو يوسف بث وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء ل : إنه لا يجوز التوضي به» وهو مختار 
الطحاوي وصححه قاضي خان» قال: وهو قوله الأحير» وقد رجع إليه الإمام» وروى ابن قدامة في "غي" عن 
علي دهه: أنه لا یری بأساً ئي الوضوء به» وبه قال الحسن كذا في "ا لحصول". 


البحث الرابع في القياس ۷ فصل في شروط صحة القياس 
على صلاته بالقياس على ما إذا سبقَة الحدَث لا يصح؛ لأن الحكم في الأصل ل يعقل 
معناه» فاستحال تعديته إلى الفر ع. ويعثل هذا قال أصحاب الشافعي س: قتان بحستان 


ل ر 


إذا احتمعتا صارتا طاهرتين» فإذا افترقتا ب بقيتا على الطهارة بالقياس على ما إذا وقعت 


انحاسة في اء لأن اكم لو ثبت في الأصل كان غر معقول معنا 


وهو عدم التنجيس 


ومثال ع وه ما یکون التعليل لأمر شرعي لا لأمر لغويٰ» في قرفم لطبو 


في الأصل: أي في الحدث ثابت بالنص على حلاف القياس؛ لأن الحدث يناقي الصلاة؛ لأنه ينافي الطهارةء› ولا 
صلاة إلا بالطهارة» والشي لا يبقى مع منافيه» وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره كذا في "معدن" و 
"الفصول".وعتل هذا: أي .مثل ما ذكرنا من أن الحكم الثابت بالنص على خلاف القياس غير معقول المع 
ينحصر على مورده عندنا حلاف للشافعي يث كذا في "المعدن". ] 
في القلتيّن إل: فإنه لا يتنجس قوله علتا: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" أي: لا يحتمل نحساء لكنا نقول 
هذا القياس غير صحيح؛ لأن الحكم لو ثبت في الأصل وهو ما إذا وقعت النجاسة في القلتين كان غير معقول 
معناه؛ لأن بقاء الطهارة مع وقوع النجاسة لا يعقل معنا وإنغا قال: لو ثبت في الأصل إشارة إلى أن هذا 
الحديث ليس بحجة؛ لأن قي ثبوته حدشة؛ لأنه ضعفه أبوداود؛ لأنه روي أن ابن عباس وابن الزبير أمرا بنسزح 
زمزم» ولو كان هذا صحيحا لاحتجوا عليهماء فعلم أنه شاذ في حادثة تعم به البلوى» فيرد كخبر الوضوء تما 
مسته التار»والقلة أيضاً اسم مشترك فإنه اسم لرأس الحبل واحرة وغيرهاء فلذا قال المصنف يك: إن هذا 
الحديث غير مسلم» وعلى تقدير التسليم فالقياس لا يصح كذا قي "المعدن" و ا 

وهو ما يكون التعليل: عندناء وأصل الاحتلاف أن إثبات الأماء بالقياس يجوز أم لاء ومذهب الشافعي بت: أن 
إثبات الأسماء بالقياس جائز» ومن أصحابه من قال لا جوز وهو قول أصحاب أبي حنيفة يب ولنا: أن النحويين 
أجمعوا على أن كل فاعل مرفوع» وكل مفعول منصوب ولم يسمعوا ذلك من العرب» لكنهم لما وحدوهم 
مستمرين على رفع فاعل ونصب مفعول علموا اَم رفعوا الفاعل؛ لکونه فاعلا ونصبوا المفعول؛ لكونه و 
فحملوا عليه كل فاعل و كل مفعول» فدل على حواز ذلك انتهى كلام الفيروز آبادي من الشافعية. 


البحث الرابع في القياس _ . ۰۸ فصل في شروط صحة القياس 
المنصّفُ حم لأن حمر إنغا كان خرا؛ لأنه يخامرٌ العقل» وغيره يخامرٌ العقل أيضًاء 
فیکون را بالقیاس. 

والسارق إغا كان سارقا؛ لأنه أخذ مال الغير بطريقة ة الخفية» وقد شا ركه النبّاش في هذا 
لعن فيكون سارقا بلقياس» وهنا قياسنٌ ني اللغة مع إعترافه أن الاسم نم يوضع له ني اللغة. 


على السارق 
والدليل على فساد هذا انوع من القياس: أن العرب م الفرس "أدهم" لسواده: 
القياس في اللغة n‏ السوداء 
و الحمرته ثم لا يطل هذا الاسم على الرنحي والثوب الأخمر. 


من الكمت وهر الحمرة 
ولو حرت القايسة في اساي اللغوية لجاز ذلك لوجود العلةء ولأن هذا يودي إلى 


المنصّف: المنصف من العصير هو ما طبخ حن بقي على النصف» كذا في "المصباح المنير": ۱۱۹/۲ ويحل شربه 
عند أي حنيفة وأبي يوسف ةا لإزالة الغصة واستمراء الطعام والتداوي دون التلهي واللعب» وقال محمد سق.: 
انه مکروه» واتفق الکل على أنه لو سکر منه بحب الحد. [الشافي: ص ]۲٠۰‏ 

فيكون جرا إ: أي فيجري عليه أحكام الخمر» وعند أصحابنا هو ليس بخمر وإلا الخمر» هو نيء من ماء 
العنب إذا صار مسكرأ بالغليان والاشتدادء وهو اسم حالص له باتفاق أهل اللغة» وحرمته فوق حرمة غيره من 
الأشربة الحرمة» وهي اثلث والمنصْف» ونقيع التمر» ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى» وهذا يكفر مستحل الخمر 
ولا يكفر مستحلهاء وجب الحد بشرب قطرة من الخمر ولا جب بشرب غيرها من الأشربة إلا أن يسكر» وهذا 
سن ومن اها مرا بالقياس أعطاها حكمها فتدبر كذا في "المعدن" و "الفصول . 

لأنه أخذ مال إخ: ولذا لم يكن على خائن ولا على منتهب ولا على مختلس قطع كما ورد في احديث حابر 
ف مرفوعاء» فعلم أن معن الخفية معتبر في مفهوم السارق» والمعاني لنظم النصوص القرآنية تفسيرها الأخبار 
النبوية كذا قيل. النبّاش: لأنه يسرق ويأحذ الال وهو كفن ليت على طريق الخفية» فصدق عليه معن السرقة» 
فيقطع يده كما هو مذهب الشافعي ومن تبعه. 

لجاز ذلك: ذلك أي: إطلاق "الأدهم" على الزنجي» و"الكميت" على الثوب الأحمرء ولم جز ذلك بالإجماع» 
فلم تحز المقايسة في اللغات كسذا قيل. ولأن هذا يؤدي إل: لا يقال: هذا يؤدي إلى بطلان القياس بالكلية؛ - 


البحث الرابع في القياس ۹ فصل في شروط صحة القياس 
إبطال الأسباب الشرعية؛ وذلك لأن الشر ع حعّل السرقَة سببا لنوع من الأحكام فإذا 
علقنا الحكم عا هو أَعَمٌ من السرقة: وهو َد مال الغير على طريق الحفيت ن أن 
السب كان في الأصل مع هو غير السرقة. 

وكنلك جل شرب لمر سيا لو من الأحكا» فإذا علقنا الحكم بأمر أعم من 
مر تن أن الحكم كان في الأصل متعلقاً بغير الخمر. ٤‏ 

ومثال الشرط الخامس: وهو ما لا يكون افرع منصوصاً عليه كما يقال: إعتاق 
الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظّهار لا يجوز بالقياس على كفارة القتل. 


لأنه أيضا تعدية وهو يؤدي إلى إخحراج النص من الخصوص إلى العموم؛ لأنا نقول: العلة في القياس الشرعي 
علم بخلاف ما هنا فتفکر کذا قیل. 

فإذا علقنا الحكم إل: هذا منقوض بسائر الأقيسة؛ لأن الحكم لما تعدى إلى الفرع تعلق الحكم بأمر أعم من 
النصوص وغيره؛ وذلك لأن أثر القياس ني تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم لا تي إثبات أصله» 
قلنا: فرق بين ما نحن فيه وبين الأقيسة الشرعية» وبين دلالات النصوص؛ لأن فيما نحن فيه إثبات الاسم الأعم 
أو م حعل الحكم الأعم من النصوص تبعاً لإلبات الإ بخلاف سائر الأقيسة الشرعية ودلالات النصوص» 
فإما ليست تعدية الاسم بل تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة مشتركة بينهماء فإثبات الحكم في 
النصوص لا النص» وفي المقيس بالعلة كذا في "شرح الحسامي . 

أعم من اخَمّر: هذا منقوض بسائر الأقيسة؛ لأن الحكم لما تعدى إلى الفرع تعلق الحكم بأمر أعم من 
المنصوص وغيره؛ وذلك لأن أثر القياس في تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم لا قي إثبات أصله» 
وأيضاً هذا التعليل منقوض بالدلالات بأسرها كالقطع قي الطرار» واحواب عنه ما قلنا كذا في كتب الأصول. 
ومغال الشرط الخامس: أي مثال فوات الشرط الخامس م قالوا: لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين 
والظهار بالقياس على كفارة القتلء فإن الإعان شرط في كفارة القتل؛ لقوله تعالى: فإفتحرير رقبة مؤمتة قلنا: هذا 
القياس فاسد؛ لأن الرقبة في كفارة اليمين والظهار غير مقيدة بصفة الإبعان في النص» فكان مو جب النص اجزاء - 


البحث الرابع في القياس 11۰ فصل في شروط صحة القياس 
ولو جامَعَ المظاهرٌ في حلال الإطعام يستأنف الإطعام قياس على الصوم 

ويجوز للمحصر أن يتحلل بالصوم بالقياس على المتمة تع» والمتمتع إذا م صم في أيام 
اتشر يصوم بعدها بالقياس على قضاء رمضان. 


مطلق الرقبة مؤمنة كانت أو كافرة فكان شرط الإعان إبطال موحب النص وهو إطلاق الحكم كنذا في 
"الفصول". كفارة اليمين إل: آية كفارة اليمين قوله تعالى: لإفكفارةُ إطْعَام عَشَرَة مَسَاکون من أَوْسَط م 
طون ایك أ کم و ري ر رق وآية كفارة الظهار قوله تعالى: والينَ بظاهرون من نسائهم 
م عدون لما الوا فتحریر رقت > وآية كفارة القتل قوله تعالى: فوم قل ومن طا ریز رقبة 
فالرقبة في لأر ليبن مطلقة» ويي كفارة القتل مقيدة بالإبعان. يستأنف الإطعام: أي عند الإمام الشافعی رف 
حلافا لأبي حنيفة به. [الشاني: ص ]۲٠١‏ 

بالقياس على الصوم: فانه یستأنف لو حامع في خلاله» والجامع: ان كلا منهما كفارة ظهارء قلنا: هذا القياس 
لا ججوز؛ لأن النص في الإطعام مطلق عن قيد المساس؛ وذلك لقوله تعالى: فمن لم يسطع فإطعَام ستين 
مسكيناه» فإنه شرط في الصيام حلوه عن المسيس» وأطلق الإطعام» فكان موجبه جواز الإطعام على الإطلاق» 
فلو شرط ي الاطعام غلرة عن الشس القاس هل .الصو أن كل راح مها كفارة اهار كان 2 كا 
لإطلاق النص بالقياس» وذا لا جوز هذا توضيح كلام "المعدن". 

للمحصر: الإحصار قي اللغة: المنع» واحصر هو الممنوع» وشرعاً: المنع عن الحج والوقوف وا وا 
بعد الإحرام بعذر شرعي. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ۲۲۷] 

أن يتلل بالصوم إل: اعلم أن الحصر إذا م يقدر على الهدي قى رما ولا يتحلل عندناء وقال الشافعي سلك: 
حلل بالصوم أي يصوم ثلائة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة» والعلة الجامعة هي: لحز عن 
الهدي» قلنا: هذا القياس غير صحیح؛ لأن الفر ع منصوص عليه» وهو قوله تعالى: ولا لقو رؤوسکم حتی 
لع الذي محل فیبقی محرما. 

على قضاء رَمَضان: قلنا: هذا القياس غير صحيح؛ لأن الفر ع منصوص عليه؛ لا روي أن عمر مايه أذن رحلا بالدي 
قال له: متعت و لم أصم حي مضى يوم عرفةء فقال: "عليك الهدي"» فقال الرحل: لا أحد فقال: "سل عن قومك') 
فقال الرحل: ما ههنا أحد من قومي» فقال عمر لغلام: "أعطه من شاة" حيث نص فيه باههديء» فلا يجوز الصوم. 


البحث الرابع في القياس 4 فصل في القياس الشرعي 
القياس الشرعي: 

هو ترب الحكم في غير النصوص عليه على مع هو علة لذلك الحكم قي المنصوص عليه. 
ثم إنما يعرف كون المعئ علة بالكتاب» وبالسلّةء وبالإجما ع وبالإحتهادء وبالإستنباط. 
فمثال العلة العلومة بالكتاب: كثرة الطواف» فإما حُعلّت علة لسقوط الرَج في 


الاستعذان في قوله تعالى: اليس عَلیکہْ ر عَيهم جتاح بده طوافون عیک 
َخضكم على بض م أسقط رسول الله ل حرج نحاسة سور اة بحكم هذه العلق 


القياسٌ الشرعي: هما فرغ المصنف من بيان شرائط القياس شرع في تعريفه وركنه وهو العلةء فقال في بيان الأول: 
القياس الشرعي» وقي بيان الثاني: إنغا يعرف كون المعن. ترب الحكم إل: اعلم أن القياسين احتلفوا قي أن 
الحكم في المنصوص عليه يثبت بعين النص أو بالعلة الي في النص» قال مشايخ العراق الحكم في المنصوص عليه 
بعين النص لا بالعلة» وإنغا العلة وضعت للدلالة على ثبوت الحكم في الفر ع» وقال مشايخ ”مرقند: إن الحكم 
يثبت بالعلة الي ثي النص لا بالنص» فمن وجد مثله قي موضع آخر يتعدى إليه» وإغا النص لعرفته لا لبوته وهو 
قول الشافعي» فعلى هذا قوله: ترتب الحكم إلى آحره إشارة إلى القول الثان. 

م إنما يعرف إلخ: اعلم أن الأصل في النصوص التعليل عند العامة» لكنهم اتفقوا على أنه لا يصح التعليل بحميع 
أوصاف النص؛ لأنه لا تأثير لكثير من الأوصاف في الحكي فإن التركي والمندي ونحوهما سواء في قوله علا 
للجامع في ار رمضان: "أعتق رقبة"» ولا أثر ها في إيجاب عتق رقبةء وكذا وصف الحرية ووقاع الأهل حن تحب 
الكفارة على العبد بالزنا وبوطء الأمة» واتفقوا أيضاً على أنه لا يصح بأي وصف شاء العلل من غير دليل» فإذن 
لابد من دليل يعرف به كون المعن علته» وهو إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الاجتهاد كذا قي "معدن" 
و"الفصول". جاع: أي لا إم عليكم ولا عليهم في الدحول في هذه الأوقات الثلاث» وبين علته بقوله: "طوافون 
عليكم'. َه : أي الأوقات الثلاثة قبل صلاة الفحرء» وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء. 
بحكم هذه العلة: أي كثرة الطواف» فالمقيس الرة والمقيس عليه العبيد والحواري» والعلة كثرة الطواف» والحكم هو 
سقوط حرج جحاسة سور الرة الي هو من جنس سقوط حرج الاستيذان عن العبيد والإماء كذا قال الولوي عين الله ي 


البحث الرابع في القياس 11۲ فصل في القياس الشرعي 
فقال ء#: "اة ليست بنجسة» فإها من الطوافين عليكم والطوافات"* 

قاس أصحأا ل جميع ما سكن في اليوت كالارة واطية على افرة بعل الطواف. 
وكذلك قوله تعالی: «ویرید الله بکم ال ر ولا یرید بکم العسر 4 بين الشر ع أن 
الإفطار للمريض ولسافر تسیر الأمر علبهم لیتمگنوا من تحقیق ما رجح في نظرهم 
من الإتيان بوظيفة الوقت» أو تأحيره إلى أيام أخر. 


العبادة المقررة في الوقت 


وباعتبار هذا المعى قال أبو حنيفة سله: المسافر إذا نوى في يام رَمَضَان واجبا آخر يقع 


ليست بنجحسة: وهذا يستدل على أن سؤرها ليس بنحس» وعليه كثير من الاعتماد» ولذا ذهب أبويوسف 
والشافعي ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبوعبيد إلى أنه غيرمكروه» وقيل: هو قول مالك وغيره 
من أهل المدينة» والليث وغيره من أهل مصرء والأوزاعي وغيره من أهل الشام» والثوري وغيره من أهل العراق» 
والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وبي عبيد وعكرمة وإبراهيم وعطاء بن يسار والحسن كما قاله بن عبد 
البر» واحتاره الطحاوي من الحنفية» ورواية عن محمد أيضا لكن ما ذكره الطحاوي في "معاني الآثار" يدل على 
أنه مکروه ترما واحتار الكرخحي من أصحابنا أنه مكروه تنزيها وهو الأصح الأقرب إلى ر الأخبار 
والآثار كذا في "الحصول". وكذلك قوله تعالى إخ: بيانه: أنه أبيح الإفطار للمريض والمسافر تيسيرا عليهم بأن 
يساوي الإفطار والصوم عندهم ويتمكنوا من تحقيق ما يترحح منهما قي نظرهم لمصلحة كذا تي 'الفصول . 
ما يترجحح: بعد موازنة ذلك في كفي ميزان العقل. 

إلى أيام أحر: إن اخحتاروا تيسير الإفطار .مشقة السفر والناس في الاحتيار متفاوتون» فصار التخيبر بين الصوم 
والإفطار لطلب اليسر اعتبارأ للعبد ما هو اليسر عنده من الصوم والإفطار» بخلاف الصلاةء فإن اليسر فيها 
متعين القصر؛ فلا يجوز فيه التخيير بين القصر والإكمال؛ لأن في الإكمال ما بيقى اليسر أصلاً كذا في "المعدن". 
واجباً آحر: قيد بقوله: "واجبا أحرا؛ لأنه لو نوى التفل لا يقع في صحيح الرواية عن أي حنيفة رث كذا في "امنهاج". 


* أحرجه مالك في "لوطأ" رقم: »٤١‏ باب الطهور للوضوء وأحمد في "مسنده" رقم: ۰۲۲٠۸۱‏ وأبو دواد ي 
باب سؤر الرة رقم: ۷١‏ والترمذي في باب ما حاء ي سؤر المرة» رقم: 4۲» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وابن ماحه في باب الوضوء بسؤر ارة» رقم: >٦۷‏ والدارمي قي باب الرة إذا ولغت في الإناى 
وصحيح ابن حبان» ٠٠١/٤‏ عن كبشة بنت كعب بن مالك فيه 


البحث الرابع في القياس ۳ فصل في القياس الشرعي 
E‏ آحر؛ لأنه لما ثبت له الت رخص با يرحع إلى مصالح بدنه وهو الإفطارء فلن 

يثبت له ما يرحع إلى 8 دنه وهو حراج ج التفس عن عهدة الواحب ل 
ومثال لل المعلومة بالسنة في قوله علي#: "ليس الو على من نام قائمًا أو قاعداً أو 
اکا سا ا ف من نام مضطجعاء فإنه إذا نام مضطجعا اسر حت 
E‏ حَعَل استرحاء المفاصل علة فیتعدی الحکم مته لمل إلى النوم مستنداً أو 
متكا إل شيء لو زيل عنه لسقط. 


علة: لأن الفاء في قوله علت#: "فإنه" إنغا يذكر مثله للعلية قي كلامهم كما يقال: "أبشر فقد أتاك الغوث"» وكذا ) 
كلمة "أن" يذ كر لبيان كما قي قول الشاعر: بكر يا صاحجي قبل البحير إن ذاك النجاح في التبكيرء 
ومن هذا القبيل قوله حل جلاله عم نواله: ولا حَاطبني في الذي لما لم مغْرقو ني كذا ني" معدن" بزيادة. 
فیتعدی الحم إل: احتلف فيه الفقهاء» فقال الإمام مالك بفه: من نام مضطجا أو ساحدا فليتوضأًء ومن نام 
حالساً فلاء إلا أن يطول نومه» وهو قول الزهري إمام الحدثين» وربيعة» والأزواعي وأحمدء وقال الإمام أبو 
حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من تام مضطحعا أو ا و فال ابو ي مف إن جد الوم ق السجرد 
فعليه الوضوء» وقال الثوري والحسن بن يحي وحاد بن أبي سليمان والنخعي: أنه لا وضوء إلا على من 
اضطجع» وقال الشافعي فه: على كل نائم الوضوء إلا الجالس وحده» وقال ابن القطان: أجمع العلماء على 
أن النوم القليل لا ينقض الوضوء إلا الزن من الشافعيةء فإنه حرق الإجماع وجعل قليله حدثاء وأجمعوا على 
أن نوم المضطجع ينقض الوضوء والله أعلم كذا في "الحصول". 
إلى النوم مستنداً إل: لا إلى النوم ساحداً؛ لما مر من الحديث نفياً صريحاء ولا رواه البيهقي في "الخلافيات' 
عن أنس مه إذا نام العبد في السجود يباهي الله تعالى ملائكته فيقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وحسده 
في طاعي كذا في "الحصول'. 


* أحرحه أبوداود في باب الوضوء من النوم» رقم: ۲٠۲‏ والترمذي في باب ما جاء في الوضوء من النوم» رقم: 
۷ عن ابن عباس فن وقال الميثمي: ورحاله مونقون. [حمع الزوائد c1/1‏ رقم: [YAY‏ 


البحث الرابع في القياس ٤‏ فصل في القياس الشرعي 
وكذلك يتعدى الحكم بمذه العلة إلى الإغماء والسكر. 
وكذلك قوله ع اوضئي وصلي وإن قطر الدم على الضي قطرا فان دم 


عرق انف" * 

ا اشا الد عا و a‏ 

ر ر ی الحكم ه العلة إلى و 

ومثال العلة المعلومة بالإجماع: فيما قلنا: الصغرٌ علة لولاية الأب في حق الصغير» فينبت 
بالإجماع ˆ 


الحكم في حق الصغيرة لوحود العلةء والبلو غ عن عقل علة لزوال ولاية الأب في 


ولاية الأب 

الإغماء: هو امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ» وهو ساتر للعقل» والحنون: تغيير في القوة المفكر بسبب 
العقل فا مغمى عليه مغلوب العقل» واججنون مسلوب العقل» وجه تعدي الحكم إليهما؛ لكوفما فوق نوم 
الضطجع في استرحاء المفاصل. تَوضئي: هذا قطعة من حديث فاطمة بنت أبي حبيش قي آخره: "م اغتسلي 
وصلي وتوضيء لکل صلاة وإن قطر الدم على الحصير'» وفي رواية: إا ذلك عرق وليست بالحيضة" إخ 
أحر جه أحمد وصححه الترمذي كذا في "الحصول". 

فيما قلنا إخ: أي أصحاب أي حنيفة وغيرهم أن الصغر علة لولاية الأب في حق الصغير؛ وهذا لأن الصغير عاجز 
عن القيام لمصالحه» فلذا حعل الولى ولاية عليه ليقوم بأموره كذا في "ا معدن". الصَغرٌ علة إل: اعلم أن امختلف فيه 
ههنا ثلاث مسائل: الأولى: أنه جوز نكاح البالغة بغير إذن الولي أو لاء فذهب الطرفان وبعض أهل العلم بجواز» 
وقال أكثرهم: إنه لا يجوزء وقال ابن المنذر: لا يعرف عن أحد من الصحابة حلاف ذلك والمسألة الثانية: أنه هل 
يجوز أن تنولى البالغة بنفسها لنكاحهاء وهل ينعقد النكاح بعبارة النساء أو لاء فعند أصحابنا يجوز» وعند الأكثر لا 
بجوز. المسألة الثالثة: أن علة الولاية على المرأة ق النكاح هل هي الصغر كما في الغلام أو البكارةء فأحترنا الأول» 
واحتار الشافعي لبه الثاني كذا قي "الحصول". 

* احرجحه الترمذي في باب ما جحاء في المستحاضةء رقم: ٠٠١‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وأبو داود في 
باب من روی ان الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلات رقم: ۲۸۲ وابن ماجه قي باب ما حاء في المستحاضة الي قد 
عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» رقم: ٦۲٤‏ والدارمي في باب قي دم الحيض يصيب الثوب عن عائشة طخي 


البحث الرابع في القياس 1٥‏ فصل في القياس الشرعٍ 
حق الغلام» فيتعدى الحكم إلى الحارية يذه العلة. 


أي الذكر الصي و البلوغ مع عقل 
* 3 م # “ . و‌ ۰ 
وانفجار الدم علة الانتقاض للطهارة في حق المستحاضة فيتعدى الحكم إلى غيرها 


لو جود العلة. 
ثم بعد ذلك نقول: القياس على نوعين: أحدهما: أن يكون الحكم المعدّى من نوع 


من الأصل إلى الفرع 
الحكم الثابت في الأصل. والثان: أن يكون من جنسه. 
ر الحكم القابت في الأصل 
مثال الإنحاد في النوع: ما قلنا: إن الصغرَ علة لولاية الإنكاح في حت الغلام فيشبت 


ولاية الإنكاح في حق الحارية لوحود العلة فيهاء وبه يشت الحكم في الثيب الصغيرة. 
وكذلك قلنا: الطواف علة سقوط نحاسة السّؤر في سؤر الهرة» فيتعدّى الحكم إلى سؤر 


= فيتعدى الحكم إل: أي عندنا الصغر علة لولاية الأب قي حق الصغير» فيتعدى الحكم في حق الصغيرة بعلة 
الصغرء فعندنا الصغر مطلقاًء وعتده الصغير قي الذكرء والبكارة في الأشى» فالبكرة الصغيرة يولي عليها اتغاقا» 
والثيب البالغة لا يولي عليها إجماعاء والبكرة البالغة لا يولي عليها عندنا لا عنده» ولنا: حديث ابن عباس ماقي 
قصة جارية بكر مرفوعاً: "وزوجحها أبوها وهي كارهة فخيرها" أحرجه أحمد ورحاله ثقاةء والمقام حققه حق 
البسط ابن الهمام سه في "فتح القدير" كذا في "الحصول . 

للطهارة: لأن الشرع آمرها بالتوضي» وذلك لا يستقيم إلا بعد انتقاض الطهارة» فيكون حروج الدم في حقها 
ناقضًا للطهارة كذا في "المعدن". ثم بعد ذلك: أي بعد بيان العلة المعلومة في الكتاب والسنة والإجماع نقول إخ 
كذا في "المنهاج". من جدسه: الاتحاد في الحنس: أن يشترك الحكمان في وصف ويختلفان في وصف كالإضافة» 
والوصف مثل ولاية المالء ومثل حرج الاستعذان وحرج النجاسة كذا في 'الفصول . 

مثال الإتحاد في إل: الراد بالاتحاد في النوع: أن يكون حكم الفر ع عين حكم الأصل لكنه يتغاير الحلان كما أن 
ولاية الإنكاح اتحدت في المحلين في الحارية والغلام» وكذلك بحاسة السور في الحلين في الهرة وسواكن البيوت 
كذا في "الحصول". وبه يبت الحکم: أي بالصغر يثبت الحكم قي الثيب الصغيرة لا بالبكارة كما زعم الشافعي بش 
فتقدم قوله: "به" اهتماما بشأن بيان علية الصغر ردا لقول الشافعي رف كذا في "المعدن'. 


البحث الرابع في القياس ۲۹١‏ فصل في القياس الشرع 


كالفأرة والحية ۴ 
وبلو غ الغلام عن عقل علة زوال ولاية الإنكاح» فيزول الولاية عن الحارية بحكم 
هذه العلة. 


ومثال الإتحاد في الجدس: ما يقال: كثرة الطواف علة سقوط حرج الاستئذان قي حق 
AS‏ 5 ف أعانناء فیس ةط حرج اة السار بمذه العلة» فان هذا الحرج من جنس ذلك 


الحرج لأ من نوعه. 
eg‏ 2 £ 
وكذلك الصغر علة ولاية التصرف للاآب قي المال» فيشت ولاية التصرف قفي النفس 


أي مال الحارية نفس اللحارية 
بحکم هذه العلة. 


لوجود العلة: وهي الطواف» وسقوط نجاسة سؤر سواكن البيوت؛ لأنه عينه كذافي 'المعدن. 
هذه العلة: وهي البلوغ عن عقل» وزوال هذه الولاية من نوع زوال تلك الولاية؛ لأن زوال هذه الولاية عين 
تلك الولاية كذا في "المعدن". الإتحاد في الجدس: المراد بالاتحاد في الجنس: أن يتحد الحكمان في وصف أي: 
"الملضاف"» ويفترقان ف وصف أي: "المضاف إليه" كالاتحاد في الإضافة» والوصف مثل ولاية النفس وولاية 
الال» ومثل حرج الاستعذان وحرج النجاسةء فإن فيهما لضاف وهي 'الولاية" مشترك ومتحد» والمضاف إليه 
مختلف ومغاير؛ لأن النفس والمال مغايران» وكذا الحرج المضاف إلى الاستعذان والنجاسة متحد» والمضاف إليه 
مختلف؛ لأن النجاسة والاستعذان مغايران» فمطلق الولاية حنس» وولاية الإنكاح نوع» وولاية الال نوع آخرء 
وولاية الصغر الفلا فرد» وكذا الحرج جنس» وحرج الاستعذان نوع» وحرج النجاسة نوع آخر» وحرج 
الاستئذان الفلا فردء وكذا حرج بحاسة كذا فرد فافهم. 

حرج الاستئذان إل: بيانه: أن الله تعالى أمرنا بأن يستأذن العبيد الذين لم بحكموا في ثلاث أوقات من قبل صلاة 
الفحر» وحين وضع اللياب من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاءء وأسقط الإذن بعد هذه الأوقات» وبين علته 
كثرة الطواف بقوله: "طوافون عليكم بعضكم على بعض" يعن أن بكم ويم حاجة إلى المخالطة والمداحلة 
يطوفون عليكم أي للخدمةء وتطوفون عليهم بالاستخدام» فلو حرى الأمر بالاستقذان في كل وقت لأدى إلى 
احرج كذا في الشرح.- 


لبحث الرابع في القياس 1¥ فصل لي القياس الشرعي 
وإن بلوغ الحارية عن عَقَل علة زوال ولاية الأب في الالء فيزول ولايّه في حق 
النفس بمذه العلة. ۰ 
ثم لابد في هذا النوع من القياس من تجنيس العلة بأن نقول: إنما يثبت ولاية الأب قي 
ل لأا عاحزة عن التصرف بنفسها أت و الأب كيلا يتعطل 
مصالحها التعلقة بلك وقد عجرت عن التصرف في نفسهاء فوجب القول بولاية 


الأب عايهاء وعلى هذا ذا نظا 


ا 

= لا من نوعه إل: لأن هذا حرج النحاسة» وذلك حرج الاستعذان فاحتلفا باعتبار النوع» وإن اتحدا باعتبار 
المجنس؛ لأن كلا منهما من جنس واحد وهو نفس الحرج كذا في الشرح. بحكم هذه العلة: وهي الصغر وهذه 
الولاية من حنس تلك الولاية لامن نوعها؛ لأن الولاية في النفس غير الولاية في المال كذا في "المعدن". 

زوال ولاية إلخ: أو يقال: زوال الصغر علة لزوال الولايةء أو يقال: بلوغها علة -لخيارها في نفسهاء أو يقال: 
زوال الصغر علة نيارها وولايتها على نفسهاء وهذا عرفت أن المقصود الواحد يكون له عبارات ومفاهيم ختلفة 
تعبيرية وجودية وعدمية» يجوز التعبير عنه بأيها كان ولا يختلف المطلوب» فالنسزاع قي صلوح العدمي للوحودي 
ما لايلائم عند أهل التحقيق» وقد نقل عن أبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام من الحنفية: أنه لا يجوز» وتبعه الإمام 
كمال الدين بن امام في "التحرير"» وكثير من المتأحرين صش. 

في حق النفس إخ: أي في حق نفس الغلام والجارية هذه العلة أي: البلو غ عن عقل» وزوال هذه الولاية من 
جنس زوال تلك الولاية لا من نوعها؛ لأن زوال هذه الولاية غير زوال تلك الولاية. هذا النوع: أي النوع الثاني 
وهو اتحاد الجنس. [الشافٰي: ص ]۲٠۹‏ من تجنيس العلة: ا ج ا ي sS‏ 
وغيره ليؤثر في حكم المنصوص» وقي جنسه من حكم المنصوص كما إذا عللنا ولاية الأب في مال الصغيرة معن 
العحز عن التصرف» وهذا العن يعم الال والنفس» وهذا ألبتنا الولاية على النفس أيضاً كما أثبتنا على الال كذا 
في "وصول الأصول". 

فوجَّب القول إخخ: كيلا يتعطل مصالا امتعلقة بالنفس» فالعجز عن التصرف معن عام يعم المال والنفس» فلهذا 
أنبتنا ولاية الأب على النفس أيضا كما أثبتنا على الال لوفور شفقته وكمال رأيه فى نفسه وماله كذا قيل. 
نظائرٌه: وكذلك من نظائره التیمم عند حوف فوت صلاة العید. [الشافی: ص ]۲٠۹‏ 


البحث الرابع في القياس ۲۹۸ فصل في القياس الشرعي 
وحكم القياس الأول: أن لا يبطل بالفرق؛ لأن الأصل مع الفرع لا اتحد في العلة 


ے 2 2 


وَحَّب اتحادهما قي ا لحك وإن افترقا في غير هذه العلة. 
الأصل والفرع 


وحكم القياس التاني: فساده بعمالعَة التجنيس» والفرق الخاص وهو بيان أن تأثير الصْغر 
من جنس حكم الأصل 


E E N 


إذا ونا وصفا مناسبا 0 وهو ا یو حب بوت ا ا 


لض الا 

بالفرق: أي .مطلق الفرق بين المقيس والمقيس عليه؛ إذ لا يشترط قي القياس الاتحاد قي جميع الأوصاف بل في 
لبعض» فمطلق الفرق مؤيد للقياس لا مثل. وإن افترقا إل: وصورة الفرق في هذا النوع: أن يقول السائل مثلا: 
لا يلزم من الولاية في الغلام الولاية في الحارية الثيب؛ لأن الثيب صارت ها قدرة التصرفات بنفسها لزوال 
حيائها. فنقول في جوابه: هذا لا شا نرك الاتحاد بين الغلام والصغيرة في العجز الثابت بالصغرء فيثبت 
الاتحاد في الحكم وهو ثبوت الولاية للأب مع وجود الافتراق بوصف آخر» فلا يبطل القياس بالفرق فافهم كذا 
في "معدن الأصول". عمائعة التجنيس: بأن بمنع السائل عموم العلة وشموها الأصل والفرع» فلا تؤثر في حكم 
الأصل كذا قي "معدن الأصول". 

والفرق الخاص: عطف على قوله: .ممانعة التحنيس يعي فساد القياس الثاني بأمرين: .عمانعة التجنيس والفرق 
ا لخاص كذا قيل. فوق تأثيره إل: لأن الحاجة في التصرف ني المال كثير الوقوع له في كل يوم مائة مرة للتمدن 
في الما كل والمشمارب والملابس والمساكن وغيرهاء وناحزة لا يحتمل التأحير وهي عاحزة عن التصرف فيهاء 
فبهذه الضرورة وجب الولاية عليها لأبيها في مالهاء ومثل هذه لم توحد في النفس لانعدام الشهوة؛ لأن هذه 
الثيب صغيرة غير بالغةء فلا يضطر إلى الولاية عليها لأبيهاء وإغا هي بعد بلوغهاء فبعد البلوغ تشاور فيهء فهذا 
الفرق راحم إلى أن العلة ليست عامة للفرع بناء على احتمال أن العلة هو الصغر لا نفسه مطلقا بل هو مع 
الضرورة أي: اجرح الو ن ج و ي 

وصفا مناسبا: ومع هذا: أن يكون الترتب متضمنا مصلحة بحلب التفع وتدفع الضرر عن العباد. [الشاني: ص ]۲۷١‏ 
بالنظر إليه: أي ظاهراء وإغا قال بالنظر إليه ظاهرا؛ لأن ثبوت تحقيق العلة قي القياس ليس بقطعي بل نقول: إن 
هذا الوصف علة نظرا إلى الظاهر؛ لأن كلامنا فيما لم تكن العلة منصوصة. 


البحث الرابع في القياس ۲۹۹ فصل في القياس الشرعي 
وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يضاف الحكمٌ إليه للمناسَبة لا لشهادة الشرع 
بكونه علة. 

ونظيرّه: إذا رأينا شخحصًا أعطى فقيرا درهما غلب على الظن أن الإعطاء لدفع حاجحة 
ا من الأكل واللبس 
إذا عرف هذا فنقول: إذا رأينا 7 ا للحكم وقد اقتَرَّن به الحكم في موضع 
الإجماع يغلب الظن بإضافة الحكم إلى ذلك الوصف. 


غلبة الظء فى ال تو حب العَمَا ‏ عند انعدام ما فو قها مر الدليا .منز لة المسافر إذا 
غلبة الظن بالرأي 


غلب على ظنّه أن بقربه ماءَ لم جز له العيمَمُ وعلى هذا مسائل التحري. 
وحكم هذا القياس: أن يبطل بالفرق المناسب؛ لأن عنده يوحَد مناسب سواه في صورة 


يضاف الحكمٌُ إليه: حواب إذا أي: إذا وحدنا مناسبا للحكم وقد اقترن به الحكم في موضع آحر من نص أو 
إجماع يضاف الحكم إلى ذلك الوصف كذا في "معدن الأصول". 

للمناسبّة: لمناسبة ذلك الوصف الحكم. بكونه علة: أي بكون الوصف علة كما إذا عللنا قي ولاية الإنكاح في 
الصغير بعلة الصغر للمناسبة؛ لأن ولاية الإنكاح لم تشرع إلا على وجه النظر للصغير باعتبار عجزه عن مباشرة 
النكاح مع حاجة إلى مقصوده» والصغير مورث للعجزء فكان هذا تعليلاً بوصف ملائم للحكم» وقد ظهر أثر 
هذا الوصف في موضع الإجماع وهو ولاية الالء فإها ثابتة في مال الصغير بالإجماع» وإغا يشترط هذا الوجوب 
العمل بالوصف؛ لأن الوصف ف القياس .يمنزلة الشاهد من العدالة وهو اجتنابه عن محظورات دينه» واجتنابه 
عنها يدل ظاهراً على أنه بجتنب عن الكذب في الشهادة أيضاء فظهور أثر الوصف في موضع آخر يدل ظاهرا 
على أنه مؤثر في موضع النزاع» فهذا يوحب العمل بالقياس مذه العلةء وأما جرد المناسبة فيجوزه ولا يوجبه 
كذا في "الفصول" و "المعدن". لم يجز له التيمَمٌ: لأن غلبة الظن عند انعدام ما فوقها من الدليل منزلة المتحقق. 
مسائل التحري: كما إذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى ووقع تحريه على شيء لغلبة الظن وليس عنده من يسأله 
فيجب العمل به. بالفرق المناسب: أي بالفرق بين الأصل والفر ع في الوصف المناسب؛ لأن عنده وجود الفرق = 


البحث الرابع في القياس ۲۰ فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس 
لحك ا ا ا ا أنه کان بناء على غلبة 
الظنء وقد بطل ذلك بالفرق. 
وعلی هذا: کان الق بالنوع الأول .منزلة الحكم بالشهادة بعد تزكية الشاهد 
وتعديله» والنو ع الثايي منزلة الشهادة عند ظهور العدالة قبل الت زكيةء والنو ع الثالث 
بعنزلة شهادة المستور. 

فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس 
الأسولة التوحهة على القياس ثانية: 
-١‏ المانعة ۲- والقول .عوحَب العلة ۳- والقلب -٤‏ والعكس -٠‏ وفساد الوضع 


- يوحد مناسب في المقيس عليه سوى الوصف الذي عللتموه» ومثال ذلك كما قال الشافعي فب: يجب الزكاة 
في مال الصبي قياسا على البالغ» والجامع: دفع حاجة الفقير والسائل أن يبطله بالفرق المناسب وهو أن يقول: إن 
وحوب الزكاة في صورة موضع الإحماع لتطهير الآئام والذنوب» وهذا المع مفقود في صورة الفرع فلا يحب 
كذا في "الفصول" و'المعد 

كان العَمَل: أي على ما ذكرنا من الأقسام الثلائة» والفرق بينها: أن الوصف المعلوم بالكتاب والسنة .منزلة 
تز كية الشاهد المعدل من المزكي؛ لأن دلالة النص على كونه علة منزلة تزكية الشاهد من الم زكي» والوصف 
العلوم بالإجماع منزلة الشاهد الذي ظهر عدالته قبل الت زكية؛ لأن الإجماع لا يدل صريحاً ولا إشارة على أن 
هذ الوصف علة. بالنو ع الأوّل: هو التعليل المنصوص بالقرآن والحديث .منزلة القضاء بشهادة الشهود بعد 
تعديلهم» ثم تزكيتهم بشهادة الزكين؛ فإنه لا يتصور فيه النقض أصلا وهو قضاء كامل موثق وثيق لا يحتمل 
البطلان والانتقاض. 

والنوع الثاي: المراد من النوع الثان: القياس الب على الوصف المتحد ني الحنس بين الأصل و الفرع» وكلا 
النوعين قد ثبتت علتيهما في الأصل بالنص. [الشافي: ص ۲۷۳] بمنزلة شهادة المستور: لأنه م تظهر عدالته 
وفسقه كما لم يظهر كون الوصف علة بدليل من نص أو إجماع. الممانعة: هي أساس المناظرة وأصلها؛ لأن المناظرة 
وضعت على مثال الخصومات في الدعاوي الواقعة في حقوق العباد» فا معلل يدعي لزوم الحكم الذي رام قصد - 


البحث الرابع في القياس A‏ فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس 
A TST‏ 

ما الممائعة فنوعان: أحذهما: منع الوصف» والثان: منع ا لحك مثاله: في قوهم: صَدقَة 
الفطر وحبَت بالفطر فلا تسقط .موته ليلة الفطر. 

قلا: لا نسلّمٌ وجوهما بالفطر بل عندنا حب برس يوه ويي عليه. 

وكذلك إذا قيل: قدرٌ الزكاة واحب في الذمة فلا يسقط ملاك النصاب كالدين. 

قلنا: لا نسلم أن قدر الزكاة واحبٌ ف الذمة بل أداؤه واحب» ومن قال: الواحب 
أدازه فا قط باشااك كالد بعد لاطا 


أي قدر الزكاة ي 


قلنا: لا نسلم أن الأداء واحب قي صورة الدين بل حرم المنع حى يخرج عن العهدة 
بالتخلية» وهذا من قبيل منع الحكم. 


= إثباته على السائل» والسائل يدعي عليه» فكان سبيله الإنكار كما أن سبيل المدعى عليه في الحقوق الدفع 
عن نفسه والإنكار» فلا ينبغي له أن يتجاوز إلى غير الممانعة إلا عند الضرورة» وهي أنه إذا ثبت ما ادعاه الجيب 
مؤثراً في الحكم يتجاوز السائل عنها إلى القول عوحب العلة إن أمكنه ذلك بأن كان الوصف من جنس الحكم 
وإلا يشتغل بالقلب» ثم با لمعارضة» فإذا زال الكلام إلى المعارضة سهل الأمر على اجيب كذا في "الفصول". 

منع الوصف: بأن يقول: لا نسلم أن الوصف الذي جعله المعلل علة موجود في المتناز ع فيه» والمنع إما مع السند 
أو بدونه» والسند ما يكون المنع مبنيا عليه. موه ويَليْ عليه: أي يقوم مكلف بكفايته ويتحمل مؤنته» وقوله: 
يلي عليه أي: ذلك المكلف على ذلك الرأس؛ لقوله علك#: "أدوا عمن تمونون" أي تحملوا هذه المؤنة عمن وحب 
علیکم مؤنته» فعلم به ن الرأس سبب» وسيأق تحقيقه في باب الأسباب من هذا الكتاب. 

وكذلك: أي مثل الممانعة في الوصف في المسألة السابقة الممانعة فيما إذا قال: قدر الزكاة وهو حمسة دراهم 
واحب ف الذمة لا تعلق ها بالعين كذا في "المعدن". فلا يسقط ملاك إ: حعل الشافعي ملك وجوب مقدار 
اإزكاة علة للحكم وهو بقاء الواحب بعد هلاك الالء وإنغا تمنع هذه العلةء فنقول: لا نسلم أن قدر الزكاة 
واحب في الذمة بل أداؤه واحب في الذمة كذا في "فصول الحواشي". وهذا: أي قولنا: لا نسلم أن وجحوب 
الأداء ثابت في صورة الدين. من قبيل منع إل: لأن وحوب الأداء وحوازه من قبيل الأحكام. 


البحث الرابع في القياس ۲۲ فصل في الأسئلة المنوجهة على القياس 
وكذلك إذا قال: المسح رک ات الوضر ف E‏ 


مسح الرأس 


قلدا: لا سلّم أن EAE SU‏ 
الفروض» كإطالة القيام والقراءة ني باب الصلاةء غير أن الإطالة في باب الغشل 


الس إح: فالعلل من الشافعية مثلاً علل حكم سنية تطليث الغسل في الأعضاء الغسولة بال ركنية بأن الثليث في 
الفروض إغا كان من حهة آن الغسل فرض وركن للوضوءء والفرض يكمل بالسننء والتكميل إنغما هو بالتكرير 
وكماله بالتثليث» ثم إذا وحدت هذه العلة أي الفرضية ف المسح يسن فيه أيضا تكميله بالتثليث» وهذا مذهب 
الشافعي به أنه مسنون مياه مختلفة نص عليه في كتبه وقطع به حماعة من جماهير أصحابه» لكن حكى الرافعي 
أن كونه مرة واحدة وحه لأصحابنا وهو مذهب أكثر العلماء والفقهاء وحكاه الترمذي أيضا عن الشافعي» 
ومذهبه تي التثليث حكاه ابن المنذر عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء» وهو رواية عن أحمد وداودء ومذهب 
الحنفية أن المسنون هو المرة المستوعبة» قال ابن المنذر: وممن قال به ابن عمر وطلحة بن مصرف والحكم وماد 
والنخعي وبجحاهد وسالم بن عبد الله والحسن البصري» ومالك وأحمد والثوري وغيره» واحتاره ابن المنذور» قال 
ابن عدي: كل الرواة قالوا .مسح الرأس مرة واحدة وهو الأصح كذا قي "الحصول". 

قلنا لا تلم إخ: فمنعنا الحكم وهو سنية التثليث في امقيس عليه وهو الغسل في الأعضاء الثلاثة» وبيانه: أي 
بيان منع الحكم» أن التكرار ليس بسنة مقصودة في الأصل؛ لأنه لا أثر لوصف ال ركنية قي التكرارء» وإغا أثره تي 
سنية التكميل؛ لأن السنن والواحبات إنما شرعت مكملات للفرائض» ولأنه (أي التكميل) الأصل في سائر 
الأ ركان والتكميل إنما يكون بإطالة الفرض في محله فيما أمكن» ألا ترى أن القيام وال ركو ع والسجود إنما يكون 
تكميلها بإطالتها لا بتكرارهاء وكذا القراءة إلا أنا م جحد محل الإطالة في الغسل؛ لأن المفروض لا استغرق عله 
كانت الإطالة تكميلاً في غير محل الفرض فصرنا ضرورة إلى التكرار خلفاً عن الأصل» والعمل بالأصل ممكن ني 
مسح الرأس» فقانا: بالإطالة فيها بالاستيعاب فافهم كذا في "الفصول". زيادة على المفروض: أي في محله؛ 
وذلك لأن التكرار ليس بسنة مقصودة في الأصل أي في الغسل؛ لأنه لا أثر لوصف الركنية في التكرار» إنغا أثره 
في سنية التكميل؛ لأن السنن والواحبات إنغا شرعت مكملات للفرائض؛ لأن التكميل هو أصل في سائر 
الأ ركان» والتكميل إنغا يكون بإطالة الفرض في محله زيادة على القدر المفروض كذا في "المعدن". 

غير أن الإطالة إخ: جحواب عما يقال: إذا كانت الإطالة مسنونة في الغخسل دون التكرار فلم لم يعمل بإطالة فيه 
فأحاب بأن الإطالة في باب الغسل لا يتصور إلا بالتكرار؛ لاستيعاب الفعل كل الحل كذا في "المعدن". 


البحث الرابع في القياس ۳ فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس 
و ا وعثله تقول تي باب السلح: بأن الإطالة 
ن بطريق اللإستيعاب. 

وكذلك يقال: التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط کالنقود. قلنا: لا و أن 
اتقابُضَ شرط في باب النقودء بل الشرط تعيّها؛ كيلا يكون بيع الَسيئة بست غير 
أن النقود لا تتعيّن إلا بالقبض عندنا. 

وأما القول .عوحَب العلة: فهو تسليم كون الوصف علة» ان أن ف ا 
اآعاه المعلل. 

وماله: ارقي حة ني باب الوضوب فلا يدل تحت القسل؛ لأن الحد لا يدحل 


القول بموحب العلة امرفق اي الغاية 


في بيع الطعام إخ: أي من جنس الحبوب كالحنطة والشعيرء والظاهر من هذا تمائلهما في الحنس كبيع الحنطة 
بالحنطة والملح بالملح» ويشترط فيه التسوية بحديث الربا مثلاً عثل أخحرجه مسل وعلى هذا الظاهر يشترط 
التقابض أيضا بحديث الرباء وفيه: "يدا بيد'» وقوله: شرط أي واحب ضروري» وإلا فلا تعليل لإثبات الشرطية 
وإغا هو للحكم على ما تقرر. 

كالنقود: أي بيع النقود وهي الأنمان حيث شرط تقابض البدلين في عقد الصرف» والجامع: ان كلا منهما مال 
يجري فيه الربا. بيع م النسيئة وهو حرام لنهيه علي عن بيع الكالئ بالكالئ أي النسيثة بالنسيئة» ويوئيده 
أحادیث آحر أيضاً كحديث يدا بيدء وقال أحمد يله: قد ات الناس على عدم حواز بيع الدين بالدين. 
غير أن النقود إل: حواب ما يقال لما كان التعيين في النقود شرطا دون القبض» في فينبغي أن يجوز بيع النقود بدون 
القبض» فأحاب بأن النقود لا تتعين وإن عنيت إلا بالقبض كذا في "معدن الأصول". 

إلا بالقبض: إذ الدراهم والدنانير لا يتعينان قي العقود والفسوخ؛ لثبوقا في الذمةء وهذا إذا ابتاع سلعة بدراهم معينة 
حاز أن يوحب مكاها أحرى» بخلاف الطعام» فإنه يتعين بالتعيين من غير قبض» فلا يحتاج إلى التقابض كذا في 
'المعدن". ومثاله: المرفق إل: فإن العلل ادعى أنه لا يدحل تحت الفسل بعلة أن الحد لا يدحل إل والسائل يسلم 
أن هذا الوصف» وهو كونه حدا في باب الوصف علة هذا الحكم ظاهراء وهو أنه لا يدحل تحت الغسلء لكن- 


البحث الرابع في القياس A‏ فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس 
ف احدودء ة قلنا: المرفق حد الساقط. فلا و تحت حكم الساقط؛ لأن الحدّ لا 
مه المحدود. 


و کک يقال: : صوم رَمَّضّان صوم فرض فلا يجوز بدون التعيين كالقضاء قلنا: صوم 
1 عو جب | 


لا جوز التعيرن إلا أله وحد التعيين ههنا من جحهة e‏ 


في صوم رمضان 


قلنا؛ ا ل وز القضاء بدو ل التعيين» إلا أن اسمن 2 ا يبت من جهة الشرع والقضاي 
فلذلك ي اد وهنا وجَدَ التعيون من جهة الشرع فلا ي يشرط تعيين العبد. 


7 في صوم القضاء_أي قي رمضا 

= حكمها بالتحقيق أنه لم يدحل تحت امحدود» فيكون المعلول ههنا غير ما ادعاه المعلل؛ لأن دعواه أنه لا جل 
تحت الحكم الغسل بالعلة المذكورةء قلنا: إنه لا يدحل تحت حكم الساقط بالعة المذكورة» وقد سبق تحقيق هذا 
في حروف المعاني على وجه الاستقصاء والحدود حينعذ الجانب الساقط؛ لأن الغاية ههنا لالإسقاطء فكان المرفق 
حد الساقط؛ لأن الجانب المغسول كما قال المعلل: والمرفق حد الساقط لا حد الغسل فلا يدحل تحت الساقط 
كذا في كتب الأصول. في الحدود: كالليل في باب الصوم جعل القائس كونه حدا في باب الصوم علة هذا ظاهر 
وهو لا يدحل تحت الغسل كذا في "معدن الأصول". قلنا المرفق: أي قلنا: سلمنا المرفق حدا لكنه حدا الساقط؛ 
لأن الغاية ههنا للإسقاط فكان المرفق حد الساقط لا حد المغسول» وامحدود الجانب للساقط لا الجانب المغسول 
كذا في "معدن الأصول". لا يجوز القضاء إل: اعلم أن الحتاج في صحة عبادة معينة نحو أن من التعيينء الأول: 
لتمييز العبادة عن العادة وقد حصل ذلك بنية مطلق الصوم. والثان: لتمييز العبادة من بين العبادات» وهذا إا 
يحتاج إليه عند ازدحام الأمثال والنظائر وتراكمها؛ لأن الحاجة إلى التمييز إنما هي بعد المزاحمةء ولا ييز إلا بعد 
الاشتراك. وإذا انقطع عرق الشركة والتزاحم فلا يحتاج إلى التعيين للمتمييز بين النظائر» وههنا الاشتراك 
والازدحام؛ لأنه ورد في الحديث" إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان" كذا في "ا لحصول . 

فلا يشترط إ: وحاصل هذا الحواب الممانعة في شرط القياس» وهو: أن الفرع ليس بنظير الأصل؛ لأنه إغا 
شرط التعيين في الأصل (أي بصوم القضاء)؛ لأنه م يوجد فيه تعيون من الشرع» وي الفرع (أي صوم رمضان) 
يوجحد التعيين من الشر ع» فلا حاجة إلى تعيين العبد. 


البحث الرابع في القياس 0 فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس 
وأما القلب فنوعان: أحدهما: أن يجعّل ما جعله المعلل علة للحكم معلوله لذلك 
الحكم. ومثاله في الشرعيات: حَرّيان الربا في الكثير يوحب جريانه ف القليل كالأنمان» 


هذا النوع من القلب من الطعام ما يكال 


لنا: لا بل جريان الربا ني القليل وجب جريانه في الكثير كالأمان. 


أي لیس الأمركذلك 


وكذلك في مسألة الملتجىء باخرّم: حرمة إتلاف النفس يوحب حرمة إتلاف الطرف 


وأما القلب: هو قي اللغة يستعمل في معنيين: أحدهما: أن يجعل أسفل الشيء أعلاه وأعلاه أسفله كقلب القصعة 
والكوز. وانيهما: أن يجعل باطن الشيء ظاهره وظاهره باطنه كقلب الجراب والثوب» وكلاهما يرجعان إلى 
شيء واحد وهو تغيير هيأة الشيء على حلاف الميأة التي كان عليهاء فكذا في القياس يستعمل القلب الصحيح 
.معنيين» و كلاهما يرحعان إلى معن واحد وهو تغيير الدليل إلى هيأة تخالف الي كان عليها كذا فيل. 

معلولاً لذلك إل: يعي ما جعله العلل علة جعله السائل معلولاً أي: حكماء وما جعله المعلل جعله السائل علة 
وفيه إبطال التعليل بإبطال علته بجعلها حكماء وإغا يصح هذا النوع من القلب فيما إذا علل المستدل بالحكم بأن 
حعل ما كان حكما في الأصل علة لحكم آخحرء فأما لو علل بالوصف الحض لا يرد عليه هذا القلب؛ لأن 
الوصف لا يصير حكما بوجه ولا يصير الحكم الثابت علة له؛ لأنه سابق على الحكم كذا في "ا معدن". 
بافنتين منه: إلا من جعل الربا في الكثير حراماً ني بيع ما يدحل تحت الكيل يوحب جريان الربا في القليل 
كالأنمان» فإنه ججري فيه الربا في القليل والكثيرء والحامع: أن كلا منهما يجري فيه الربا. 

بل جريان الربا إل: أي فقد قلبنا تعليل الخصم وجعلنا حريانه ف الكثير حكمًا وهو علة في قياس الخصي 
وجحعلنا جريانه في القليل علة وهو حكم في قياسه» وفيه أن القلب إنغا يكون في الأصل والمصنف سك قلب في 
الفر ع» ويجاب بأن القلب في الفر ع يستلزم القلب قي الأصل كذا في "ا معدن". الملتجىء بالخحرّم: وهو من عليه 
القصاص في النفسء فإنه إذا التحى إلى الحرم لا يقتل فيه عندنا؛ لقوله تعالى: فوم دَحَلَهُ كان آمناً الآية 
إلا أنه لا يطعم ولا يسقى ولا يحالس ولا يباع حي يضطر إلى الخروج فيقتل حارج الحرم» وعند الشافعي بفه: 
يقتل في الحرم بالقياس على من عليه القصاص في الطرف؛ لأنه إذا التجى إلى الحرم يستوف منه القصاص اتفاقاء 
فكذا من عليه القصاص قي النفس» والحامع: أن كلا منهما حان» قال أصحاب الشافعي بسل: حرمة إتلاف 
النفس يوجحب حرمة إتلاف الطرف يعي أن حرمة إتلاف النفس علة لحرمة إتلاف الطرف كصيد الحرم؛ لأن - 


لبحث الرابع في القياس ۲۲٦‏ فصل في الأسئلة المتوجهة على القياس 
كالصيد. قلنا: بل حرمة إتلاف الطرف يوحب حرمة إتلاف النفس كالصيد. فإذا 


أي كصيد الحرام 


حعلت علته معلولة لذلك الحكم لا تبقى تبقى علة لهء لاستحالة أن يكون الشىء الواحد عاة 
لاشيء ومعلولا له. 

والنوع الثاي من القلب: أن يجعل السائل ما حَعَله المعلل علة لما ادعاه من الحكم علة 
فك اكم مر حب لاال اة ان کن ج ل 

مثاله: صوم رَمَضان صوم فرض» فيشترط التعيبنْ له كالقضاء. 


صوم رمضان 


قلنا: ما كان الصومٌ فرضا لا ر ET‏ 
٠‏ لصيل الحاصل 

Nee O CE N E EE au 
غير ثابت» وإلا يلزم تخلف الحكم عن العلة وهو باطل كذا في بعض الحواشي. والنوع الاي !خ: قلب الوصف‎ 
]۲۸٠۰ أي العلة شاهدا على العلل بعد أن كان شاهدا له. [الشاي: ص‎ 

بعد أن كان حجة إل: أي ذلك الوصف حجة للمعلل وشاهد له» وهذا كقلب الحراب وهو جعل ظهره بطنا 
٠‏ وبطنه ظهرا فاي الوصف كان شاهدا عليك قلبته تحعله شاهدا لك و كان ظهره إليك» فصار وحهه إليك وهذا 
النوع من القلب لا يتحقق إلا بوصف زائد فيه تفسير الوصف الأول لا مبدل له؛ لأن الوصف الواحد لا يكن 
أن يكون شاهدا لحكمين متنافيين بدون الزيادة كذا فى "المعدن". 

لا كان الصومٌ إ: قلت: ليس هذا حعل دليل العلل وعلته دليلاً لاء وعلة لحكمنا بعدم التعيين» بل بعد ضم أمر 
زائد إليه هو تعين اليوم في الصوم وهذا ليس عكساً حقيقياً بل صورياء ثم اعلم أن كل هذا المقاولات وإنحاء 
النظر والحاورات مبنية على الغفلة ومطارحه قبل تنقيح محل البحث وتحقيق مضمون المدعي» فإنه ينقح أولاً أن 
الحكم المعلل بالفرضية هل هو وجحوب مطلق التعيين فمسلم وغير ضار؛ لأنه تعييين شرعي أو وجحوب خحصوص 
التعين العبدي فضار» لكنه غير مسلم اقتضاء العلسة له» فبعد التنقيح لا يبقى للسائل إلا مقام المنع أو النقض 
أو المعارضة كما حققه أهل المناظرة كذا في "الحصول". بع ما تعيّن إل: وهذا وصف زائد؛ لأن فيه تعيينه 
للوصف الأول؛ لأن كلامنا فيه لا في نفس الفرض. كالقضاء: أي كصوم القضاء ولكن صوم القضاء يتعين 
بعد الشرو ع فيه» وصوم.رمضان يتعين فيه؛ لأنه نفي سائر الصيامات. 


البحث الرابع في القياس ۷ فصل في الأسئلة المحوجهة على القياس 
وما العكس فعن به أن ي مسك السائل بأصل العلل على وجه يكون العلل مضطرً 

ال وح لفارت ين لآل وشح 

ومثاله: الحليم عدت ا زركاة كثياب البذلة. 

قلنا: لو كان اللي عنسزلة الياب فلا عب الزكاة في حلى الرجال تياب ابذلة: 

وأما فسًاد الوضع: فالراد به أن حمل العلة وصفاً لا ايق بذلك الحكم. 

مثاله: في قولحم في إسلام أحد الزوجين: احتلاف ا طراً على النكاح فیفسده» 


فساد الشافعية 


کارتداد أحد الزوحينء فإنه حمل الإسلام علة لزوال اللك. 
قلنا: الإسلام عه عاصما للملك فلا يكون مؤ ثرا نى زوال لللك. 
كلك ف مسالة طول اة أنه حر قادرٌ على النكاح» فلا يجوز له الأمة كما لو 


۾ أي القدرة على نكاحها 


وأمًا العكس: وهو لغة: أن يرد الشيء إلى السنة الأولى» وقي الإصطلاح: أن يتمسك السائل بأصل المعلل أي: 
عا جعله لمعلل صلا مقيسا عليه لضد ما فر ع المعلل أي: لضد الحكم الذي جعله المعلل فرعأ وهو الحكم المدعى 
القياس. كياب البذلة: فاضطر العلل في صحة قياسه إلى قبول الفرق بين الأصل والفرع أي: بين حلي الرحال 
وياب البذلة بأن يقال: 2 الرحال حرام الاستعمال»› فلم يتحقق فيه الابتذال بخلاف الثياب. 

ف إسلام أحد إل: فإمم قالوا في إسلام أحدهما: إنه تقع الفرقة .حجرد الإسلام» وعند الأحناف: لا تقع الفرقة 
قبل عرض الإسلام وإباءء الآحر قالوا؛ لأن قي اسلام أحدهما احتلاف الدين فيوحب فساد النكاح كالردةء قلنا: 
هذا فاسد وضعاً؛ لأنه أي: العلل جعل الإسلام علة لزوال املك والإسلام عهد عاصماً للملك والحقوق كما 
ای أسلم في دار الحرب فقد عصم نفسه وماله وولده الصغير» فلا يكون ا في زوال الملك كذا في 
'الفصول". فلا يكون مؤثرا إڂ: بل امور ني الحقيقة في زوال اللك هو إباء الآخر عن الإسلام بعد العرض 
عليه» فإنه علة صالحة للتفريق بينهما كما اما علة مناسبة للحكم. [الشاي: ص ۲۸۲] 


البحث الرابع في القياس ۸ فصل في سبب الحکم وعلته وشرطه 
قلنا: وص کونه حرا قادرا يقتضي جواز النکاح» فلا یکون مورا في عدم الحواز. 
وأما النقض فمثل ما يقال: الوضوء طهارة فيشتّرط له اة كالتيمم. 

قلنا: ينقض عسل الثوب والإناء. 

وأمّا المعارضة فمثل ما يقال: السح ركن في الوضوء فليستن تثلينه كالغسل. 

قلنا: مسح ركن فلا سن تثليثه كمسح الح واتيمم. 


في الوضوء 


اکم یتعلق بسبیه» ویثبت بعلن ویوحدٌ عند شرطه. 


وأما النقض: فهو وحود العلة وتخلف الحكم عنه سواء كان لانع أو لغيره عند من لم يجوز التخحصيص أي 
تخصيص العة» فالتخحصيص مناقضة عندهم» وعند من جوزه هو تخلف الحكم عما ادعاه المعلل علة لا لمنانع» 
مثاله: ما يقال: الوضوء طهارة فيشترط فيه النية كالتيمم» والجامع: أن كلا منهما عبادة ولا عبادة بدون النيةء 
قلنا: ينقض يغسل الثوب والإناء لوجود العلة وهي الطهارة مع تخلف الحكم وهو اشتراط النية؛ لأنه لم يشترط 
النية فيهما فتدبر كذا قيل. ما يقال إل: القائلون هم أهل الطرد من الشافعية. [الشاني: ص ۲۸۲] 

قلنا: فعاد المعلل فارقا بتغيير العلة إلى أن العلة ليست ما فهمتم حى تقولوا: يلزم تخلف الحكم عن علة قي طهارة 
الثوب» بل العلة عندنا هو الطهارة الحكمية وهي غير معقولة» فيحتاج فيها إلى النيةء وأحاب عنه الحنفية: بأن 
تنجس البدن بجخرو ج النجاسة أمر معقول نعم الاقتصاء على الأعضاء الأربعة مع وجوب تطهير البدن كله غير 
معقول قد جوز لدفع احرج فإذا تنجس البدن والماء مطهر لطبيعة الطهر شرعا أيضاء فيتطهر به ويزيل النجاسة 
بلا حاجة إلى النيةء بخلاف التيمم» ly‏ 

وأمّا المعارَضَةً: [الفرق بين التعارض: والمتعارض أن التناقض يوحب بطلان نفس الدليل» والتعارض بنع ثبوت 
الحكم من غير أن يتعرض الدليل] وهي أن يأتي السائل بدليل آحر ينفي حكم دليل المعلل بأن يقول للمعلل: 
ما ذكرت من الدليل وإن دل على الحكم لكن عندنا من الدليل ما ينفيه.[حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ٤٤‏ ۲] 
الحكم إل: لا تم الببحث من دلائل الشرع وهو الأصول الأربعةء فاعلم أن ما ثبت بمذه الدلائل من الأحكام 
يتعلق بأسباما وشروطها وعللهاء فلابد من بيانماء وهذا الفصل لبيان ذلك» فإن الحكم يتعلق بسببه؛ لأنه يفضي = 


فالسبَّبُ ما يكون طريقاً إلى الشيء بواسطّة» كالطريقء فإنه سيب لوصول إلى المقصد 
بواسطة الشيء» والل سيب للوصول إلى لاء بالإدلاء. 
ك غ م ك 
E‏ ویسمی 
. 2 £ ۱ 


الواسطة علة. 

2 و 0 0 2 س ل و 
مثاله: فت باب الإصطبل» والقفص» وحل قيد العبد فإنه سب للتلف بواسطة توجد 
من الدابة والطيز والعبدى 


= إليه ويتوصل به إلى الحكم» ويثبت الحكم بعلته؛ لاما مؤثرة في الحكم» والحكم يوحد عند وجود الحكم 
بعلة؛ لأا مؤثرة في الحكم» والحكم يوحد عند وحود الشرط فالسبب ما يكون طريقا ووسيلة إلى اللسبب» 
والحكم بواسطة بين الحكم والسبب كالطريق» فإن معناه اللغوي الطريق» واستعمل في الشرع .معن الطريق 
أيضا كنذا ف "القصول". 

يتعلَقٌ بسببه: اعلم أن ما يتعلق به الأحكام أربعة: السبب» والعلةء والشرط والعلامة» ووجه الحصر على هذه 
الأزبعة: أن ما يتعلتق به الأحكام إما مؤثر في الحكم ووحوده ظاهراً أو لا يكون» فالأول هو "العلة"» والثان إما 
أن يوجحد الحكم عنده أم لاء فالأول هو "الشرط" والثاني إما أن يكون علما على وحود 2 أو لاء فالأول 
هو "العلامة" والثاني هو "السبب"» وإلا أن يحمل دليل الحصر على الاستقرار. 

إلى الشيء إل: والحاصل: أن ما فيه افضاء لا اقتضاء هو "السبب" وما فيه اقتضاء للحكم أيضا بذاته أي: ما 
يقتضيه بطبعه هو "العلة"» وما ليس فيه افضاء ولا اقتضاء بل لوجحوده دحل في تحقق الحكم بأنه منوط به 
وموقوف عليه هو "الشرط"» وما ليس له دحل أيضاً بل جرد تعريف وكشف هو "العلامة والإمارة" والأصل 
في إضافة الحكم أن يضاف إلى "علة" كصلاة العصر > وإذا تعذرت فإلى "علة العلة" كالسوق والقود» وعند 
التعذر فإلى "السبب امحض وعند التعذر فإلى "الشرط ' كصدقة الفطر وحجة الإسلام» وقد يضاف إلى غيرها 
كصلاة التسبيح» وصلاة الإستخارة» وصلاة القضاء والنفل فافهم. 

من الدابة إ: وهي خروج الدابةء وخروج الطير» وذهاب العبد فكان كل واحد من الفتح والحل سبباء 
والخروج والذهاب علة له كذا في "المعدن". 


£ 


مع العلة إذا احتَمَعَا يضاف ٣‏ إلى العلة دون السبب» إلا إذا تعذرٹ 


a‏ إا رفع الکن لل سی قل ب شت لا بصم ولو 
سقط من يد الصيي فحَرَحه يضمن؛ راو حمل لصي على داه برها فحالت 


ر الدابة مالت 


r:‏ لل ناا غل جال الغير فسرقه» ا 
نه أو علی قافلة ققح عل عليهم الطريق لا جب الضمان على الدّال. 


الحكم إلى العلة: لأا تؤثر في الحكم وتثبت مما والسبب يفضي إليه أي: إلى الحكم لا غير» فكانت أولى 
باضافته إليهاء فلا يضمن الفاتح قيمة الدابة والطير ولا الحال قيمة الدابة والطير ولا الحال قيمة العبد قي الصورة 
امذكورة كذا في بعض الحواشي. لا يضمن إل: أي دية قتله بناء على أن دفعه سبب لقتله» وإما لا يضمنه؛ لأن 
موته مضاف إلى فعله باحتياره وهو صالح لإضافة الحكم إليه؛ لكونه الحتيارياء فلا يكون مضافا إلى السبب بعد 
صلاته لإضافته إلى علته الحقيقية. 

يضمن: أي الدافع؛ لأن سقوط السكين ليس بفعل احتياري له» فلم يكن اللاك حاصلاً عباشرة فعل الإهلاك 
احتيارأ بل بامساكه الذي هو حكم دفع الدافع وهو متعد ني الدفع» فيضاف ما لزم من الإمساك إليه» فصار 
الدفع سببا لحكم العلة باعتبار أن علة التلف وهي سقوط السكين عن الصبي ما تعذرت الإضافة إليها؛ لأنه ليس 
بفعله احتيارا كذا في "المعدن" و "الفصول". 

لا يضمن: أي الحامل؛ لأن احمل وإن كان سببا لتلفه (هو الصبي) لكن اعترضت عليه علة وهي سير الدابة وهو 
فعل احتياري للصبي» فيضاف إلى العلة» وأما إذا سيرها الحامل فسقط الصبي ومات يضمن الحامل؛ لأن السقوط 
يضاف إليه فافهم كذا في "المعدن". لا بحب الضمان إل: لأن الدلالة سبب محض؛ إذ هي طريق الوصول إلى 
القصودء وقد تحلل بينهما أي: بين السبب والحكم علة تصلح إضافة الحكم إليهاء وهي فعل المدلول الذي يباشره 
باحتيار فيضاف إليهاء فهذه المسائل الخمس المتفرعة على الأصل المذكور» وهو أن السبب والعلة إذا احتمعا 
يضاف الحكم إلى العلة إلا في مسألة سقوط السكين» فإما أضيف حكمها إلى السبب وهي متفرعة على 
الاستثناء بقوله: إلا إذا تعذرت الإضافة إل كذا في 'المعدن". 


البحث الراب 


وهذا ج ادف الوذ إنا دل سارت على ودي ة سره و دل اَم وه على ميد 
الحرم فقتله؛ لأن وجوب ا ر الحفظ الواحب عليه لا بالدلالق 


وعلى الحرم باعتبار أن الدلالة حظور خر منزلة م اا ولبس الخيط 
فيضمن بارتكاب الحظور لا بالدلالة إلا أن الجناية إنما تتقرر بجحقيقة القتلء فاا قله فلا 


حکم له لحواز ارتفاع أثر الحناية منسزلة الاندمال في باب الجراحة. 
وقد يكون السبب .معن العلةء فيضاف الحكم إليه 


بخلاف المودع إ: حواب سوال» وهو: أن دالة لودع واحرم أيضاً سبب محض لدلالة السارق» ومع ذلك 
أضيف الحكم إلى السبب يعن يجب الضمان ههنا على المودع والحرم» وحاصل الحواب: أن الضمان على المودع 
e E mi ab‏ الترمه بعقد الوديعة» فكان ضامناً عباشرة هذه الحناية بنفسه 
دون ای ل لدل ماه إليه بطريق التسبيب وأن الضمان على الحرم إنما يحب باعتبار أن الدلالة إل 
كذا في "المعدن". إلا أن الجناية إل: حواب سوال» وهو: أنه لو کان الضمان على الحرم باعتبار ارتكاب مخظور 
إحرامه وهو الدالة يوجحب أن يجب عليه الضمان .عجرد الدلالة بدون أن يتصل بالقتل» فأحاب بأن الحناية إغا 
تقرر إلخ كذا في "العدن". بمنزلة الاندمال: وهو كون ال حراحة بعد البرء بحال لا يرى أثر الشين فيها بسبب 
الالتمام» فهو يوحب ارتفاع الضمان من الجاني» وهذا عده الاندمال من موانع الحكم. 

حقيقة القعل: لأن الدلالة إنغا صارت جناية بإزالته أمن الصيدء وإزالة بعرض الانتقال والانتقاض أي: بقرب 
انتقال إزالة الأمن وانتقاضها لحواز إخ. [عمدة الحواشي: ص ]۲۲١‏ 

وقد يكون السبَّبٌ إلخ: حعله صاحب "انار" علة في حير الأسباب ها شبهة بالأسباب» ومثله بشراء القريب 
ومرض الموت والشركية عند الأيام» وكذا كل ما هو علة العلةء فعده المصنف رش من قسم الأسباب فيرحح فيه 
جحهة السببية على حهة العلية» و صاحب 'المنار" عده من قسم العلل» فترحح عنده جهة العلية فيه على جهة 
السببية» ثم كل تقدير بحب في علة إذا أضيف الحكم إليها أن يتعذر إضافته إلى العلة فإنه الأصلء فعند الأصل 
يسقط الخلف» وقد يقال: إن العلة في العتق ليست هو الملك» والشراء علة للملك بل العلة للعتق وهو جحموع 
الك والقرابةء» لكن لا كان الملك هو الجزء الآحير للعلة أضيف إليه الحكم كذا ني "الحصول". 


ومثاله: فيما يثبت العلة بالسبّب» فيكون السبَب فى معن العلة؛ لأنه لما ثبت العلة 
كون السبب .عن العلة : 

الست کون الست ف فخ علة العلف ضاف الحكي له 

بالسبہ فیکو بب لي معن کي حکم ل 

وهذا قلنا: إذا ساق دابة فأتلف شيا ضمن السائق. والشاهد إذا أتلف بشهادته مالا 

فظهرَ طلائها بالرحوع ضمن؛ لأن سير الدأبة يضاف إلى السوق. وقضاء القاضي 

# م و هه ع مھ ے ا ۹ o r‏ 

رطضاف 4 الشهادة؛ ll‏ ا د القضاء بعد ظهور احق بشهاده العدل ا 


فيكون السبَب: اعلم أن حافظ الدين النسفي قسم السبب إلى سبب محض ليس له شبهة العلية كحفر البثرء 
والدلالة على مال إنسان أو نفسه» وإلى سبب بحازي له شبهة العلة كاليمين للكفارة» وتعليق الطلاق والعتاق 
للوقوع» وإلى سبب في الحكم العلة كعلة العلة عند تعذر الإضافة أي العلة كالسوق والقود» فأعتير الأخير من 
الأسباب أيضاء وقسم العلة إلى سبعة أقسام اسما Re‏ ومعىٌ. 

ضمن السائق: لأن إصابة يدها بذهابما وإن كان علة للتلف لكنها حدثت بالسوق؛ لأن السوق يحمل الدابة 
على الذهاب كرهاء فصار فعلها مضافاً إلى امكره» وكذلك مسألة الشهادة؛ لأن القاضي كالبهيمة محمول على 
القضاء بعد إقامة البينة كذا في "الفصول". يضاف إلى السوق: لأن الدابة تسير على طبع السائق» وهذا تقف 
بايقافه و تسیر بسیره» فصار فا اا إلى السائق كذا في "المعدن". يضاف إلى الشّهادة: لأنه لما شبهت العلة 
بالسبب فيكون السبب .ععئ العلةء فيضاف إلى الشهادة. [عمدة الحواشي: ص ]۲٠١‏ 

بعد ظهور الحتق إل: فيه إعاء إلى أن فعل القضاء من القاضي وإن كان فعلا احتياريا صادرا من العبد المختار 
باحتیاره» فکان ينبغي أن يضاف حكم ضمان الال بضياعه إلى فعل القضاء و لم يضمنه الشهود؛ لا أن شهادهم 
سبب محض كما في الدلالةء إلا أن القاضي لما اعتبر عند الشار ع عاجزا ججبورا من حيث لا يسعه على مقتضى 
الشر ع غير القضاء على حسب شهادة الشهود بعد تعديلهم وتزكيتهم عد فعله بمذا النظر فعلا غير احتياري ي . 
اللاحظة الشرعية» وصار حكمه حكم فعل البهيمة في عدم صلوح إضافة الحكم إليه» هذا البيان في الشهادة 
وأما قي الت زكيةء فإذا رجحع المزكون عن التركية فعند الإمام الأعظم رث: يضمنان المال بمذا الوجه» وعندهما: لاه 
فم أثنوا على مسلم والناء ليس سيباً للتلفن» وليست علته إلا قضاء القاضي وهو تار ثي قضائه على أن 
رحوعهم لا يستلزم كذب الشهود» فلا يضاف التلف إلى رحوعهم عن التزكية أصله كذا في "الحصول". 


فصا كاجبور في ذلك عنسزلة البهيمة بفعل السا 


ثم السّبْبُ قد يقامٌ مقام العلة عند تعر الإطلاع على EE‏ 
الكلف» ويسقط به إعتبار العلة» ويدار الحكم على السبب. 


وجودا وعدما 


ومثاله فى الشرعيّات: النومُ الكامل؛ فاه لا أقيم مقام الحدث» سقط اعتبار حقيقة 
ا لحدّث ويدار الانتقاضٌ على كمال ٤‏ 

وكذلك اخلوة ة الصحيحة لا أقيمَت مقام الوطء سقط إعتبار حقيقة الوطي فيدار 
ا لحكم على صحّة الخلوة في حق كمال المهّر ولزوم العدة. 

وكذلك السةَرٌ لا اقيم مقام المشقة في حق الرحصة سَقَط اعتبارُ حقيقة المشقةء ويدار 


بفعل السائق: فكما أن التلف الحاصل بوط الدابة يضاف إلى السائق فكذا التلف الحاصل بقضاء القاضي 
أضيف إل الشاهد. [إعمدة الحوأشي: ص ]۲۲٣‏ على السبب: لا أن في التكليف يعي على العمل بحقيقة العلة 
من الحرج» فلذا سقط اعتبار العلة. قم مقامٌ الحدث: لانتفاض الطهارة؛ لأنه سبب لانتفاضها؛ لأن النوم لا جخلو 
عن حرو ج شيء عادة» والعلة الحدث» والإطلاع على وجحود الحدث في حالة النوم متعذرء والنوم لاشتماله على 
استرخاء امفاصل داع إلى وحود الحدث» فيكون وجوده حادثاً بالنوم فأقيم مقام الحدث» فلا برد ما يتوهم أن 
اأرضوء كان ثابعا يقن وق انوم حرو ج النحاسة مشكوك؛ لأن الشارع أقام ن نفس النوم مقام حقيقة خحروج 
النجاسة كذا في "بعض الحواشي 
وكذلك اخلوّة إل: إي إذا لا زوج باراة ولیس هناك مالع من وط لا شرع ولا خسولا طعا كصبوم 
(هو مانع وطء شرعا) ومرض (هو مانع وطء حسا) وحيض (هو مانع وطء طبعا وشرعا) كأنه وطنها إقامة 
الخلوة الصحيحة مقام الوط ولذا سقط اعتبار حقيقة الوطء ويدار الحكم (هو وحوب للمهر والعدة وغيرهما) 
على صحة الخلوة (بأن لم يوحد مانع)» فيجب للمهر الكامل ويازم العدة وإن تيقن أنه ما كان بينهما وطء بأن 
کات پک بد اة الصحيحة إل: أي الخالية عن الموانع الحسية والشرعية أقيمت مقام الوط والأخبار 
والآثار فيه كثيرة من طريق مختلف لو لا ما يمنعنا من ضيق المقام لأوردناها. مقام المشقة: لتعذر الإطلاع على 
حقيقة المشقة؛ لأا أمر مبطن يتفاوت أحوال الناس فيه. 


البحث الراب 

الحكم على نفس السّفر» حن أن السلطان لو طاف قي أطراف ملكته يقصد به مقدار 

السفر» كان له الرحصة ف الإفطار والقصر. 

وقد بسمى غير السب سا هارا كالمن سى سيا للكفارة و إفا لست بست 
اليمين 

ق الحقيقة» فإن السبب لا يناقي وجود اة واليمين يناقي وجحوب الكفارة فان 


الكفارة إا تحب بالحنث وبه ينتهي اليمين. 
وکثلك تی مکی شرع کاعطلاق ولاق سی سیا هوا وآنه ایس بسبب ني 
مثل اليمين 


الحقيقة؛ لأن الحكم إنما ثبت عند الشرط, والتعليق ينتهي بو جود ا 


يقصد به مقدار إل: مقدار السفر وهو سير ثلائة أيام وليالماء وإغا قيد بقصد مقدار السفر؛ لأنه لو طاف سنين 
E‏ لم تكن له الرحصة .[عمدة الحواشي: ص ۲۲۸] 

وقد يُسمَّى إخ: جواب نقض يرد على ما ذكره المصنف أولاء وهو: أن النبب ما يكون طريقاً إلى الحكم 
مفضيا إليه» واليمين سبب الكفارة ومذا يضاف إليه كما يقال: كفارة اليمين مع أنه ليس .عوصل إليهاء بل 
اليمين ينافي وحوب الكفارة؛ لأن الكفارة لا تحب إلا بالحنث» واليمين انعقد للبر وشرعت له» والبر يناف 
حتفن ان انتا للت والحنث لازم الكفارة» ومناق اللازم ناف اللملزوم وإلا يعدم الملازمة ال قي 
عبارة عن عدم الانفكاك بين الشيغين» وكذلك تعليق الطلاق والعتاق يسمى سببا للطلاق والعتاق مع أنه مناف 
هما؛ لأن قوله: إن دخحلت الدار فأنت طالق» المقصود منه امتناعها عن دخحول الدار حذراً عن الطلاقء وكان 
اليمين أي: التعليق مانعا لوجود الشرط وهو لازم للحزاء أي: لا ينفك عن الجزاء؛ لأن الحراء لا يثبت إلا 
بالشرط والناي للازم مناف للملزوم. ومعى قوله: وبه ينتهي اليمين أنه إذا فعل بخلاف وجب اليمين ارتفع 
اال ولذا لو فعل ذلك مرة أحرى لا بحنث» ولا يقع الطلاق إلا قي كلمة "كلما"؛ لأا مان لا مين واحد» 
فأجاب بأا ميت سبباً باعتبار أن يؤل إليب ان حالف ولرم لارا و اراد سی سا كنا سمي ال 
خمرا فی قوله تعالى تكاية: : i‏ ا صر حَمر اي كذا في "الفصول". 

وبه ينتهي اليمين: فلا یکون سپبا له مع وجود التناي ونما میت سبباً باعتبار ما يؤول إليه؛ لأا يحتمل أن 
E‏ 


البحث الرابع في القياس ۲۴١‏ ______ فصل في أسباب الأحكام الشرعية 
فلا یکون سببا مع وجود التناقي بینهما. 
فصل في أسباب الأحكام الشرعية: 
الأحكام الشرعية تعلق بأسباجا؛ وذلك لأن الوجوب غيب عنًا فلاب من علامةٍ 
غرف العبد ا و حوب الحكم وبمذا الاعتبار أضيف الأحكام إلى الأسباب. 
فب وجروب الصلاة 'الوقت" بدليل أن الخطاب بأداء الصلاة لا يتوحَةُ قبل دخول 
الوقت» وإنما يتوجحه بعد دحول الوقت» 


فلا يكون سبباً: لأن من شأن علاقة العلية أن يكون العلة مقتضية لوجود العلول وجامعتها معه ضرورة وحوب 
جحامعة العلة والمعلول والموحب» وأن للعلة احتصاص بالمعلول وجودا لا عدماء ولا يتوهم أن امعد مناف للمعلول 
يحب رفعه وزواله عند وجوده؛ لأن الكلام في العلة الأصولية لا الحكمية فتدبر كذا في "الحصول". 

تعلق إ: وذلك؛ لأن الوحوب إما هو بإيجابه تعالى وإيجابه وإن كان معلوما لنا بالشرع» لكن تعلقاته امحجددة 
في انحاء الطلب بانصرامات الأزمنة خحافية عنهاء فإنه لا يعلم لنا قي أي: وقت تعلق الطلب فلابد ههنا من مراسم 
ومعالم وأمارات على حصوص انحاء الطلبات» فالأوقات لا كانت ظروفاً لتحدد نعمه» ومنه وموقفة لنا عليها 
معرفة ها اعتبرت في عامة الأحكام أسبابا وعللاً لوحوما كما في الصلاة والصيام فتعرض المصنف لبيان انحاء 
الأسباب والأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» وهذا علم أن الأسباب ههنا .مع أمارات 
ومعرفات كاشفة عن الأحكام لا .ععن مؤثرات» فالسبب الحقيقي لنفس الوحوب هو الإيجاب القنم وهو الصفة 
الحقيقية له تعالى» وناب منابه الأسباب الظاهرة كالأوقات» والسبب الحقيقي لوحوب الأداء هو تعلق الطلب من 
الشار ع» وسببه الظاهري صيغة الأمر اللفظية الحادثة كذا في "الحصول". 

وذلك لأن الوجوب: بإججاب الله تعالى» وإججابه تعالى الصلاة مثلاً في اليوم أو في الليلة لا يعلم مي يكون» فلو م 
تكن الأسباب ال وضعت ها يشق معرفتها على العبادء ثم المراد ههنا بالأسباب العلل؛ لأن السبب في الشرع 
عبارة عما يكون طريقا لمعرفة المطلوب لا موجبا له لكن المشائخ اخحتاروا لفظ السيب؛ لأنه أعم. 

قبل دخول الوقت: وإليه شیر بقوله تعالی: لاقم اة لذلوك الس إلى سق اللي > والأصل في اللام هو 
للتعليل» ولو حمل على الوقت نظرا إلى قوله: إفسْحان اله حن تون وحن صْبحُون الآية» فلا یضرنان؛ 
لأن التوقيت لا يناني التعليل بناء على ما حققنا أنه السبب الظاهري» وأنه فى الأصل من الظروف» وهذا القول - 


البحث الر ابع ي القياس ۳٦‏ فصل في أسباب الأحكام الشرعية 
a‏ ثبت لوجوب الأداء ومعرّف للعبد سيب الوجوب قبله» وهذا كقولنا: " 


e‏ لالکوجا ولا موو رنه المد مهنا ل دول لوقت فن آد 


قي الصلاة 


کل راانی خان e a‏ 
ومذا ظهَرَ أن الجزء الأول سب للوحوب» 


= من الصف ب افا و ال نالرت اهو مرف وما السبب وهو توجه الخطاب بناء على أنه 
لا يتوجه الخطاب قبل دحول الوقت» فالدوران ذل غل ونه سا لک عن ارف وإلامارة» فلا يضر أنكم 
كيف قلتم بالعلل الطردية كذا قال مولانا محمد حسن السنبهلي قي "حصول الحواشي 

والخطاب إله: حواب سوال» وهو: أنه لما كان نفس الوحوب ثابتاً بالسبب وهو الوقت» فما فائدة الخطاب» 
فأحاب بقوله: والخطاب مثبت إلخ كذا في "المعدن". قبله: أي قبل وحوب الأداء وهو ينفصل عن نفس 
الوحوب؛ لأن الخطاب يثبت بالأمر» ونفس الوجوب ثابت بالسبب وهو الوقت» والسبب غير الأمر» فإن 
السبب يثبت به نفس الوحوب» والخطاب بالأمر يتوجه بعد ذلك السبب» ويعرف سبب الوحوب وهو الوقت 
) قبله أي قبل وحوب الأداء كذا ق "المعدن". 

أذ من المبيع إل: فإنه جب الثمن بالبيع والنفقة بالنكاح» ويجب أداؤهما عند المطالبة كقولنا: "أد"» وبه يعرف أن 
اوجرب فت بالميب أي لوقك اقا على اوخوت الأذاء بالتطاب التو هة خد القت لأ اوجرب أي 
وجوب الصلاة ثابت في حق من لا يتناوله الخطاب لكونه غير فاهم الخطاب كالنائم والمغمى عليه» غير زائد 
على يوم وليلة حي أمر بالقضاء بعد الانتباه والإفافة والقضاء لا يجب إلا بدلا عن الفائت» فعرفنا أن الوجوب 
ثابت في حقهماء ألا ترى أن الحائض لا يحب عليها القضاء؛ هما أنه لا بجحب عليه الأداء كذا فى "الفصول". 
كالنانم والمغمى عليه: فإمما في هذه الحالة غير صالحين لفهم الخطاب» ولا توحه إلا بفهمه»ء وإليه شير ي 
قوله تعالی: لا تقر بوا الصلاة واش سکاری حى تعلموا ما تقولو ن الآية» ويي حديث عائشة طر: رفع 
القلم عن ثلائة: عن النائم حن يستيقظ» وعن الصبي حن يكبر» وعن البحنون حى يعقل أو يفيق"» فعلم منه أن 
الوحوب في حقهما مضاف إلى السبب» ولا يعكن إضافته إلى الخطاب؛ لعدم توجه الخطاب كذا في "الحصول"'. 
الجزء الأول إل: فلا يتوقف الوحوب على كل الوقت؛ إذ لو كان كذلك لما يثبت الوحوب إلا بعد مضي 
الوقت» فلا يصح إتيان الصلاة في الوقت للزوم تقدم المسبب على السبب» وهو لا يجوز كذا في "الفصول". 


البحث الرابع في القياس _ ۷ فصل في أسباب الأحكام الشرعية 
شم بعد ذلك طريقان: أحدهما: نقل السببية من الحزء الأول إلى الثاني إذا م يود في احزء 
الأولء ثم إلى الفالث والرابع إلى أن ينتهي إلى آحر الوقت» فيتقرر الوحوب حينئذ» 


إلى آحر الوقت 
ويعتبر حال العبد في ذلك الحرى ويعتير صفة ذلك الجزء. 
عند پالشرع الآحر من أجزاء الرقت 
وبیان اعتبار حال العبد فیه: أنه لو کان ا ف أول الوقت بالغا قي ذلك الحسزي 
من الأهلية .وعدمها الآحر من الوقت 


أو كان كافرا في أول الوقت مُسلماً ني ذلك الحري أو كانت حائضا أو نقساءَ ف أول 
الوقت طاهرة فى ذلك الحزء وحبت الصلاة. 


ثم بعد ذلك: أي بعد أن يثبت أن الجزء الأول سبب للوحوب لابد أن يعلم كيف يكون باقي أجزاء الوقت وله 
طريقان كما بين في الكتاب. ثم إلى الثالث إل: أي ثم إن م يؤد في الجزء الثاني» انتقلت السببية منه إلى الجزء 
الالث» وإن ی ی ا ا و ی و و 
حزء إلى أن ينتهي إخ. [عمدة الحواشي: ص ]۲٠١‏ 

ذلك الجزء إل: أي يعتبر حال ذلك الموحب للصلاة بنفس الوحوب كمالاً ونقصاناًء فإن كان كاملا وحبت 
کاماے فإن الوحوب مضاف إلى العلة فبكماله يكمل» وبنقصه ينقص» فلو أديت كاملة أيضا صحت» 
وإلا فسدت» وإن كان ناقصاً وحبت ناقصة فلو أديت كاملة صحت أيضاً؛ لأن الضروري أن لا ينقص الأداء 
عن قدر الوجحوب كما إذا أدى العصر أي قضاه بعد الوقت؛ لأن سبب وجومما بجموع الوقت وهو مشتمل على 
لناقص أيضاء وجحموع الكامل والناقص ناقص من وجه وإن لم یکن ناقصا کاملاً فهو أيضاً کامل من وجه 
باعتبار أكثر أجزائه لحهة الكمال فيه راححة وبهذا قارب الأداء فارق الوحوب ومساواته» ولذا لا يصح قضاؤه 
في الوقت الناقص كأوقات الطلوع والغروب والظهيرة؛ لأن الوحوب من وحه كامل أيضا بل بعامة أجزائه 
وللاأكثر حكم الكل فلا يؤدي به الناقص الممتحض النقص كذا في "الحصول". 

في أول الوقت إخ: أي في حزء أول مقدم على سائر أجزائه غير مسبوق بجزء آخر منه وهو الأول الحقيقي» 
أو في حزء أول مقدم على الأحير من أجزائه» أو على بعض أحزائه» وإلا كان من الأوساط وهو الأول الإضافيء 
وهو أعم من الأول والأول أولى بالنظر إلى اللفظ والثاني بالنظر إلى محل الكلام مما يسبق كذا في "الفصول". 


البحث الرابع في القياس ۳۸ فصل في أسباب الأحكام الشرعية 


وعلى العكس: بأن يجحدث حيض أو أنفاس أو جنون مستوعب أو إغماء متدٌ فى ذلك 
الحزء سقطت عنه الصلاة. 

ولو کان مسافراً ني أول الوقت مقيماً في آخره يصلي أربعا» ولو كان مقيما في أول 
الوقت مسافرا في آحره يصلي رکعتین. 

وبيان اعتبار صفة ذلك الحزء أن ذلك الحزء إن كان كاملا تقرَرتٍ الوظيفة كاملةء فلا 


الآحر من الوقت يثبت الواحب كاملا 


يخر ج عن العَهّدة بأدائها في الأوقات الكروهة. 


أو جنون مستوعبٌ إل: قيد الحنون والإغماء بالاستيعاب والامتداد؛ لأحل أن غير المستوعب وغير الممتد لا 
تسقط به الصلاة. [عمدة الحواشي: ص ]۲۳٠١‏ والمراد بالاستيعاب والامتداد: ما يزيد على يوم وليلة. [حاشية 
الشيخ أكرم الندوي: ص ]۲٠١۳‏ فلا يخرج إخ: لأن ما وحب كاملا لا يتأدى بصفة النقصان» كالصوم المنذور 
المطلق لا يتأدى في أيام النحر والتشريق» وكالسجدة إذا قرأها نازلاً ف ركب سجد بالإماء لا يتأدى؛ لأا وحبت 
كاملة فلا تتأدى ناقصة كذا قيل. 

بأدائها في الأوقات: ويعارضه ما رواه الشيخان عن أبي هريرة ف رفعه: "من أدرك ركعة قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر"» وأحاب عنه الحنفية جر بأن هذا الحديث عارضه أحاديث كثيرة متواترة لمعن منها: 
ما أحرجه البخحاري ومسلم عن الخدري خي رفعه: "لا صلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد 
العصر حي تغيب الشمس"» ومنها: ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر فإ رفعه: "كان ينهانا أن نصلي فيهنء 
وأن نقير فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حي ترتفع» وحين تقوم قائم الظهيرة حى تزول الشمس» وحين 
تتضيف الشمس"» فإذا تعارضا فالواحب حينئذ كما ثبت في الأصول هو المصير إلى القياس» والقياس قد رحح 
حديث الصحة ف العصر» وحديث الفساد في الفجرء فعلمنا بمذا النمط هكذا في "المداية" و"شرح الوقاية" 
و"حواشيها"» ثم الطحاوي قد أطال فيه الكلام وحقق المقام دراية كما هو شأنه ودأبه تي "شرح معاني الآثار"» 
وحص الشافعية أحاديث النهي بالنوافل لا بالفرائض» قلنا: هو بلا خصص فلا يسمع كيف والنكرة في سياق 
لنفي تفيد العموم قطعاً» وما قيل: لا تعارض بين هذين الحديثين؛ لأن المقصود بالنهي هو النهي عن بداية 
الصلاة» وفي الحديث صحة الإتمام» والقياس فاسد بإزاء النص» قلنا: هذا كلام لسفيه؛ لأن القياس إنما صرنا إليه= 


البحث الرابع في القياس ۳۹ فصل في أسباب الأحكام الشرعية 
ومثاله: فيما يقال: إن آحرَ الوقت في الفحر كامل وإغا يصير الوقت فاسدا بطلوع 

اق و بعد حروج الوقت» فيتقرّر الواحبٌ بوصف الكمال» فإذا طلع 
لمش ف ا اللا بطل الفرض؛ ؛ لأنه لا بمكنه إتمام الصلاة إلا بوصف النقصان 


حين طلو ع الشمس 
باعتبار الوقت. 


ولو كان ذلك الحزء ناقصا كما في صلاة العصرء فإن آحرَ الوقت وقت احمرار الشمس 
والوقت عنده فاسك فتقررت ااا ا ودا و حب القول با حواز عنده 


احهمرار الشمس أي بجواز العصر 
مع فساد الوقت. 


= بعد التعارض وهو ظاهر؛ لأن لفظ الحديث "لا صلاة" إل وهو شامل للابتداء والبقاى لا لفظ "لا" بداية 
للصلاة» قلت: هذه كلها أمور واهية لا يصغى إليهاء والوارد ههنا إنغا هو ما منح لي» أن الوارد في الأحبار هو 
النهي ومقتضاه الحرمة» والحرمة لا تنفي الصحةء وإغا ينفيها الفساد وإن من المتقرر في أصول الحنفية كما سبق: أن 
النهي عن الأفعال الشرعية حمول على القبح بغيرها لا لعينها بل هو مؤكدة للمشروعية والصحة ومثلوه بصوم يوم 
النحر والصلاة ف الوقت المكروه» فلا يلزم إلا الإثم لا الفساد فتدبر كذا في "الحصول". 

بوصف الكمال: لكمال سببه؛ لأن آخر وقت الفحر غير متصف بالكراهة» وما ثبت كاملا لا يتأدى بصفة 
لنقصان كنا قيل. إلا بوصف إل: لأن نقص الأداء باعتبار نقص ما يؤدى فيه (وهو الوقت) وهو ظرفه» وهذا 
الوقت ناقص مكروه من أوقات عبدة الأصنام والأوثان ففسد به الأداء وكان وحوما كاملا لكمال سيبه» وهو 
الحزء المتصل بالأداء أيضا وإن وحد السبب لكن فسد الظرفية وهي شرطء فيفسد المشروط وهذا فساد يسير لا من 
جحهة السبب ولا من جهة الشرط القوي فيعتير هذا النحو من الفساد» ويحتمل في العصر لنقص وجوبه» وللضرورة 
وعموم البلوى بعموم هجوم أعمال المعائش في الأسواق وغيرها في ذلك الوقت فتأمل كذا ثي "الحصول". 

كما في صلاة العصر: أي لر كان ذلك ار افا كان اة المر نانف ى وق اران فة ب 
ناقصاً؛ لأن سببه وهو الجزء المتصل بالأداء فاسد ناقص؛ اقتو ا الشيطان كما جاء في الحديث المعروف» 
فتقررت الوظيفة أي: يثبت وج بصفة النقصان؛ لأن اللسبب إغا يثبت على حسب بوت سببه فيتأوى بصفة 
النقصان» وهذا وحب القول بجواز عصر الوقت في الوقت المكروه مع فساد الوقت كذا في "الفصول". . 


+ 


البحث الرابع في القياس € Y‏ فصل في أسباب الأحكام الشرعية 
والطريق الثان: ن بعل كل جزء من أجزاء الوقت سيبا لا على طریق الاتتقال» فإن 
القول به قول يإابطال السببية الثابتة بالشر ع. ولا يلزم على هذا تضاعف الواحب» فإن 
احرء الثانن إنغا أت عَينَ ما أنبته احزء الأولء فكان هذا من باب راف العلل» وكثرة 
الشهود في باب الخصومات. 

وسيب وحوب الصوم شهودٌ الشهر لتوجه الخطاب عند شهود الشهر وإضافة الصوم إليه. 


۶ 


بابطال السبيّة إل: لأن الجزء الأول إذا صار سبباً شرعاً أفاد نفس الوحوب» فإذا قيل: بانتقال السببية عنه كان 
سببيته باطلة» وهذا لا يجوز» والعذر ممن قال بالطريق الأول ثبوت صفته قي محل بعد ثبوتما في محل آحر» وهذا 
لیس بانتقال لکنه یشبه الانتقال فیسمی انتقالا على سبيل ابجاز كذا في "الفصول". ولا يلزم إل: دفع إشكال 
برد على هذا الطريق وهو: أنه لو كان كل جزء من أحزاء الوقت سببا ينبغي أن يكون لكل جزء واحب 
فتضاعف الواحبات وليس كذلك فأحاب بأن الأسباب متعددة والواحب واحد» فلا يازم منه تضاعف 
الواحبات» فإن الحزء الثاني إنما يثبت حين لا يبت الحزء الأول كذا في "المعدن". 

وكثرة الشهود إل: هذا إشارة إلى دفع ما يتراعى من امتناع وحدة العلول وتعدد العلل بناء على ما اشتهر أن 
توارد العلل المستقلة على معلول واحد شخحصي مال سواء كان على سبيل الاجتماع» أو على وجه التعاقب 
إجماعاء أو على نغط البدلية على تار أهل التحقيقء فدفعه بأن هذا قد جحوزه الفقهاء كما في ترادف العلل مثل ما 
إذا احتمعت عدة علل على حكم واحد كما إذا بال ورعف» يضاف الحكم إلى كل منهماء وكما روي مثله عن 
محمد بء وكما قالوا في. معن كون الودي ناقضاً للوضوء مع أنه يعقب البول ونقض التتقض محال» وكما في 
كثرة الشهود فيضاف الحكم إلى كل انين منهم أو إلى كل واحد فيما يكفي فيه شاهد واحد كرؤية هلال 


والمسبب لثبوته به» ولأن الإضافة نسبة وأتم النسب نسبة الحكم إلى المسبب؛ لحدوثه به» لا نسبة المظروف إلى 
الظرف؛ لعدم ثبوت المظروف بالظرف كذا في "المعدن" و'الفصول . 


البحث الرابع في القياس ۲٤١‏ فصل في أسباب الأحكا الشرعية 
وب و ال زكاة ملك النصاب النامي حقيمة أو حکماء وباعتبار و جوب 
السبب جاز التعجيل قي باب الأداء. 

وسيب وجوب الحج "البيت" لإضافته إلى البيت» وعدم تكرار الوظيفة في العمر. 


عدم تعدد وجوما 


وعلى هذا لو حج قبل وجود الاستطلاعة ینوب ذلك عن حجة الإإسلام لوجود السبب» 
وبه فارق ادا الزكاة قبل وحود النصاب لعدم الس 


وسّب وحوب صدقة الفطر رس يمه ويلي عليه. 


ملك النصاب إخ: أي نموا حقيقيا بالتجارة» أو حكما بحولان الحول؛ لأن به يتمكن من استنماء الال على 
الكمال؛ لأن الحول يشتمل على الفصول الأربعة» وهذا ظهر الفرق بين الزكاة والحج من أن الزكاة تحب مكررا 
بحولان الحول دون الحج؛ لأن النصاب الواحد باعتبار النماء يتكرر حكماء والبيت لا يتكرر أصلا لا حقيقة وهو 
ظاهرء ولا تقديرا؛ لأن حرمة البيت أمر واحد مستمر وهي مدة كاملة لاستنماء كل جنس من الال كالنقد 
والسائم وغيرهماء فأقيم مقام النماء لعدم الإطلاع على حقيقة النماء» أو التقصير في الاستنماء ونما کان الال سبباً 
لازكاة؛ لأا مضاف إليه يقال: زكاة المال» فكان وجود النصاب وهو الال المقدر سببا فافهم كذا في "الفصول". 
جاز التعجيل إل: يعن إذا ملك نصاباً حاز أن يودي الزكاة قبل حولان الحول؛ لوجود المسبب بعد وجود 
السبب. وعدم تكرار الوظيفة: لأن احج فرض في العمر مرة» وقد ثبت ذلك بقول الي 4 "إن الله قد فرض 
رک الو ف ولأن الأمر المطلق لا يقتضي التکرار. [الشانی: ص ۲۹۹] فيه ما قد سبق» ويمكن أن يكون 
سبب وجوبه: هو وجود العبد من حيث العبودية بعد البيت والاستطاعة كلاهما من شرائط وجوبه لا سبباء وعلى 
هذا أيضاً لا يازم تكرار الوظيفة لوحدة العبد من حيث العبودية» أما لو كان السبب هو البيت ففيه أنه يازم أن يكون 
احج فرض كفاية يتأدى بأداء البعض كالصلاة على اميت لوحدة السبب» وأداء موجبه بأداء البعض ولا يتصور له 
وجه موحه إلا بأن يعد من المساحة كذا في "الحصول". ٠‏ 

يمونه: لقوله علتلا: "أدوا عمن تمونونه" أي تحملوا هذه المؤنة عمن وجحبت عليكم مؤنته. يجوز التعجيل: اعلم أنه 
قد ورد حواز تعجيل الصدقة (أي ال زكاة) قبل تمام الحول في حديث علي ذه أن العباس هه سأل الي ي في 
تعحيل صدقته قبل أن تحل فرحص له في ذلك رواه الأربعة إلا النسائي» وأحرجه الدارمي وأحمد و عبد الرزاق = 


البحث الرابع في القياس Y4‏ فصل في الموانع 
وياعتبار السبب مجوز التعجيل حي جاز أداؤها قبل يوم الفعار. 

وسيب وحوب اشر الأراضي الامية عقبقة اليم 

وسيب وحوب التراج الأراضى الصالحة للزراعة» فكانت نامية حكماً. 


ان وجحوب الوضوء الصلاة عند يعضو و حب الوضوء على من وجب عليه 


وإليه ذهب جمهور العلما 


الصّلاق ولا eT‏ على من لا صلا E‏ وقال البعض: ف وجوبه الحدث» 
وخرب ال فرط وقد روي عن محمد يله ذلك نصًا. 
وسبّب وحوب العّسل الحيض والنفاس وابحنابة. 
فصل في الموانع: 
قال القاضي الإمام أبو زيد بسك: الموانع أربعة أقسام: 


= والحاكم والدار قطي والبيهقي» وقالوا: مرسل» وروي عن علي هټ بوجه آخر رفعه في تعجيل 
العباس صدقة العامين رواه البيهقي ورحاله ثقاة وهذا أصل صحيح في تعجيل الزكاة ويقاس عليه 
تعجيل صدقة الفطر كذا قي "فصول الحواشي 

الأراضي النامية: : لأن العشر يضاف إلى ا يقال شر الأرضش: حقيقة الريع: أي الخارج حن لو 
عطل المالك الأرض العشر ية لا جب العشر و إن كانت صالحة كذا في "المعدن". الحدث: : وهذا غير صحيح؛ لأن 
سبب الشيء ما یکون مفضیا إلى ذلك الشيء والحدث مزيل للطهارة ورافع اء وما يكون مزيلا ها لا 
يكون مفضيا إليه» فكيف يكون الحدث سببًا اء وما قالوا: إن الوحوب يتكرر بتكرر الحدث فهو ممنو ع فإنه 
یتکرر بتکرر إرادة الصلاةء ألا ترى أنه لو وحد الحدث بعد الصلاة لا جب الوضوء مالم يرد القيام إلى صلاة 
أحرى» ولو كان الحدث سبباً لوحوب ذلك وإن لم يرد القيام إلى صلاة أحرى» فظهر أن وجوب الوضوء بتكرر 
إرادة الصلاة لا بتكرر الحدث فافهم كذا قي "المعدن" وغيره. 

الموانع: اعلم أن المانع عند الأصوليين هو الوصف الوحودي الظاهر المنضبط اعرف نقيض الحكم فإنه عنع 
الحكم مع وحود السبب.[الشافي: ص ]٠١۲‏ أربعة: والمذكور في بعض الكتب: أن الموانع حمسة: الأربعة منها 0 


الببحث الرابع في القياس ,3 فصل في الموانع 

-١‏ مانع بتع انعقاد العلة ۲- ومانعٌ نع تمامها ۳- ومان نَع ابتداء الحكم -٤‏ ومانع 
| 

uC 

نظير الأول: بيع الحر» والميتة» والدې ل عدم جنع اة اصرف عل إفدة امك 

وعلی هذا سائر التعليقات عندناء فإن التعليق نع انعقاد التصرف علة قبل وجود 

الشرط على ما ذكرناه. 

وهذا لو حلف لا يطلق امرأته» فعلق طَلاق امرأته بدحول الدار لا يحتّث. 

ومثال الثاني: هلاك النصاب في أثناء الحوّلء وامتنا ع أحد الشاهدين عن الشهادة» ورد 

شطر العقد. 


= ما ذكرها المصنف» والخامس: ما بنع تمام الحكم كخيار الرؤية لا يقال: الموانع ستة» الخمسة ما ذكر في 
بعض الكتب» والسادس: ما بمنع دوام العلة؛ لأنا نقول: هذا داحل قي القسم الرابع فيما ذكره الصنف هو 
الظاهر؛ لأن مانع دوام الحكم دائمي بعد وحود العلة لعدم الحكم أي: لعدم بقاء الحكم كذا في "لمنهاج". 

ابتداء الحكم: أي يمنع ابتداء وحوب الحكم العلة» وهو أن توحد العلة بتمامها إلا أن يتخحلف عنها حكمها لمانع 
كنذا في "المعدن". علة لإفادة الحكم: وهو الملك يعي أا ليسا .محلي البيع؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال وهذان 
ليسا .عالين لعدم التمول يما والشيء إنما يوحد في محله فإذا م يكونا محلا للبيع لم ينعقد تصرف الإتجاب والقبول 
علة فيهما كذا في "المعدن". 

وعلى هذا: أي بناء على هذا المانع يمتنع الحكم في كل معلتق بالشرط للتعليق.[الشاني: ص ]۳٠۲‏ 
علةً إخ: فإن الإجاب مشل قوله: "أنت طالق أو أنت حر" علة لثبوت الطلاق والعتاق» إلا أن الشرط حال بينه 
ويرن الحلء فإذا لم يصادف قوله: "أنت طالق" محله لا ينعقد علةء فلهذا لو حلف أن لا يطلق امرأته» فعلق الطلاق 
بدحول الدار لا يبحنث؛ لأنه لم يوحد الطلاق لعدم محلهء و كذا الحرية كذا في "الفصول". 

هلاك النصاب: لأن النصاب علة لوحوب الزكاة وهذا لو عجل قبل الحول يجوزء إلا أنه إنغا يتم علة إذا حال 
الحول على المال» وهذا لا يطالب بأداء الزكاة قبل الحول» فهلاك النصاب في أثناء ا حول مانع بنع تنام العلة كذا 
في "المعدن". وامتناعٌ أحد إل: أي مثل النصاب امتناع أحد الشاهدين بعد شهادة الآخحر» فإن الشهادة توجحد = 


البحث الرابع في القياس 4٤‏ فصل في الموانع 
ومثال ك البيع بشرط الخيار. وبقاء الوقت في حق صاحب العذر. 


ومثال رابع خیار البلو غ» والعتق والرؤية› وعدم الكفاءة» والاندمال قي باب 
e‏ عدم الزوج كفواً هما 

الجراحات على هذا الأصل. 

راغي ر وار ف ا الشرعية. 

= بالشاهدين» وتتم علة لوجوب الحكم بالشاهدين» فامتناع أحدهما مانع بنع تمام العلة كذا قي "المعدن". 
ر فإنه مانع نع ابتداء الحكم؛ لأن العلة وهي الإيجاب والقبول موجحودة قي محل البيع» إلا أنه 
م يشت ثبت الملك شرعا لثبوت الخيار» فكان شرط الخيار مانع نع ابتداء وجود الحكم كذا في "ا معدن". 

وبقاء الوقت إ: فإن علة انتقاض طهارته هو الحدث السابق» وهو قد وجد وبقي» وبقاء الوقت بنع وجوده 

ولا بقاؤه» وإغا منع ترتب الحكم عليه فهو مانع عن ابتداء الحكم وهو نقض الوضوء فما دام المانع تراحي حكم 

العلة وتخلف الحكم عنهاء فهذا هو تخصيص العلة قد قال به المجمهور من أصحابنا جر كذا في "الحصول". 

في حق صاحب إخ: فإن وجود الحدث من صاحب العذر علة لنقض الطهارة أو لوحوماء إلا أن بقاء الوقت قي 
حقه مانع لوحود النقض أو لوجويا كذا في "الحصول". خيارٌ البلو غ: للصغير وللصغيرة إذا أنكحها غير الأب 

والحد فبلغهما كان لكل واحد منهما الخيار إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ كذا قي "الفصول". 

والعتق: أي حيار العتق للأمة المسزوجة إذا أعتقها مولاها كان هما حيار فسخ نكاحها بعد عتقهاء فهذا الخيار 
م يمنع إلا لزوم حكم العلة» فعلم أن قوله: بمنع دوامه يشمل المانع عن بقاء الحكم» والمانع عن لزومه. وفرق 

صاحب "المنار" وغيره بينهما وحعل الموانع على حمسة أقسام» ومثل المانع عن بقاء الحكم وتمامه بخيار الرؤية» 

والمانع عن لزوم الحكم جخيار العيب فافهم. 

والرؤية: أي وخيار الرؤية في البيع إذا رى المشتري البيع بعد البيع كان له الخيار بين الفسخ وإبقاء ابيع كذا 

قیل. والاندمال إل: أي الاندمال في باب الجحراحات مبي على هذا الأصل» فإن الاندمال مانع ينع دوام حكم 

الأرش يعي إذا حرح رحل رحلا فإنه ينظر مآل أمرهاء فإن سرت إلى قتل النفس يقتص منه» وإن اندملت و م يبق 

ها آثر لا ييقى معتيرة في حق الأرش وإن بقيت معتيرة في حق التعزير» وهذا عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: 

يحب حكومة عدل» وعند محمد: يجب أجرة الطبيب ومن الأدوية على ما عرف قي الفروع كذا في "المعدن". 

جواز تخصيص إخ: ومع تخصيصها: تخلف الحكم عنها لمانع بعد وجودهاء وقد قال به الكرحي ومشائخ العراق - 


مه اا 


فأمًا على قول مَّن لا يقول بجواز تخصيص العلةء فالمانع عنده ثلائة أقسام: -١‏ مانع نع 


ابتداء العلة ۲ e‏ ۳- ومانع تع دوام الحكم. 
وأما عند تام العلة فيشت المكم لاعاة: 


وعلى هذا كل ما عله الفريق الأول مانعاً لثبوت الحكم جعلّه الفريق الثايي مانعا لتمام 


أي احتلاف المذهبين أي القائل بالتخحصيص 


العلةء وعلى هذا الأصل يدور الكلام بين الفريقين. 
فصل ف أقسام الحكم التكليفي: 
الفرض لغة: هو التقدير» ومفروضات الشرع مقدّرأثه بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان. 


= وکئثيرون» وهو الظاهر قياسا على العلة النصوصة› فإن تخصيصها جاثز اتفاقا» وفخر حر الإسلام ومن تبع كثيرون 
منعوا تخصيصهاء قال الفاضل السنبهلي: هذا تزاع لفظي» واحتصام اصطلاحي» فإن العلة إن اعتبرت علة موجبة 
وأحذ رفع الموانع في جانب العلةء فالتخصيص متنع لامتناع تخلف المعلول عن علته الموجبةء وإن اعتبرت العلة 
مقتضية ومستدعية لوحود المعلول» وموجبة للحكم على تقدير عدم الموانع من غير أحذ عدمها جزاء من العلة 
ومعتيرا قى حانب العلةء فالفحصيص حائز وهو الظاهر؛ إذ لا وجه لتغيير معن العلة في المنصوص انتهى كلامه. 
فيثبت الحكم إل: فإذا وحدت العلة ولم يثبت الحكم مما كان عند من لم جوز تخصيص العلة انتقاء الحكم لعدم 
وجود العلة بتمامها وبيان ذلك في قولنا في الصائم: إذا صب الماء في حلقه أنه يفسد الصوم؛ لأن ركن الصوم قد 
فات ويلزم عليه الناسي» فمن أحاز الخصوص قال: امتنع حكم هذه العلة ثمة لمانع وهو الأثر» ومن لم يجوز قال: 
امتنع هذا الحكم لعدم العلة؛ لأن فعل الناسي منسوب في صاحب الشرع فسقط عنه معن الحناية» وصار الفعل 
عفرا ق فبقي الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ركنه كذا في "الفصول". الفريق الثاي: والمراد بالفريق الثاني فيما 
يأ غير القائلين بجواز تخصيص العلة مثل فخر الإسلام ومن تبعه. [عمدة الحواشي: ص ۲۳۸] 

على هذا الأصل: أي بناء على القول بتحصيص العلة الشرعية» والقول بالمانع» أي: مانع اللبوت» ومانع التمام 
تتفر ع الفرو ع الفقهية. [الشافي: ص ]۳١٤‏ ومفروضات الشر ع: مقدراته» اعلم أن التقديرات على أربعة أنواع: 
منها: ما يمنع الزيادة والنقصان وهو الحدود» ومنها: ما لا يمنع الزيادة والنقصان كما قال الله تعالى: بوتا ُذري 
فس مادا كسب عدا ومنها: ما هو بمنع الزيادة دون النقصان وهو خيار الشرط عند أبي حنيفة ربلل ومنها: 
ما يعنع النقصان دون الزيادة كمدة السفر كذا قيل. 


وف الشرع: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 
ey‏ 
الفرض حیَ یکفر حاحده و 


ل هو السقوط يعني ما يسقط على العبد بلا احتيار مني وقیل: هو من 
الوجبة» وهو الاضطراب» سمي الواحب لکونه مضطرباً بين الفرض والنفل»› 


فصار فرضا ف AE eG aN‏ 
الاعتقادٌ به جزماء وف الشرع: وهو ما ثبت بدليل فيه شبهةء كالآية المؤوة 


الواحب 
بدليل قطعي: كالكتاب الغير المؤولةء والسنة المتواترةء وإجماع الصحابة « المنقول بالتواترء وذلك مثل الإعانء 
والصلوات الخمس» وصوم رمضان» 0 والح فإها تبت بدلائل قطعية. [عمدة الحواشي: ص۲۳۹] 
والوجوب إل: وم يفرق الشافعي بثك بينه وبين الفرض» والظاهر أنه نزاع لفظي كما بسط التفتازاني بلك في 
"التلويح"» وإغا هو احتصام في إطلاق اللفظ والخحنفية أيضاً يطلقون أحدها على الآحر كقوهم: الحج واحب 
والزكاة واحبة إلى غير ذلك من المواضع» والوحوب: هو السقوط ومنه قوله تعالى: فإإذا وحَبت جنوبها أي 
سقط على الأرض كنذا في "الحصول". 
لکونه مضطربا ا فإن الوجوب شرعاً كان مضطربا بين الفرض والنفل» فمن حيث أنه غير لازم الاعتقاد 
كالوتر عندنا يشابه النفل كذا في "الفصول". وهو ما ثبت: أي لزومه» وإغا قيدنا بذلك؛ لفلا تدخحل السنن 
والمستحبات والمباحات الثابتة بالدلائل الظنية. بدليل فيه إلخ: أي بدليل شرعي من الكتاب والسنة والإجماع 
القياس ظن جاء فيه الظنية لعروض شبهة في القطعي كالتأويل والتقييد والتخحصيص ف النصوص الكتابية 
وكاحتمال كذب الراوي ووهمه ونسيانه في الأحاديث» وكذا في الإجماع» والنقول بالآحادء أو لتمكن الشهبة 
في صلبه وأصله كالقياس الاجتهادي والإجماع السكوتٍ» والدليل الظيْ: قد يكون ظي الطريق والدلالة معا 
كخبر الواحد المؤول والمخحتص» وقد يكون ظيٍ الطريق دون الدلالة كبر الواحد إذا كان نصا في جحواب 
امسألة قاطعاً فيه بلا احتمال خلافه» وقد يكون ظنيٍ الدلالة دون الطريق كالآية المؤولة والمخحصصةء ثم هذا الحد 
يشتمل أدن نوعي الفرض وهو "الفرض العملي"؛ لأن في دليله شبهة ولذا يثبت بالآحاد أيضا كقدر الناصية في 
مسح الرأس» والقعدة الأحيرة في الصلاة وغير ذلك كثير» كوجوب الترتيب بين الفوائت» فارتفعت الاحتلافات 
في أمثاها بشبوقًا بالظيٰ کذا في "الحصول". . 


والصحيح من الآحاد. وحكمة ما ذكرنا. 

والسنة: عبارة عن الطريقه المسل وكة المرضية في باب الدين» سواء كانت من رسول 
الله E:‏ من الصحابة ما۵ قال عل: 'علیکم بسنتي وستة الخلفاء من بعدي عضوا 
عليها النو احذ"* ٠‏ 

وحكمُها: أن يطالب المرء يإحياهاء ويستحق اللامَة بتركهاء إلا أن يت ركها بعذر. 


والصحيح إل: فإنه دليل فيه شبهة في بوته من الني بب وذلك مثل: تعيين الفاتحة وضم السورة والوتر 
والأضحية وصدقة الفطر ونحوها. وحكمة إل: أي قي العمل حكم الفرض من لزوم العمل» وعدم جواز ت ركه» 
وتفسيق تاركه بلا عذر وتأويل لا في العلم» فلا يكفر حاحده؛ لوجود الشبهة الدرائة عنه» وقد يثبت الوجوبِ 
بالمواظبة النبوية إذا اتصل به الإنكار على تا ركها كما حققه المحقق اين الحمام ل. : 

المرضية: لا على طريق الفرض والواحب» فيخحرج الفرض والواحب» والسنن الزوائد» والنوافل خحرجتا بقوله: 
الطريقة المسلوكة؛ لعدم المواظبة عليهاء فلا يرد أنه تدخحل قي هذا الحد السنن الزوائد والنوافلء فإن كلا منهما 
طريق مسلوك مرضي في باب الدين كذا قي "المعدن". عليكم بستتي: رواه ابن ماحه بثلاث طرق في حديث 
طويل عن العرباض بن سارية مرفوعاء وأحرجه الترمذي عنه كذا في حديث الموعظة البليغة والإيصاء» ومن هذا 
الحديث أثبت كثير من الأئمة بل جماهيرهم سنية التراويح لكوما سنة الخلفاء الثلاثة المتأحرة. وتكلم بعض الناس 
في هذا الحديث وليس هذا موضع إيراده كذا في "الحصول". 

بعذر: كالمرض والنسيان والنوم» وكذا السفر على ما قيل: إا تبقى به مندوبة غير مؤكدة» ثم هذا الحكم في 
المؤكدة» ومن حكمها أيضاً: حرمان الشفاعة عند الإصرار على تركهاء والتمرن عليه على ما ورد قي الحديث 
وأما السنن الزوائد فحكمها حكم النوافل والمستحبات» والمراد بالمطلق: هي سنن ادى أي: الموكدة أي: الثابتة 
بالراظة البرة نة او كما على وه العبادة والتشرع»› ولا يضره الترك أحيانا كذا فى "الحصول". 

* أحرحه أبوداود في باب لزوم السنةء رقم: ٠٤1٠۷‏ والترمذي في باب ماحاء قي الأحذ بالسنة.واحتناب البدع» 
رقم: ٦۷٦۲ء‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماحه في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
الهديينء رقم: ٤١‏ عن العرباض بن سارية «نه. 


البحث الرابع في القياس 4۸ | فصل في العزعة والرخصة 
۴ وهو الثواب في الآحرة 
الجهاد» وي الشرع: عبارة عما هو زيادة على الفرائض والواجبات. 


أي عن عبادة 


وحكمه: أن يثاب المرء ء على فعله ولا یعاقب بت ركه» والنفل والتطوع نظیران. 

فصل تي العزبعة والرحصة: 
العزعة: هي القصد إذا كان في ماية الوكادة. 
وطمذا قلنا: إن العزمَ على الوطء عرد في باب الظهار ؛ لانه کالوجود فحاز أن يعتبر 
موجودا عند قیام الدلالةء وهذا لو قال أعزمٌ يكون حالف وفي الشرع: ا ا 
رمتا من الأحكام ابتداى سيت عزعة؛ لأنما في غاية الوكادة لوكادة سببهاء وهو كون 


أي بلا عارض 


الآمر مفترض الطاعة بحكم آنه إهنا وحن عبيده. 


1 ي الآمر 
ولا عاقب لخ إذا م يكن الترك مقرونا بالإنكار oy‏ 
ویکون عاصياً في الظي» ولم يذكر المباح لعدم وله يشلك اإجکام الكلف بإتياما العبدء وحكمه: أنه لا 
یثاب ولا یعاقب بفعله ولا بت رکه وقد يکفر جحد أيضا إذا قطع بثبوته کما في قوله تعالی: فإوإذا حلشم 
فاصطادواه» وم ید کر الكروه را وتحرعا والحرام؛ ؛ لأا تعر یف .مقايسة الفرض والواحب والسنة والنفل 
كذا في "الحصول". 
نظرران: أي مثلان في کون کل منهما زائدا شرعا لنا لا عليناء إلا أنه كما أن النفل اسم للزيادة فكذا التطو ع 
اسم لإتيان خير يؤتى به عن طوع كذا في 'المعدن". إن العزم على إل: يعي المظاهر إذا عزم على الوطء كأنه 
عاد إلى حالة الإباحة حي وجحبت الكفارة عليه. 
عند قيام الدلالة: ولذا يقرب أثر العزم الحازم المصمم أثر الفعل كالعزم على الزنا يأم به وإن كان صغيرة لا 
كبيرة كحقيقة كما ورد العينان تزنيان إلخ» وقوله: وهذا إل: أي يراد بالعزم نفس الفعل المعزوم عليه؛ لكمال 
قربه منه واتصاله به ټجوزا کأنه قال: أو جده كذا في "الحصول". وكذا في الشاقي ولأن العزعة هي القصد الو كد 
صار العزم بعمینا. [الشانی: ص ]۳١١‏ 


البحث الرابع في القياس ۲4۹ فصل في العزية والرخصة 
وأقسام العزيمة ما ذكرنا من الفرض والواحب. 

اها فار غو ا و 

وي الرع: صرف الأمر من شر إل مر براسعة عذر في الكل 

وأو اها مختلفة؛ لاتلاف أسباماء وهي أعذارُ السات وف العاف زرل إل توغين: 
أحذهما: رحصة الفعل مع بقاء الحرمة .منزلة العفو في باب الحناية» وذلك نحو إجراء 
كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه» وسبٌ الي عك وإتلاف 


صرف الأمر إخ: ومع صرف الأمر من العسر إلى اليسر: أن يكون الأصل مشروعا على وجه العزعة ثم 
تسقط شرعيته بواسطة عذر في اللكلف فلا يرد أن الصلوات الخمس من العزعة بالاتفاق مع أن فيها صرف الأمر 
من عسر إلى يسر» فإن الني ك أمر ليلة المعراج جخمسين صلاةء وإغا لا يرد؛ لأن الأصل وهو ما زاد على 
المخمس لم يكن مشروعاء فلم يكن رخحصة إلا جحازا؛ لما فيه من التخفيف واليسر كذا في "المعدن". 

مع بقاء الحرمة: أي يعامل معه معاملة المباح لعذر وحرج لا أنه يغير حكمه ويعتبر مباحاً في الشرع حقيقة 
ويظهر رة الفرق بين المباح الحقيقي والحكمي فيما سيأتي من الإصر والإلم في ترك احتيار الرحصةء والراد 
منزلة معاملته معاملة المباح هو عدم ترتب حكمه من العقاب على فعله كما مثله المصنف بالعفو عن موحب 
احناية» فإنه لا يكون به الجناية مباحة غير حرام كذا في "الحصول'. 

إجراء كلمة إل: فإن حرمة الكفر قائمة لوحوب حق الله تعالى في الإبعان» لكن رحص لعذر وهو أن حق العبد 
في نفسه يفوت القتل صورة بتخريب البينة ومعن بزهاق الروح» وحق الله تعالى لا يفوت معئ؛ لأن التصديق 
قائ وإنما يفوت صورة؛ لأن الأصل هو التصديق» وذلك باق» فرحص له الإقدام رعاية للحقين أو ترحيحا حقه 
كذا في "المعدن". وقتل النفس ظلما: فإن حرمة قتله باقية؛ لأنه معصوم الدم بإعانه لكنه عذر في قتله للضرورة 
فلا يؤحذ بالقصاص» لکنه م يسعه أن يقدم على قتله بل يصبر حن يقتل» فإن قتله كان آلما؛ لأن قتل المسلم 
لا بباح بوجه ما إلا معان ثلاث كذا في 'الفصول . 


اليحث الرابع في القياس ٠١١‏ فصلفي الاحتجاج بلادليل 


وحکشه: أنه لو صرَ حت قنل یکون اا لامتناعه عن الحسرام تعظيماً لنهي 
هذا ١‏ ع من الرنحصة 


الشار ع علة. 
والنو ع الثاني: تغيير صفة الفعل بأن يصير مباحا في ق قال الله تعالى: فمن اضطر 


الحرام 


ني محم وذلك غم لاکره على كل ايت وشرب انر 


أنه لو امتنع عن تناوله حن لر کون آفا بامتناعه عن المباح» وصار 
النوع من الرنحصة 


کقاتل نفسه. 


الاحتجاج بلا دلیل آنواع: منها: 


مباحا في حقه: وهو قول أبی حفن بال سكا بقوله تعال: وقد فصل كم ما حرم عَلَيكم إلا ما اضطررشمْ 
إليّهي» وقال أبويوسف ر فيما روي عنه: "إن الحرمة لا ترتفع» ولكن يرحص بالفعل حالة الإضطرار احياء 
للمهجةء وإليه ذهب لشافعي . ف [الشافي: ص ]۳٠١‏ 

فمن اضلْطرً إخ: مامه عير مشحانف لالم إن اله عور رَحيي لكن هذه الآية لا تفيد أصل الإباحة بل رفع 
الإلم» ومفاده: أن يعامل معه معاملة المباح» فلا يعطى أصل المقصود» فالمناسب أن يستدل بقوله تعالى: 
اوقد فصل كم م حرم عليْكم إلا ما اضطررم ي فانه ا و حرم» فلا يكون المضطر إليه 
محرما» فیکون مباحا فاختیار القتل على تناول المباح يكون تراما ویکون کقتل نفسه فتدبر کا نې "الحصول". 
وشرب احخمّر: وكذا الاضطرار إليها غوف الملاك على نفسه من الجوع والعطش» فإنه يصير الفعل مباحا؛ 
لقوله تعال: وقد فصل لَك ما حَرّمّ عَليْكمْ إا ما اضطرر فإنه استلناء من التحرم يقتضي الإباحة ني 
الستثىن على حلاف حكم المستثى منه» فكانت الحرمة ساقطة كذا في "المعدن". 

يكون آفً: وإغا يأثم إذا علم بالإباحة وم يأكل حى قتل» وإلا فيعذر بامحهل فيه كابجحهل با نطاب ي دار الحرب 
كذا في "غاية الحصول". كقاتل نفسه: وهذا لأن حرمته ما ثبت إلا صيانة لعقله ودينه عن فساد الخمر ونفسه عن 
الميتة لتعدي حبث اليتة إلى بدنه» فإذا حاف بالإكراه فوات نفسه م يستقم صيانة للبعض (رأي العقل) لفوات - 


البحث الرابع في القياس 01 فى الاحتجاح پلا د 
١‏ - الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم. 
مثاله: القيء غير ناقض؛ لأنه م بخرج هن السبيلينء والأخ لا يعتق على الأخ؛ لأنه لا 


ولاد بينهما. 
وسئل محمد له: أ حب القصاص على شريك الصبي؟ قال: لا؛ لأن الصبي رفع عنه 


محمد في الجواب 


القلم قال السّائل: فوجب أن يجب على شريك الأب؛ لأن الأب لم يرفع عنه القلي 


- الكل فسقط الحرم» فكان الحرمة أيضا ساقطة كذا قيل. الاحتجاج إخ: شرع في بيان ما ليس بدليل ليتميز ما 
هو دليل عما ليس بدليل. [عمدة الحواشي: ص ٤٤‏ ۲] 

من السبيلين: فإنه لا يدل على عدم النقص لمواز أن يثبت النقض بغير الخارج من السبيلين كالدم والقيح كما 
تقرر بالحديث» وهو قوله علا: "الوضوء من كل دم سائل" وبيانه: أن العلة المؤثرة في نقض الطهارة خروج 
النحاسة مطلقاء سواء كان من السبيلين أو من غيرهماء والقيء لا بخلو عن الرطوبات النجس في البدن. 

والأخ لا يعتق إل: أي عند الدحول في ملکه. [الشاني: ص ]۳٠۹‏ لا ولاد إخ: أي لا بعضية بينهما كابن 
العم. [الشافي: ص [۳١۹‏ بينهما: أي بين الأحوين فأشبه ابن العم وهذا فاسد؛ لأنه لا عنع وجحود علة أحرى همها 
أثر في العتق كالقرابة المحرمة قال ءلت#: " من ملك ذا رحم حرم عتق عليه" كذا في "المعدن". 

وسل إل: هذا تأييد لمذهبنا أن الاستدلال بعدم العلة فاسد ولو كان صحيحا لا استدل محمد مله في هذه 
الملسألة بوحود العلةء والسائل لما استدل بعدم العلة على عدم الحكم على أن الاستدلال بعدم العلة فاسد كذا في 
كتب الأصول. رفع عنه القلم: فلا یکون مواخحذا بالقصاص» فلم يكن فعل الصبي مضمونا به» والقتل حاصل 
بفعلهماء فلما م يكن بعض هذا الفعل مضمونا بابعزاء م يكن هذا القتل موجبا للقصاص على شريك الصبي 
لعدم ترتب الحكم على جزء العلة كذا في "الفصول". 

فوجب إل: كما قال الشافعي» لكنا نقول: عدم حصوص تلك العلة لا يستلزم عدم الحكم فإنه ثابت بعلة 
أحرى وهي أن فعل الأب غير مضمون بالقصاص في حق الابن لحديث: "أنت ومالك لأبيك فأورث شبه 
املك فاندرا القصاص في حزء الفعل فاندفع عن كله كما قي الأصلء ولحديث:" لا يقاد الوالد بالولد" رواه 
الترمذي وابن ماحه وأحمد ليه وغيرهم» وهو حديث معتبر عندنا كذا في "الحصول". 


البحث الرابع في القياس o1‏ فصل في الاحتجاج بلا دليل 
فصار التمسك بعدم العلة على عدم الحكم هذا .منرلة ما يقال: 4 فلان؛ لأنه 
يسقط من السّطح» إلا إذا كانت علة الحكم منحصرة في معي فيكون ذلك المع 
لازما للحکم فیستدل اتغائه على عدم الحکم. 

ال ما روي عن حمد سه انه قال: ولد المغصوبة ليس .عضمون؛ لأنه ليس عغصوب 
ولا قصاص على الشاهد في مسألة شهود القصاص إذا رَحَعوا؛ لأنه ليس بقاتل؛ وذلك 


الشاهد الذي رجحع 


لأن الغصب لازم لضمان الغصب» والقتل لازم لوجوب القصاص. 
وكذلك التمسّكٌ باستصحاب الخال تمسك بعدم الدليل؛ اذ وجود الشيء لا يوحب 


الاستدلال 
من السّطح: وهذا مما يعرف بطلانه بالبداهة؛ لأنه ليس كل من يموت بوت بسقوط من السطع بل للموت 
أسباب كثيرة كما لا يخفى كذا في "الفصول'. إلا إلخ: هذا استثناء مفرغ من قوله: منها الاستدلال بعدم العلة 
على عدم الحكم احتجاج بلا دليل في جميع الأوقات إلا وقت كون علة الحكم منحصرة أي: لا يكون لوت 
ذلك الحكم علة غيرها كذا قيل. 
لأنه ليس عغصوب: فإن الغصب عبارة عن إثبات اليد على مال الغير بحيث يزيل الغاصب يد المالك ويد امالك 
ماكانت ثابتة ههنا على ولد المغصوبة» حي يقال: إن الغاصب أزالماء فإذا ۾ يتحقّق الغصب فيه لا يكون 
مضمونا؛ لأن علة ضمان الغصب هو الغصب» فتكون العلة منحصرة» فيصح الاستدلال بعدم العلة (وهو عدم 
الغصب) على عدم الحكم (وهو الضمان) فافهم كذا قيل. 
شهود القصاص: وهي ما إذا شهدوا بقتل رجحل فاقتص منه ثم رجحعواء فإنه لا قصاص على الشاهد؛ لأنه ليس 
بقاتل؛ لأن علة وحوب القصاص هي القتل» فإذا انتفى القتل انتفى القصاص كذا في بعض الحواشي. 
وذلك: أي بيانه أي: الغصب لازم لضمان الغصب» والقتل لازم لوحود القصاص يعي لا يزم ضمان الغصب 
أصلاً إلا بالغصب» ولا يلزم القصاص أصلا إلا بالقتل» فكان الغصب لازماً للضمان» والقتل لازما للقصاص» 
واتفاء اللازم يدل على انتفاء اللزوم كذا في "المعدن. 
باستصحاب الحال: وهو الحكم بثبوت أمر قي الحال بناء على أنه کان ثابتا قي الزمان الأولء وذلك في كل - 


البحث الرايع في القياس ٠١۳‏ فصل في الاحتجاج بلا دليل 
بقاءه» فيصلح للدفع دون الإلزام. 

وعلى هذا قلنا: یا ا ا 
ارش ارب لأن إيجاب رش ا إلرام» فلا يثبت بلا دليل. 


الدية 


وعلی هذا قلنا: ذا زاد الدم على العشرة ف الحيض» وللمرأة عاده غو اة ردت ف يام 
عادهاء والزائد استحاضة لأن الزائد على العادة اتصل بدم الحيض» وبدم الاستحاضة» 


= حكم عرف وحجوبه وثبوته بدليله» ثم وقع الشك في زواله بعد ثبوته كحياة المفقود في أول حال الفقد لكن 
وقع الشك في زواله في حال بقائه» فيجعل باستحصاب الحال هذا توضيح "المعدن". 
فيصلحٌ إل: فيه دفع ما يرد من أن التمسك باستصحاب الحال لما كان عندنا احتجاجا بلا دليل وذا فاسد 
ينبغي أن يرث الأقارب من مال المفقود لعدم ثبوت حياته» فإنا لو ألبتنا حياته فإنما أثبتناه "باستصحاب الحال" بأنه 
فقد حياً فالظاهر حياته» وذلك تمسك بلا دليل كما قال المصنف بث وتقرير الدفع ظاهرء وكذا في "الشرح". 
دون الإلزام: وعند الشافعي: الاستصحاب حجحة للدفع والرفع» وعند الحنفية: حجة لدفع إلزام الغير 
ولإبقاء ماكان على ما كان» وليس حجة للرفع والإيجاب والإلزام» وإثبات ما لم يكنء وإثبات حكم 
حديد. [حاشية الشيخ أكرم الندوي: ص ]۲٠۷‏ 
بلا دلیل: ملزم من إقامة البينة على حرية» والحرية ثابثة "باستصحاب الحال" وما ثبت به لا يصلح الإأزام» فشبوت 
الحرية "باستصحاب الحال" ههنا لا يصلح لإيجاب أرش الحر على اجان فإنه إلزام وھا تابف ولا بکون ارما 
فافهم كذا قيل. وعلى هذا: أي بناء على أن الاستصحاب حجة للدفع لا لالإلزام. [الشافي: ص ]٣۲١‏ 

بدم الحيض إل: أي التحقق بالحيض القطعي من حيث أنه ما بين العشرة» وبالاستحاضة من حيث أنه حارج عن 
امقدار المعتاد آما قي الحيض والخارج عن قدر الحيض له حكم الاستحاضةء ويمذا ظهر أن معن قوله: اتصل أنه 
صلح أن يأحذ حكم الحيض وحكم الاستحاضة باعتبار لنظرينء فلو حكمنا بنقض العادة أي: حكمنا بأن هذا 
الزائد حكمه حكم الحيض بناء على استصحاب الحال نظرا لل نما قله وهو اللصل ب اقا كان خض 
فيستمر هذا الحكم السابق وينسحب على هذا الزائد أيضا بالاستصحاب» وإبقاء ما كان على حاله السابقة من 
حهة أنه م يأت له ناقض مسقط من الدليل من حيث أن الأمر حاء مترددا فيه مبهما مذبذبا حتملا للأمرين دائر 
بينهما بلا ترجيح لأحدهماء ولا يعمل بالشك» فحينئذ يتمسك بالأصل السابق كما هو المقرر كذا قي "الحصول". 


البحث الرابع في القياس i:‏ فصل في الأحتجاج بلا دليل 
فاحتَمّل الأمرين جيعاء فلو حكمنا بنقض العادة لزمنا العمل بلا دليل. 

U OTTO E 1‏ 
وكذلك إذا ابتدأت مع البلو غ مستحاضة فحيضها عشرة أيام؛ لأن ما دون العشرة 
تحتمل الحيض والاستحاضةء فلو حكمنا بارتفا ع الحيض لزمنا العمل بلا دليلء بمخلاف 
ما بعد العَّشرة لقيام الدليل على أن الحيض لا تزيد على العشرة. 
ومن الدليل على أن لا دليل فيه: حجة للدفع دون الإلزام مسألة المغقود: فإنه لا يستحق 
غیره میراله ولو مات من أقاربه حال فقده لا يرث هو منه» فاندفع استحقاق الغير بلا 
دلیل» وم ثبت له الاستحقاق بلا دلیل. 
فإن قيل: قد روي عن أب حنيفة سيه أنه قال: للا مس في العببر؛ لأن الاثر لم یرد به 

4 1 النص الخمس 

الأمُرين: أي أن E‏ استحاضة؛ لاتصاله بالدمين» ولا ترجيح بلا مرحح.[عمدة الحواشي: ص ]۲٤٠٦‏ 
وكذلك إل: أي مثل ما سبق من زيادة الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة إل [إعمدة الحواشي: ص ]١ ٤٦‏ 
بارتفاع الحيض: بان لم بعل العشرة كلها حيضا» بل جحعل الحيض دوهاء وهو ما وراء الثلالةء والتوضيح: أن 
الثلائة حيض البتة» والسبعة الأحرى احتمل الحيض والاستحاضة» فلو حكمنا بأن السبعة الأخحرى استحاضة 
کان حکمنا بارتفاع الحيض بلا دليل» لوجود الاحتمال» والحيض لا يرفع إلا بدليل» وفيما بعد العشر الدليل 
موجحود على ارتفاع الحيض؛ لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام كذا في "المعدن". 
لقيام الدليل ا لاحادیث منها: حدیث اي أخامة رواه الطبراي في ıı‏ الأوسط" و"الکب" و"الدار قطي" 
عنه رفعه: "أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلائة أيام» وأكثر ما يكون عشرة أيام» فإذا زاد فهي مستحاضة" فيه 
عبد الملك ججحهول» والعلاء بن كثير ضعيف الحديث» ومكحول م يسمع أبا أمامة» والعلاء ضعفه ابن المديي» 
وقال البحاري: هو منكر الحديث» وقال أحمد وغيره: ليس بشيء قلنا: المجهالة والانقطاع غير حرح عندنء 
والضعف ينجبر ما روي من الطرق كذا ف "الحصول". لا جس في العدبر: قيل: البحر إذا تلاطمت فيه الأمواج 
صار منها الزبدء ولا يزال يضرب الريح بعضها على بعض حن يعكث ما صفا من الزبد فينعقد عنبرأ» ثم ينجمد» 
فيقنغه الماء إلى الساحل» ويذهب ما لا ينعقد من الزبد جفاء أي متلاشيا وباطلاء وإليه شير في قوله تعالى: «إفأ 
الربد فيذهَب حُقاء وما ما نَع الاس فيكت في رضي كذا في "الحصول". 


الببحث الرابع في القياس Yoo‏ فعا في الأحتجاج بلا دليل 
وهو التمسّك بعدم الدليل. 
قلنا: ah E‏ م يقل با لخمس في العنبر. 


عدم وروده الأثر 


ومسا روي أن محمدا بك اله عن الخمس في الي فق ال: "ما بال العنبر لا 
مس فیه؟" قال: : "لانه كالسمك"' »فققال: فال ا ا ل 
"لأنه كالماء ولا مس فيه". واللّه تعالى أعلم بالصواب 

السمك لاء 


في بيان عذره: لا في احتجاحه على من يدعي الخمس فيه» يعن هذا النقض إنما يلزم لو ذكر الإمام ذلك على 
سبيل الاحتجاج وليس كذلك فأتى ذكره على وجه بيان العذر لنفسه في أنه لم يقل بالخمس في العنبر» يعي أن 
القياس ينفي وجوب الخمس تي العنبر ولم يرد أثر بخلاف القياس ليعمل به وترك القياس» فوحب العمل بالقياس 
وهو أنه لم يشرع الخمس إلا قي الغنيمة» والعنبر ليس من الغنائم؛ لأن الغنيمة ما تؤحذ من أيدي العدو بإيجاف 
ا لخيل وال ركاب» والعنبر مستخحرج من البحرء والمستخحرج من البحر لم يكن في أيدي العدد قط كذا في "المعدن". 
وقال الفاضل السنهبلي في "حصول الحواشي": حاصله: أن كون الخمس فيه نما يخالف القياس؛ لأنه ليس من 
الغنائم؛ لأنه م يرد عليه يد الإسلام قهراء فإن يد النسلط إغا ترد على البر الأعظم» وما يحويه من البحار لا على 
البحر الأعظم وما فيه» وهذا مأحوذ من قوله تعالى: وم ما آقاء الله على رَسوله مهم فما أوٴحفعُم عله من َيل 
ولا کاب وکن الله سالط سل الآية والبحر ما لم يوحف عليه ركاب الإسلام وخحيله» وما لم برد النص 
على حلاف هذا القياس لم يترك» وهمذا يظهر أن هذه الحجة القاصرة توؤل بالآحر إلى الكاملة وهي العمل 
بالقیاس وهي اللزمةء فالقطع الإيراد عن أصله انتهى. 

ما بال العنير @ أي ما حاله وأي وجه في عدم الخمس فیه» فأجحابه بالقياس على السمك» والمحامع: الأحذ من 
البحر» لكن لا اشتبه أصل القياس في وحود الحكم فيه» ولذا سأله عنه لكشف النقاب عن وجه الحقيقة بأن 
مثا هما ها -حكم الماء في عدم الإيجاف عليه بالخيول؛ إذ م يرد قهر مخلوق على البحر الحيط ثم كذا لا مس في 
اللولو؛ لأنه ماء مطر الربيع يقع في الصدف» والصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ» ولا شيء في الماء فيما يوحد من 
الحيوان كظي المسك كذا في "الحصول". 


الموضوع الصفحة 
مقدمة PSO SoS‏ 
ترجة المصنف Se AE i‏ 
ديباجة الكتاب NSE OEE CEASED‏ 
البحث الأول في كتاب الله Vee sese‏ 
فصل في الخاص والعام N a‏ 
فصل في المطلق والمقيد Eyse‏ 
فصل في المشترك والمؤول VE sS‏ 
فصل في الحقيقة وامجاز (nh‏ 
فصل في تعريف طريق الاستعارة TT‏ 
فصل في الصريح والكناية ESC‏ 
فصل في المتقابلات OOS ad‏ 
فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ Te‏ 
فصل في متعلقات النصوص n E RE‏ 
فصل ف الأمر N‏ 
فصل في الأمر المطلق AE‏ 
فصل ف مقتضى الأمر ROARS‏ 
فصل في المأمور به RV o‏ 
فصل في حسن المأمور به VOR‏ 
فصل في الأداء والقضاء A Ra‏ 
فصل في النهي EE SSA A‏ 
فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص EN‏ 
فصل في تقرير حروف المعاني TOS‏ 
فصل في الفاء 0 
فصل في م TT ASANE REO‏ 
فصل قي بل NEOs mas‏ 
فصل في لکن E ESS‏ 
فصل في أو ES ROR ROE‏ 
فصل في حي EE Ae:‏ 
فصل ق إلى E ASR SES‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل في على FEN A SS A e‏ 
فصل في كلمة في EAGER‏ 
فصل ف الباء VO TSAR o‏ 
فصل في وجوه البيان ON SR‏ 
فصل في بيان التفسير E SA‏ 
فصل في بيان التغيير N‏ 
فصل في بيان الضرورة A‏ 
فصل في بيان الحال E ae lS‏ 
فصل قي بيان العطف 0 
فصل في بيان التبديل N ho sS‏ 
البحث الان في سنة رسول 4 VE sss.‏ 
فصل في أقسام الخبر NOSES‏ 
فصل في حجية حبر الواحد VAST iS‏ 
البحث الثالث في الإججماع Ase‏ 
فصل لي حجية الإجماع NANA‏ 
فصل في عذم القائل بالفصل E‏ 
فصل قي بيان الواحب على الجتهد AE ed‏ 
البحث الرابع في القياس Rae‏ 
فصل قي حجية القياس ET‏ 
فصل في شروط صحة القياس AT OLSA‏ 
فصل في القياس الشرعي EER‏ 
فصل في الأسئلة المتوحهة على القياس Oa‏ 
فصل في سبب الحکم وعلته وشرطه OA ae‏ 
فصل قي أسباب الأحكام الشرعية VFO‏ 
فصل في الموانع EVARE N E‏ 
فصل في أقسام الحكم التكليفي LES O‏ 
فصل ف العزيعة والرخحصة VERSO‏ 
فصل في الاحتحاج بلا دليل CEY eS‏ 
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